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 فقه و أصولتخصص: العلوم الإسلامية أطروحة دكتوراه الطور الثالث في 
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 ة المناقشة:لجن

 الرقم اللقب والاسم الرتبة مؤسسة الإنتماء الصفة
 10 باجو مصطفىأد/  أستاذ جامعة غرداية رئيسا
 10 أد/ عمر مونة أستاذ جامعة غرداية مقررا
 10 أحمد أولاد سعيدأد/  أستاذ جامعة غرداية ممتحنا
 10 كيحول بوزيدأد/   أستاذ جامعة غرداية ممتحنا
 10 أد/ محمد ورنيقي أستاذ لأغواطجامعة ا ممتحنا
 10 د/ محيي الدين اسطنبولي ر أضأستاذ محا جامعة البليدة ممتحنا

 

م0100ــــ  0100/ه0000ــــ  0000لسنة الجامعية: ا

وابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب ضالالقواعد و 
 المالكي دراسة تأصيلية تطبيقية ـــ في باب النكاح و أثره ــــ



 الإهداء
 أهدي هذا العمل إلى من له عليّ عظيم الفضل والإحسان، إلى والديّ الكريمين حفظهما الله.

 ياة وبهجتها، بارك الله فيهم وجعلهم من الصالحين.إلى أولادي زينة الح 

 و شريكي حياتي زوجي العزيز؛  دربيإلى رفيق 

 إلى من تشاركت معهم لبان الأخوة، إخواني و أخواتي و أولادهم

 إلى كلّ الأحبة والأصدقاء.

 

  



 التقديرالشكر و 
 آخراً.أولاً و  أحمد الله عز وجلّ على ما يسرهّ لي من إتمام هذا العمل، فله الحمد

ثمّ إنّني أتقدم بشكري إلى أستاذي الدكتور عمر مونة على ما أولاني به من كرمه بإشرافه على هذه 
خلق و لين جانب، فجزاه الله عنيي خيرا و بارك الله له في علمه و من كريم  الدراسة، و ما صحب ذلك

 عمله و ذريتّه.

لى ما ستبذله من جهد و وقت في تنقيح هذه ة المناقشة؛ عنكما أتقدم بالشكر لأعضاء اللج
 ، فأجزل الله ثوابهم و بارك في علمهم. و سدّ خللها طرروحةالأ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 مقدمة
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الأرض  طريبا مباركا فيه، ملء السموات و  حمدا كثيرابسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، 
والمرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء بينهما، 

 إلى يوم الدين:

رع الله عزّ وجلّ، لأنهّ شرف العلوم العلم بشفإن أ ضوعاتها وغاياتها،رف العلوم يقاس بمو شإذا كان 
الركن الركين والحبل المتين للنجاة في الدنيا والآخرة، ولهذا سلك السلف الصالح هذا الطريق ويمموا 

  عية. ر شههم قبلة الفقه، وصرفوا أوقاتهم وأنفسهم في استنباط الأحكام الوجو 

لا يخفى على كلي دارس للعلوم الإسلامية أن الفقه له منزلة عظيمة جليلة، فهو ثمرة العلوم الشريعة و 
وقد أمر الله عباده بالتفقه في الدين وبتبليغ ما تعلموه، قال سبحانه  وبه يعرف الحلال والحرام،

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فِي ا}:تعالىو  ينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ لدِّ
نْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  ن يرد م» ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: )1({وَليُِـ

خلّفوا ، ولذلك فقد انبرى لحمل هذا العلم أئمة وعلماء جيل إثر جيل، و  )2(«الله به خيرا يفقهه في الدين
  .لاجتهاداتازاخرة بالآراء والفتاوى و وراءهم ثروة فقهية ضخمة 

ضوع و ، محازت على أكبر قدر من التشريعاتو  ،كبيرةالفقه التي حظيت بعناية  أبواب ومن أهم   
فقد اعتنت الشريعة بتثبيت أسسها بصلاحها يصلح المجتمع، و باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع الأسرة 

قيام حياة و  التي أرادها الله منها، ضاريةالحو  الإنسانية الرسالةتتمكن من تأدية  ، حتىوتمتين أواصرها
    اجتماعية سليمة وقارة.

به إلى مستوى التقعيد والتنظير  علم القواعد  ومماّ يعمق البحث الفقهي ويطور مناهجه و يرتقي    
الفقهية، فهو من أهم العلوم وأنفعها يضبط المسائل ويجمع متناثرها ويوحد الفروع المتباينة، ويرسم للفقيه 

ويزيد من ملكته الفقهية ويوسع مداركه، ولم يفت علماءنا  خطوطرا واضحة يسير عليها في التعليم والفتيا،
بعد : عظمى لهذا العلم، لذلك ما فتئوا ينوّهون بقيمته وأهميته، قال الإمام القرافي رحمه اللهإدراك الفوائد ال

وهذه القواعد مهمة في الفقه ": فقهيةالأن قسم أصول الشريعة إلى قسمين: أصول الفقه و القواعد 

                                                           
 (.211التوبة: ) (1)
الزكاة، باب النهي  كتاب، مسلم،  12خيرا يفقهه في الدين، رقم:كتاب العلم، باب من يرد الله به متفق عليه، أخرجه البخاري،  ( 2)

 .(2/954،)2301عن المسألة، رقم:



 

 ب
 

وتتضح مناهج  و يشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، الفقيه م قدرعظيمة النفع، وبقدر الإحاطرة بها يعظ
     )1(الفتوى وتكشف " 

  )2(وقال أيضا: " إنّ كل فقه لم يخرجّ على القواعد فليس بشيء"
تضبط للفقيه أصول ، وفوائد جمة، مهمة أما بعد: فهذه قواعدوقال الإمام ابن رجب رحمه الله: " 

، سائل في سلك واحدوتنظم له منثور الم، ذ الفقه على ما كان عنه قد تغيّبوتطلعه من مآخ، المذهب
  )3(" وتقيّد له الشوارد وتقرّب عليه كلّ متباعد

 أهمية البحث:ــــ 
 البحث تتبدى في الآتي: هذا أهميةو 

ضم بعضها إلى بعض في سلك واحد، مما يعطي تضبط المسائل المنتشرة، و الفقهية تالقواعد أنّ ـــــــ 
 . من الجزئياتتغني عن حفظ كثير، و الفقيه تصوراً واضحاً عن الفروع

فإن معرفة  تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، الفقهيةإن معرفة القواعد ـــــ 
من تشريع تلك تعطي تصوراً واضحاً عن مقصد الشريعة  ةالقواعد العامة التي تندرج تحتها مسائل عدّ 

إدراك وجه الجمع والفرق بين لشرعي و يه في ربط الفرع بمقصده الا شك أنّ هذا يفيد الفقالأحكام، و 
 الفروع.  

، وتجعله قادرا على التخريج وفروعهتمكنّه من الإحاطرة بأحكام الشرع ـــــــ تكسب الفقيه ملكة فقهية 
 والقياس.

بين هذه الفروع بخلاف التخريج على المناسبات  ضـــــ تخريج الفروع على القواعد الكلية يمنع التناق
ت عليه الفروع ضدون القواعد الكليّة تناق ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئيةلقرافي: "قال االجزئية، 

 )4(طربت "ضواختلفت وتزلزلت خواطرره فيها وا

 

 إشكالية البحث:ـــــ  

                                                           
  (.2/6، )الفروقالقرافي،  (1)

  (.55/ 2، )الذخيرةالقرافي، ( 2)

 (.2/9،)تقرير القواعدابن رجب، ( 3)

 (2/31،)الفروققرافي، ال( 4)



 

 ج
 

ونظرا لأهمية القواعد الفقهية والحاجة لها، فستأتي هذه الدراسة للكشف عن القواعد والضوابط    
فما هي الكليات   جاال الأسرة في المذهب المالكي،در عنها التفريع والاجتهاد الفقهي فيالفقهية التي يص

 الأسرة؟فقه  في عند المالكية والضوابط التي تحكم الاجتهاد الفقهي
  ما يلي:تساؤلات ألخصها فيتتفرع عن هذه الإشكالية و 

 ؟فيه ت المالكيةدى إسهاماموما  وماهي مصادره؟ ؟التقعيد الفقهي حقيقة ماهيـــــ 
 هي أسباب الاختلاف في القواعد الفقهية؟ ماـــــ و 

 أحكام الأسرة في المذهب المالكي؟ التي تضبط والضوابط الفقهية ــــــ وما هي القواعد
 أسباب اختيار البحث ــــ

تب ك  ة منيقهفوابط الضالجمع القواعد و ــــــ الرغبة في الاستفادة من هذا البحث، وذلك من خلال 
 المذهب المالكي.

 علم القواعد الفقهية إلى جانب ما بذل فيه من جهود قييمة لا يزال بحاجة إلى خدمة وعناية نّ ــــــ أ
 كتب الفقه قد حوت الكثير من القواعد والضوابط الفقهية المنثورة  إن حيثخاصة في المذهب المالكي، 

 الترتيب.يّاتها، لكنها تفتقر إلى الجمع و في طر
 الرغبة في تقديم إضافة للاجتهاد الفقهي في المذهب المالكي. ـــــ

 ــــ أهداف البحث:
 ـــــ بيان مدى إسهام علماء المالكية في التقعيد الفقهي. 

، وتحقيق الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكيوابط الفقهيةضلــــ جمع ما أمكن من القواعد وا
 القول فيها.

 وربطها بفروعها. وابطضلوا فقهية لدى الباحثة، من خلال جمع القواعدإثراء الملكة الــــــ 
 حدود الدراسة: ـــــ

الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي،  وابط الفقهيةضالو راسة حول القواعد وع الدضيتمحور مو  
عنها  فرعما تو  بدأت بالقواعد الخمس الكبرىسواء في الفقه أو القواعد،  من خلال كتب المذهبوذلك 

أمّا ، في فقه الأسرةوما يدخل تحتها من تطبيقات ، فبينت معنى كل قاعدة وأدلتها الكلية قواعدثّم ال
فذكرت ضوابط عقد النكاح، ضوابط النكاح فقط، ضوابط باب بالنسبة للضوابط فاقتصرت على 

 ضوابط النفقة.وأخيرا الصداق والولاية، 
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 الخطة المتبعة في البحث:ـــــ 
 على النحو الآتي: و فصلين وخاتمةمبحث تمهيدي، انتظمت خطة البحث في مقدمة و قد و 

، وأسباب الاختلاف في القواعد صادرهمالمبحث التمهيدي تطرقت فيه لحقيقة التقعيد الفقهي و 
 ، و ختمته بمصنفات المذهب المالكي في القواعد الفقهية.الفقهية

، قسمته إلى  ية المتعلقة بفقه الأسرة في المذهب المالكيللقواعد الفقهالفصل الأول فقد خصصته أمّا 
 المتفرعة عنها، ثّم المبحث الثانيالقواعد و  : المبحث الأول تناولت فيه القواعد الخمس الكبرى ينحثمب

 ؛ غير أنّّا أقل شمولا من القواعد الخمس الكبرى.الكليةتطرقت فيه للقواعد 
 : مباحث ةته إلى أربعو قسمقهية الحاكمة لفقه الأسرة، للضوابط الفتعرضت وفي الفصل الثاني 

والمبحث الثاني  الضوابط الفقهية لعقد النكاح وموانعه، عن الضوابط فيه المبحث الأول تحدثت
خصصته للضوابط الفقهية  ، أمّا المبحث الثالثلضوابط الفقهية للأنكحة الفاسدة عند المالكيةلتطرقت 

      .ضوابط النفقات والنزاعات الزوجيةب للصداق والولاية، وختمتها

 الدراسات السابقة:ــــ 
سلف الذكر أنّ موضوع القواعد الفقهية قد حظي باهتمام كبير من لدن العلماء والباحثين، فنجد 
بعض الباحثين قد تناول القواعد عند إمام من الأئمة أو من خلال كتاب معين، وتوجد دراسات قد 

 :يلي  عند علم من الأعلام و من هذه الدراسات مافقه الأسرة تطرقت لقواعد وضوابط 
الضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة للباحث محمد بن عبد الله ـــــ القواعد و 

م، 2441ه ـــــ 2924سنة  ،رسالة ماجستير حميد، أحمد بن عبد الله بنإشراف:  بن عابد الصواط،
التي استخرجها من كتب الإمام ابن  رق للكثير من القواعدتطملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى الم

 إن كانت تشترك مع رسالتي في بعضبفقه الأسرة، فهذه الرسالة و  إضافة الضوابط الخاصة تيمية،
عنها فهي خاصة بالقواعد والضوابط الفقهية لفقه الأسرة عند إمام معين  القواعد؛ إلّا أنّا تختلف

 ودراستي تطرقت لها في المذهب المالكي.
إشراف: فرج  القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في فقه الأسرة لفؤاد صدفة مرداد، ـــــ
 تطرق السعودية،جامعة أم القرى المملكة العربية  م، 1331ه ــــ 2914، سنة دكتوراهأطرروحة  زهران

، وما ضوابطالوختمها ب لفقه الأسرة القواعد الفقهيةذكر ن القيم، ثم لحياة الإمام ابفي أطرروحته  الباحث
 .كذلك  قيل عن الرسالة السابقة يقال عن هذه الدراسة



 

 ه
 

 لأسامة محمد الشيخ،غيناني رحمه الله الضوابط الفقهية لأحكام الأسرة من كتاب الهداية للإمام المر  ــــــ
جامعة أم القرى المملكة العربية  م،1323ه ــــ 2902سنة  ،ماجستير رسالة إشراف: أحمد الحبيب،

، ونبذة عن كتاب الهداية وبعض المقدمات تطرق الباحث في دراسته لحياة الإمام المرغينانيالسعودية، 
 رتبها على حسب مباحث فقه الأسرة.و  الضوابطثمّ قام بجمع  ،الفقهيةحول الضوابط 

أما الحنفي،  لإمام المرغينانيلمن كتاب الهداية تخرجة المسالضوابط الفقهية تقتصر على  هذه الدراسة
 .وليس من كتاب أو عند عالم بعينه في المذهب المالكي دراستي فهي تشمل القواعد والضوابط الفقهية

الفقهية في مسائل الأحوال الشخصية عند الشافعية رسالة ماجستير لجلال والضوابط ـــــ القواعد 
م 1329ه ــــــ 2906سنة  ،ماجستيرن عبد الحميد البدارين، رسالة أيمإشراف: أبو حديد،  حسين

الضوابط الفقهية، ثمّ بعض المقدمات حول القواعد و تناول فيها الباحث بجامعة الخليل فلسيطن العربية 
 أتبع ذلك بالضوابط الفقهية الخاصة بفقه الأسرة عند الشافعية.

عند  تطرقت للضوابط الفقهية الخاصة بفقه الأسرةي فه، تختلف عنها من عدة نواحأمّا هذه الرسالة 
اقتصرت على  وفي الضوابط الشافعية، ودراستي تناولت القواعد والضوابط معا وفي المذهب المالكي،

    العدة و الحضانة وغيرها.فقه الأسرة كالطلاق و  أبواب في بقيةضوابط اللم أذكر النكاح وأثره و ضوابط 
لعمران محمود عبد رسالة ماجستير  الكيةلمط الفقهية في الأحوال الشخصية عند اـــــ القواعد والضواب

م بجامعة 1312ه ــــــ 2991، إشراف: أيمن عبد الحميد البدارين، رسالة ماجستير، سنة الرحمن جمل
و  قد قسم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي تناول فيه مقدمات حول القواعدو  .الخليل فلسيطن العربية

ذكر فيه الثاني روطره، الفصل شوابط المتعلقة بعقد النكاح و ضوابط الفقهية، الفصل الأول تناول فيه الضال
وابط الخاصة بالطلاق والخلع و ضطرق فيه للوابط المتعلقة بمقدمات عقد النكاح، الفصل الثالث تضال

لنفس  طرقتالدراسة تهذه و وابط المتعلقة بآثار عقد النكاح، ضال الرجعة، الفصل الرابع ذكر فيه
 ، و سأبين ذلك في النقاط التالية:مونضإلاّ أنّا تختلف من حيث الم ،وع دراستيضو م

وابط والقواعد ضفقط دون القواعد، أمّا بحثي فتناول الالفقهية  وابطضالباحث اقتصر على الـــــ 
 الفقهية معا.

وابط فقه الأسرة في كل الأبواب  ضناولت فقط، أمّا دراسته فت وابط باب النكاحضــــــ دراستي تطرقت ل
 وابط الميراث فلم يتطرق لها. ضباستثناء  انةضالح، و اعض، والر والعدة وابط باب الطلاق،ضك



 

 و
 

ترك الدراستين إلاّ شوابط التي وردت في رسالته، فلم تضوابط التي ذكرتها تختلف عن الضــــــ معظم ال
 و غزارة كتبه. سعة المذهب هذا يدل علىوابط، و ضفي نزر يسير من تلك ال

 : المنهج المتبع في البحث
بجمع القواعد والضوابط التحليلي"، وذلك و  " المنهج الاستقرائيالمنهج المتبع لأعداد البحث هو 

الخاصة بأحكام الأسرة من أمهات الكتب في المذهب المالكي، ثّم تصنيفها والتحقيق فيها، كما 
 ت إلى مصادرها كالآتي:اعتمدت على توثيق وعزو المعلوما

 ـــــ عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 
ــــــ تخريج الأحاديث النبوية التي وردت في الرسالة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو 

وإن لم يكن فيهم ذكرت من  لصحة ما فيها عند أهل الفن، موطرأ الإمام مالك اكتفيت بالعزو إليهم
 ع ذكر الحكم على الحديث.خرجها م

وثقت الأقوال من كتب هية، وذلك بعزوها إلى مصادرها، و المسائل الفقوالضوابط و ــــــ توثيق القواعد 
 .ما أمكنني ذلك قائليها

 .هورين فقطشالأعلام غير الم ضت لبعــــــ ترجم
 ــــــ وضعت فهارس علمية آخر الرسالة على النحو الآتي:  

 .ترتيب المصحف ات الواردة في الرسالة رتبتها حسبـــــ فهرس الآي
 ـــــ فهرست الأحاديث ورتبتها ترتيبا هجائيا.

 .ورتبته ترتيبا هجائيا ـــــ فهرس القواعد والضوابط الفقهية
 ـــــ فهرس المصادر والمراجع المعتمدة رتبتها ترتيبا هجائيا حسب اسم مؤلفها.

ب والكمال، وحسبي أنّي قد بذلت الجهد واستفرغت الصوا عملولست أدعي في هذا الهذا؛ 
زلل وخطإ فمن نفسي فما كان فيه من صواب فمن الله فله الحمد والمنّة، وما كان فيه من الوسع، 

والشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلق وآله الطاهرين، وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
 العطايا أولا وآخرا. إلى يوم الدين والحمد الله جازل 
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 مقدمات حول التقعيد الفقهي تمهيدي:مبحث 
 

 .الأول: مفهوم التقعيد الفقهي ومراحل تطوره طلبالم -

لاف في القواعد ختول التقعيد الفقهي وأسباب الاالثاني: أص مطلبال -
 .الفقهية

 .: مصنفات القواعد الفقهية في المذهب المالكيثالثال طلبالم -
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 الأول: مفهوم التقعيد الفقهي ومراحل تطوره طلبالم
 الأول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية فرعال

 : تعريف القواعد الفقهيةأولا
 :القاعدة الفقهية ــــ 0

 أ ـــــ تعريف القاعدة:
 )1( البناء التي تعمده، وقواعد البيت أساسه،الأصل والأساس، والقواعد أساطرين :القاعدة لغة ـــــ 

رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ { قال الله عز وجل: فأَتََى اللَّهُ  {:، وقال سبحانه وتعالى)2(}وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ
يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ     )3(}بُـنـْ

 القاعدة اصطلاحا: ـــــ
 ضا منها:عرفها العلماء بعدة تعريفات نذكر بع

  )4(قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. تعريف الجرجاني: ــــ
  )5(حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منها. ــــ تعريف التفتزاني:

   )6(.منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه يكلّ  أمرالتهاوني: تعريف  ـــــ
 تعريف الفقهيةـــــ  ب

والفهم له، وخص بعلم  يدل على إدراك الشيء والعلم به لغة:الفقه، والفقه نسبة إلى هية لفظة الفق
  )7(الدين لشرفه.

  )8(المكتسب من أدلتها الفصيلية. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية

                                                           
 (.  111،)صالقاموس المحيط(، الفيروز آبادي، 0/062) ،لسان العربابن منظور،  (1)
 (.211البقرة:) (2)
 (.11النحل:) (3)
 (.212،)صالتعريفاتالجرجاني، ( 4)
 (.2/09،)شرح التلويح على التوضيحالتفتزاني، ( 5)
 (.1/2145، )، كشاف إصطلاحات الفنون و العلومالتهانوي (6)
 (.2153)صالقاموس المحيطـ،(، الفيروز آبادي، 9/990،)معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 7)
 (.292،)صالتعريفاتالجرجاني، ( 8)
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 تعريف القاعدة الفقهية ـــــ  0
ل وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود كل كلي هو أخص من الأصو   ــــ تعريف المقري:

 )1(وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.
أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكام تشريعية عامة في  ــــ تعريف الزرقا:

 )2(الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

  )3(كام ما دخل تحتها.أغلبية يتعرف منها أح حكم شرعي في قضيةـــــ تعريف الندوي: 
حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على  ــــ تعريف الروكي:

 )4(جزئياته على سبيل الاطرراد أو الأغلبية.
 )5(جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. قضية كلية شرعية عملية، ـــــ تعريف الباحسين:

مع بعضها البعض إلى حد كبير، وقد عبروا عن القاعدة بالقضية، أو نلاحظ أن التعريفات تتشابه   
الحكم، ونجد أن العلماء المعاصرين قد أضافوا بعض العبارات مزيدا للشرح والبيان، وتمييزا للقاعدة الفقهية 

 عن غيرها من القواعد.
ام في قضية كلية شرعية عملية، تنطبق على أحك: هي القواعد الفقهيةفوعلى ضوء ما سبق 

 موضوعها.

 : تعريف الضوابط الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية.ثانيا
 :تعريف الضوابط الفقهيةــــ  0

مأخوذة من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه  ضابط جمعــــ الضوابط لغة: أ 
  )6(لضبط إحكام الشيء وإتقانه، وضبط الكتاب أصلح خلله.ابالحزم، و 

 
                                                           

 (.11،)صالقواعدالمقري،  (1)
 (. 465،)صالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (2)
 (. 90، )صالقواعد الفقهيةالندوي،  (3)
 (.19،)صيد الفقهينظرية التقعالروكي،  (4)
 (.59،)صالقواعد الفقهيةالباحسين،  (5)
 ،المعجم الوسيط(، أحمد الزيات و آخرون، 1/051،)المصباح المنير(، الفيومي، 1/093، )لسان العربابن منظور،  (6)
(2/500.) 
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  ـــ الضوابط اصطلاحا:ب 
 )1(نجد أن العلماء رحمهم الله قد استعملوا الضابط في عدة معان هي:

    )2(ــــ تعريف الشيء كضابط العصبة كل ذكر ليس بينه و بين الميت أنثى. 
ــــ المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني مثل قول القرافي: " سؤال ما ضابط المشقة 

  )3(ثرة في التخفيف من غيرها ..."المؤ 

ــــ يطلقونه كذلك على أقسام الشيء كقول السبكي: " ضابط مسائل الخلع: فإن ما يقع الطلاق فيه 
   )4(بالمسمى، و منها ما يقع بمهر المثل، و منها ما يقع رجعيا، و منها ما لا يقع أصلا "

 لإطرلاق.ــــ الضابط بالمعنى الخاص الذي يتبادر للذهن عند ا

ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى  الضابط بأنهّ: الباحسين عرّف وقد
بالمعنى العام الواسع الذي يشمل إطرلاقات العلماء على  للضابط تعريف ذاوه  )5(،معنى جامع مؤثر

 الضابط.
 مأخوذة من الفقه و قد سبق تعريفه.أمّا لفظة الفقهي 

 :الضابط الفقهي تعريفـــــ  0
  )6(قضية كلية شرعية عملية تنطبق على جزئيات من باب واحد.ـــــ 

    )7(حكم شرعي عملي كلي يدخل تحته مسائل تختص بباب واحد.ـــــــ 
ــــ القاعدة تشمل مسائل و فروع من أبواب شتى، بينما الضابط يشمل فروعا من باب فقهي واحد، 

قال ابن نجيم:" الفرق بين الضابط والقاعدة: أن  )8(الضابط الفقهي،فنطاق القاعدة أوسع من نطاق 
  )1(القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، و الضابط يجمعها من باب واحد هذا هو الأصل"

                                                           
 (.12،)صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية( و ما بعدها، شبير، 60،)صالقواعد الفقهيةالباحسين،  (1)
 (.1/039،)الأشباه والنظائرالسبكي، ( 2)
 (.2/121،)الفروقالقرافي،  (3)
 (.2/011،)الأشباه والنظائرالسبكي،  (4)
 (.61،)صالقواعد الفقهيةالباحسين،  (5)
 (.12،)صالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير،  (6)
 (. 2/153، )معلمة زايدعبد اللطيف عامر،يحيى بلال،  (7)
 (.241،)صالأشباه و النظائر(، ابن نجيم، 2/22،)الأشباه و النظائربكي، الس (8)
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  )3(: " والقاعدة لا تختص بباب واحد بخلاف الضابط ")2(وقال البناني
ا و شمولها لكثير من الأبواب، بخلاف الضوابط ــــ القاعدة الفقهية تكثر فيها الاستثناءات لعمومه
  )4(لأنّا تضبط موضوعا واحدا فلا يكون فيها شذوذ كثير.

 :مفهوم التقعيد الفقهي اثالث
 التقعيد الفقهي ــــ  0

تقعيد من قعّد يقعّد تقعيدا، وهو فعل اشتق من كلمة قاعدة وهو يدل على ــــ معنى التقعيد: أ 
  .)5(تركيبها وصياغتها. عملية إنشاء القاعدة و 

  )6(نسبة إلى الفقه، و هو الفهم والعلم، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه.ــــ معنى الفقهي: ب 
 )7(والفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

 التقعيد الفقهي باعتباره لقبا:  ــــ  0
  )8(نتهي بالفقيه إلى صياغة الفقه قواعد وكليات، تضبط فروعه وجزئياته.هو عمل علمي فقهي، ي

 الثاني: مراحل نشأة و تطور القواعد الفقهية فرعال
 إنّ المتتبع للقواعد الفقهية من خلال البحث والاستقراء يجد أنّّا مرت بثلاث مراحل هي:    

 : مرحلة النشوء والتكوينأولا
نة الأولى للقواعد الفقهية و كانت في عصر الرسالة زمن الرسول صلى الله تعتبر هذه المرحلة هي اللب

عليه وسلم، فكثير من الآيات والأحاديث تضمنت أحكاما عامة تندرج تحتها فروع كثيرة، واستمرت 
 . )1(حتى عصر أئمة المذاهب الفقهية، وسأذكر أمثلة من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين

                                                                                                                                                                                           
 (.241،)صالأشباه و النظائرابن نجيم،  (1)
، رح السلم المنورقش، حاشية جمع الجوامعه: ه، من مؤلفات2249ه و توفي سنة2200هو محمد الحسن البناني ولد بفاس سنة (2)

 (.2/529جرة النور الزكية،)شف، (، محمد مخلو 9/215الحجوي، الكر السامي،)
 (.1/143،)حاشية جمع الجوامعالبناني،  (3)
 (.52،)صالقواعد الفقهيةالندوي،  (4)
 (.    02، )صنظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (5)
 (.2153،)القاموس المحيط(، الفيروز آبادي، 20/511،)لسان العرب(، ابن منظور، 120،)صمختار الصحاحالرازي،  (6)
 (، .2/199،)فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(،السبكي، ر234،)صنفائس الأصولالقرافي،  (7)
 (.02، )صنظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (8)
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 مثلة من القرآن الكريم و السنة النبويةأــــ  0
   )2(}يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  {ـــــ قال الله عز وجل: 

 التيسير. بذ منها العلماء قاعدة المشقة تجلهذه الآية و غيرها من آيات التيسير و رفع الحرج أخ
ولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى وَلَا تَـقُ  { ـــــ قال الله تعالى:

        )3(}اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونَ 
   )4(التقيد بالدليل.وقد استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة : الأصل في الأحكام الشرعية 

 و يقصد بالدليل عموم الدليل و ليس النص فقط، فتدخل فيه كل الأدلة الاجتهادية الأخرى. 
ا شرط خالف كتاب » ـــــ  عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   أيمم

  )5(«الله فهو باطرل 

  )6(«العجماء جرحها جبار»   عليه وسلم قال:ـــــ عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله

 أمثلة من أقوال الصحابة و التابعينــــ  0
 )7(ـــــ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: " مقاطرع الحقوق عند الشروط"

  )8(ــــــ عن علي بن أبي طرالب كرّم الله وجهه قال: " ليس على المؤتمن ضمان"
  )9("بيت المال عصبة من لا عصبة له": ــــ عن زيد بن ثابت قال

 )10(ـــــ قول القاضي شريح: " لا يقضى على غائب "

   )1(ــــــ قال سعيد بن المسيب: " لا رضاعة إلاّ ما كان في المهد، و أنبت اللحم والدم"

                                                                                                                                                                                           
 ( و ما بعدها.43،)صالقواعد الفقهيةالندوي،  (1)
 (.215البقرة: ) (2)
 (.226النحل: ) (3)
 (.2/144)،القواعد الفقهية المستنبطة من المدونةلحسن زقور،  (4)
 (.0/251،)1560، كتاب: الهبة،باب: استعانة المكاتب و سؤاله الناس،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (5)
(، مسلم، في 4/21،)6421، كتاب: استتابة المرتدين،باب: المعدن جبار و البئر جبار، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (6)

 (.121،)ص2123لمعدن و البئر جبار، رقم:الصحيح، كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء و ا
 (.2/212،)661باب: ما جاء في الشرط في النكاح، رقم: في السنن،أخرجه سعيد بن منصور،  (7)
 (. 1/211،)29132، باب الوديعة، رقم:في المصنفأخرجه عبد الرزاق،  (8)
 (.1/013،)التمهيدابن عبد البر،  (9)
 (.1/039،)25036اب: لا يقضى على غائب، رقم:أخرجه عبد الرزاق، في المصنف، ب (10)
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 )2(وقال إبراهيم النخعي : " كلّ قرض جر منفعة فهو ربا"ـــــ 

 من أقوال أئمة المذاهبــــ  0
 )3(قال الإمام مالك: "إذا بطلت بعض الصفقة بطلت كلّها"ــــ ـ

  )4(ــــــ و قوله: "لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع"
 )5("كلّ ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء"ــــــ قال أيضا 

 )6(و قال أيضا: "شرط الضمان في القراض باطرل" ــــــ

 )7(: مرحلة النمو و التدويناثاني

القواعد الفقهية كعلم مستقل كانت من القرن الرابع، أمّا قبل ذلك فقد كانت منثورة في كتب  بداية
الأئمة والعلماء، ومن حاز قصب السبق في التأليف في هذا الفن هم علماء الحنفية، حيث أنّ الإمام 

دباس هذه القواعد الكرخي جمع في رسالته سبعا وثلاثين قاعدة، و قيل أنهّ اقتبس من الإمام أبو طراهر ال
لأنهّ كان من أقرانه، ثّم ألف بعد ذلك الإمام الخشني كتابه أصول الفتيا في المذهب المالكي، وضمّنه 

 الكثير من القواعد و الكليات.
وفي القرن الخامس الهجري ألّف الإمام الدبوسي كتابه تأسيس النظر، ثّم ألف الكرابيسي كتابه 

 فقد برز هذا العلم أكثر من ذي قبل فألفت فيه كتب منها: الفروق، أمّا في القرن السابع
 ـــــ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام.

 .)8(ـــــ المذهّب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن راشد البكري القفصي
 ــــــ الفروق للقرافي. 

 هية فكثرت فيه المؤلفات منها:ويعتبر القرن الثامن العصر الذهبي للتدوين في القواعد الفق
                                                                                                                                                                                           

 (.1/111،)1190، كتاب: الرضاعة، باب: رضاع الصغير، رقم:في الموطأأخرجه مالك،  (1)
 (.1/166،)13451، كتاب: البيوع و الأقضية، باب: من كره كلّ قرض جرّ منفعة، رقم:في المصنف أخرجه ابن أبي شيبة، (2)
 (.9/04،)برىالمدونة الكأنس بن مالك،  (3)
 (.1/126،)المدونة الكبرىأنس بن مالك،  (4)
 (.2/6،)المدونة الكبرىأنس بن مالك،  (5)
 .(1/2333،)الموطأمالك،  (6)
 ( و ما بعدها. 205،)صالقواعد الفقهيةالندوي،  (7)
لثاقب في شرح مختصر بن الحاجب كتاب الشهاب ا: ، من تآليفهمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي يكنى أبا عبد اللههو  (8)

   (.1/014ابن فرحون، الديباج المذهب،) .النظم البديع في اختصار التفريع، ذهب في ضبط قواعد المذهبكتاب الم و ،الفقهي
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ذهب في ضبط قواعد المذهب ــــــ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ــــــ القواعد للمقري ــــــ المجموع الم
 يللعلائ

الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ــــــ المنثور في القواعد للزركشي ـــــ القواعد في الفقه لابن رجب  ــــــ 
 الحنبلي.

 ثمّ توالت التأليفات في القرنين التاسع والعاشر من أبرزها: 
إلى قواعد المذهب ــــ القواعد لتقي الدين الحصني ـــــــ الأشباه والنظائر السيوطري ــــــ المنهج المنتخب 

 الأشباه و النظائر ابن نجيم.ــــــ  )1(للزقاق

 التنسيق: مرحلة الرسوخ و اثالث 
تم جمع القواعد الفقهية غي جالة الأحكام العدلية من طررف جاموعة من في هذه المرحلة       

العلماء؛ حيث تضمنت الكثير من القواعد الفقهية بشكل مواد قانونية يسهل على القضاة الرجوع إليها، 
  )2(واشتهرت هذه المجلة وأقبل العلماء و شرحوها عدة شروح.

 لاف في القواعد الفقهيةختلاالثاني: أصول التقعيد الفقهي وأسباب ا مطلبال

 : أصول التقعيد الفقهيالفرع الأول

 التقعيد بالنصوص أولا: 
والنص يشمل القرآن والسنة، فقد تكون القاعدة مأخوذة من آية قرآنية أو حديث نبوي، وقد يكون 

 النص بتعبيره الموجز قاعدة فقهية محكمة الصياغة، وسأوضح هذا كالآتي:

 قاعدة فقهية: ـــــ النص الذي هو 0
 وهذا النوع نجده كثيرا في الأحاديث النبوية وهو المعروف بجوامع الكلم و من أمثلة ذلك:  

: وردت القاعدة بهذه الصيغة في جالة الأحكام العدلية، وهي نص ــــ  قاعدة لا ضرر ولا ضرار
   )1(«لا ضرر ولا ضرار» حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
محمد  .ه ، من مؤلفاته: لامية الزقاق421علي بن قاسم الزقاق التجيبي نسبة لتجيب قبيلة في اليمن ولد بفاس عام وتوفي  (1)

 .(090،)ص(، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج2/046شجرة النور الزكية،)لوف، مخ
 (.256،)صالقواعد الفقهيةالندوي،  (2)
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الخراج » وهذه القاعدة أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم:اج بالضمان: ــــ قاعدة الخر 
    )2(«بالضمان

إنّ الله »وهي نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ــــ قاعدة لا وصية لوارث:
  )3(« ثفلا وصية لوار  أعطى كلّ حق حقه

 من النص:  ستنبطةالقاعدة الم ــــ 0
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا {وهي مأخوذة من قوله عز وجل: )4(لأصل في العقود اللزوم:ـــــ قاعدة ا

  )5(}باِلْعُقُودِ 
استخلصها العلماء من قوله سبحانه  )6(ـــــ قاعدة الأصل في المنافع الإباحة و في المضار الحرمة:

  )7(}لَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَ {وتعالى: 
إنما » أخذها العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:  )8(ــــ قاعدة الأمور بمقاصدها:

 وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة.  )1(«الأعمال بالنيات وإنما لكل  إمرئ ما نوى 

                                                                                                                                                                                           
، مسند عبد في المسند(، أحمد، 9/2311،)1151، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق، رقم:في الموطأأخرجه مالك،  (1)

(، ابن ماجة، 9/52، ) 0314كتاب: البيوع، باب: الجعالة،رقم:في السنن، قطني،  (، الدار5/55،) 1165الله بن عباس،رقم:
(، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 041، )ص 1092،كتاب: التجارات باب: من بنى في حقه ما يضر جاره، رقم:في السنن

 (.2/941الصحيحة،)
كتاب: البيوع، باب:  ما جاء في السنن، الترمذي، (، 93/111،) 19119، مسند عائشة،رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (2)

،كتاب: البيوع و الإجارات باب:فيمن في السنن(، أبو داوود، 1/562،)2115فيمن يشتري العبد و يستغله ثم يجد به عيبا ،رقم:
 (، و قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.0/533،532،)0531اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، رقم:

كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في السنن، (، الترمذي، 06/611،)11149، مسند الأنصار، رقم:في المسندرجه أحمد، أخ (3)
، 1113،كتاب: الوصايا،باب: ما جاء في الوصية للوارث، رقم:في السنن(، أبو داوود، 0/613،) 1213لا وصية لوارث،رقم:

 (، و قال الترمذي و هو حديث حسن.1/435،)1120، كتاب:رقم:في السنن(، ابن ماجة، 0/246)
 (.1/566،)المنهج المنتخب(، المنجور، 044،)صالقواعد(،المقري،0/999،)الفروقالقرافي، (4)
 (.2المائدة:) (5)
 (.1/19،)موسوعة القواعد الفقهيةالبرنو،  (6)
 (.251الأعراف:) (7)
 (.11،)صالأشباه و النظائر(، ابن نجيم، 2/25،)ائرالأشباه و النظ(، السيوطري، 2/59،)الأشباه و النظائرالسبكي،  (8)
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 فع الحرج منها:و هي مأخوذة من آيات التيسير و ر  )2(ــــ المشقة تجلب التيسير:
 )3(}يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { ـــــ قال الله تعالى:

ينِ مِنْ حَرَجٍ  {ــــ قال الله عز وجل:   )4(}وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

  )5(الميسور لا يسقط بالمعسور:قاعدة ــــ 
بعضه دون بعض، فإن عليه الإتيان بما قدر عليه، والأصل  المكلف إذا كلف بشيء فقدر على فعل

     )6(«إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» فيها قوله صلى الله عليه وسلم:
    )7(}فاَتّـَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ {و قول الله عز و جل:

  )8(الحرام لا يتعلق بذمتين: ــــ
إذا اشترك في فعله أمّا ، ر ذلك الفعلشالذي بايقع إلّا على مرتكبه  ومعنى القاعدة أن إثم الحرام لا

هَا وَلَا { . وقال الله تعالى:الإثم و العقاب على الجميع يقعأو أكثر فاثنان  وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَلَيـْ
    )9(}تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى

     )10(ـــ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:
هذه القاعدة من قواعد الحكم و السياسة الشرعية، فهي تحدد تصرفات الحكام و الولاة بما يرجع  

بالمصلحة والنفع على الجماعة، فهم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل وجلب النفع 
                                                                                                                                                                                           

،كتاب الإمارة، باب قوله في الصحيح(، مسلم، 2/6،)2، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)
 (.413،)ص2431إنما الأعمال بالنية، رقم:

(، 19،)صالأشباه و النظائر(، ابن نجيم، 2/211،)ظائرالأشباه و الن(، السيوطري، 2/91،)الأشباه و النظائرالسبكي،  (2)
 (.1/164،)المنثورالزركشي، 

 (.215البقرة:) (3)
 (.11الحج:) (4)
 (.2/156،)الأشباه و النظائر(، السيوطري، 2/255،)الأشباه و النظائرالسبكي،  (5)
، 1111صلى الله عليه وسلم، رقم: ، كتاب:الإعتصام، باب: الإقتداء بسنن رسول اللهفي الصحيحأخرجه البخاري،  (6)
 (.631،)ص2001،كتاب: الحج، باب : فرض الحج مرة في العمر، رقم:في الصحيح(، مسلم، 4/49،45)
 (.26التغابن:) (7)
 (.1/926،)منح الجليل(، عليش، 016،)حاشية الصاويالصاوي،  (8)
 (.269الأنعام:) (9)
 (.11،)صالأحكام العدليةمجلة (، 201،)صالأشباه و النظائرابن نجيم،  (10)
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عى رعية من المسلمين، فيموت ما من وال ير »  ودفع الضرر، وأصل تقعيدها قوله صلى الله عليه وسلم:
ما من عبد استرعاه الله رعية » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:)1(«وهو غاش لهم، إلّا حرم الله عليه الجنة 

  )2(«فلم يحطها بنصيحة، إلاّ لم يجد رائحة الجنة  

 )3(ـــــ الحدود تدرأ بالشبهات:
لتباس في ثبوت أو عدم ثبوت الجريمة في العقوبات المقدرة شرعا تسقط بالشبهة إذا وجد شك أو إ

وهذه القاعدة مستنبطة من قوله  حق المتهم، لاحتمال أن يكون غير مترتب في ذمته فيقام عليه ظلما،
ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن »  صلى الله عليه وسلم:

  )4(«أ في العقوبةالإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخط

 جماع:ثانيا: التقعيد بالإ
فتوصل لحكم، ثم اجتهد واقعة جاتهد في أمر أو إذا اجتهد   )5(بالاجتهاد: ضلا ينقـــــ الاجتهاد 

أن  ازه لجضنق الحكم الأول، لأنهّ لو ضآخر، فليس له أن ينقعة فتوصل لحكم قجاتهد آخر في تلك الوا
من ة للتغيير، فهو يختلف ضؤدي لعدم الاستقرار، والاجتهاد عر حكمه باجتهاد ثالث، وهذا ي ضينق

الإجتهاد  الزرقا: "قال  )6(،جاتهد لآخر، و من زمان، و قد يختلف اجتهاد المجتهد الواحد من فترة لأخرى
   )7(بمثله إجماعا أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد " ضلا ينق

  )8(العمد:من بضمن بالخطأ كما تضالأموال تـــــ 
                                                           

في (، مسلم، 4/69،)1252، باب: من استرعى رعية فلم ينصح، رقم:كتاب: الأحكام،  في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)
 (.15،)ص111،كتاب: الإيمان ، باب: استحقاق الولي الغاش لرعيته النار، رقمالصحيح

في (، مسلم، 4/69،)1253عى رعية فلم ينصح، رقم:، كتاب:الأحكام ، باب: من استر في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)
 (. 16،)ص114،كتاب: الإيمان، باب: استحقاق الولي الغاش لرعيته النار، رقمالصحيح

 (.291،)صالأشباه و النظائرابن نجيم،  (3)
لباني في ضعيف (، ضعفه الأ0/49،)2919، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود، رقم:في السننأخرجه الترمذي،  (4)

 (.200سنن الترمذي،)ص
 (.2/16،)المنثوري، شالزرك (5)
 (.46،)صنظرية التقعيد الفقهيالروكي، ، (552صرح القواعد الفقهية،)شالزرقا،  (6)
 .(552ص)رح القواعد الفقهية، شالزرقا،  (7)
 (.2/114،)يةوابط الفقهضموسوعة القواعد و ال(، الندوي، 11/211)،الاستذكارابن عبد البر،  (8)
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عليه بين العلماء ، و هذا متفق في ذلك سواء العمد والخطأو مان ضإتلاف أموال الناس يوجب ال
ف أو فيه أهلية التكليف  أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكل العمد والخطأ فيقال القرافي: "

 )1("كالتمييز

 التقعيد بالقياس:ثالثا
ى الظن وقوعه كان كالمتيقن، وغالب الظن هو الذي تبنى ما غلب عل)2(ــــ قاعدة الغالب كالمحقق:

 فإعطاء حكم المحقق للغالب فهو من باب القياس. )3(عليه الأحكام العملية،
بالبينة يعتبر كالثابت بالحس والمشاهدة،  ما ثبت )4(ــــ قاعدة الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان:

ك بالبينة لا يسوغ مخالفتها، فألحقت البينات والدلائل فكما أن الأمر المشاهد لا يمكن مخالفته، فكذل
   )5(بالمشاهد المحسوس لتعذر حصوله في كل القضايا.
والمعنى أن ما حرم الله تعالى على المسلم استعماله  )6(ــــ قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه:

   )7(لاستعمال.والانتفاع به، كالخمر والخنزير وغيرها لا يجوز إقتناؤه قياسا على ا
  التقعيد بالمصلحة المرسلةا: رابع

وعن طرريقها يتوصل  )8(المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع الاعتبار و لا بالإلغاء،
 ومن أمثلة ذلك: )9(الفقيه إلى أحكام كلية تندرج تحتها فروع كثيرة وهي القواعد الفقهية.

  )10(ــــ خطأ القاضي من بيت المال:

                                                           
 (.2/154،)الذخيرةالقرافي،  (1)
شرح اليواقيت السجلماسي، (، 2/223،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 56،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (2)

 (.2/250،)الثمينة
 (.20،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (3)
 (.15،)صمجلة الأحكام العدلية (4)
 (.061،)قهيةشرح القواعد الفالزرقا،  (5)
  (.1/199،)الزركشيالمنثور،  (،2/196،)الأشباه و النظائرالسيوطري،  (6)
 (.225،)صنظرية تقعيد الفقهيالروكي،  (7)
 (.053،)صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  (8)
 (.290،)صنظرية تقعيد الفقهيالروكي،  (9)
 (. 129،)الفرائد البهيةحمزة الحسيني، (10)
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القاضي والحاكم يقضي بما يثبت عنده من أدلة ويتحرى في ذلك الصواب، وقد يخطئ في الحكم 
فتضيع الحقوق، والأصل وجوب الضمان عن الخطأ، ولكن ليس على القاضي وإنما على بيت المال، لأنه 

مفاسد  موظف في الدولة ويعمل لمصلحة الأمة والمجتمع، وهو لم يتعمد الخطأ، فمفسدة خطئهم تدرء
قال الإمام القرافي: "غير أن المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمين  )1(أعظم منها وتجلب مصالح عامة،

وا فيه، لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات وتردد الخضومات، لزهد الأخيار طئم ما أخالحكا
     )2(في الولايات، و اشتد امتناعهم، فيفسد حال الناس بالحكام "

  )3(من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه:ــــ 

المكلف إذا التزم بشيء أو عقد عقدا، فهو ملزم به و بما يترتب عليه من آثار، فإن أراد إبطال ما 
  )4( .أجراه فلا اعتبار لذلك و شرط هذا أن يكون أمام شخص منازع

 تصحاببالاس خامسا: التقعيد
وقد اعتمده العلماء لتقعيد القواعد الفقهية كما  )5(ما لم يوجد ما يغيره، الاستصحاب هو بقاء الأمر

 اعتمدوه لتخريج الأحكام الجزئية، وسأذكر بعض القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب.
 )6(:الذمة ـــــ الأصل براءة

ن الأصل الثابت والمراد ببراءة الذمة أ )7(الذمة هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه،
والأمر المتيقن، أن الإنسان بريء من التكاليف الشرعية والالتزامات وحقوق الآخرين، إلّا إذا ثيت ذلك 

     )8(بأدلة شرعية معتبرة.

 )9(الأصل بقاء ما كان على ما كان:ــــ 
                                                           

 (.15/66،61،)مة زايد للقواعد الفقهيةمعلمحمد الزحيلي،  (1)
 (.1/093،)الفروق القرافي، (2)
 (.11،)صمجلة الأحكام العدلية (3)
 (.22/2336،)موسوعة القواعد الفقهية(، البرنو، 2/44،)درر الحكامعلي حيدر،  (4)
 (.1/419، )إرشاد الفحولالشوكاني، ( 5)
 (.69،)صالأشباه و النظائر، (، ابن نجيم2/45،)الأشباه و النظائرالسيوطري،  (6)
 (. 40،)صالتعريفاتالجرجاني،  (7)
 (.211،)صالفقهية الكبرى القواعد السدلان، (8)
 (.265،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (9)
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لى إذا ثبت الشيء على حال في الزمن الماضي، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل ع
                                                            )1(تغيره.

 )2(ــــ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته:
إذا اختلف في زمن حدوث أمر فحينئذ ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم تثبت نسبته إلى 

     )3(وقع الخلاف في تاريخ وقوعه. زمن بعيد، وهذا إذا كان الحادث متفقا على وقوعه، و إنما

 )4(ـــ الأصل في الأمور العارضة العدم:
ما كان عدمه هو الحالة الأصلية، فإذا وقع الشك في وجوده فإنه يحكم ببقائه على عدمه، لأنه هو 

  )5(المتيقن و وجوده عارضا مشكوكا فيه.
 سد الذرائعالتقعيد بسادسا: 

  )6(ه عوقب بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أوانــــ 
قصده  ض، فإنه يعاقب بنقيارعشة مقصود الضإذا فعل المكلف فعلا كان ذريعة إلى تعطيل أو مناق

بل يحكم ي إليه، ضصولة عما تفرع لا ينظر إلى تلك الوسائل مفشأي آثار، لأن الولا تترتب على فعله 
   )7(عليها مقرونة بغاياتها ومقاصدها.

  )8(المقاصد: ئل لها أحكامالوسا ــــ
هي تابعة لمقصدها، فما ثبت للمقاصد من أوصاف و   )9(يء،شالوسيلة هي ما يتوصل به إلى ال

، قال الإمام القرافي: " اعلم أنّ الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها ومعاني وأحكام يثبت لوسائلها
                                                           

 (.111،)صالمفصل في القواعد الفقهيةالباحسين،  (1)
 (.12)ص،الأشباه و النظائر(، ابن نجيم، 2/232،)الأشباه و النظائرالسيوطري،  (2)
 (.215،)صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  (3)
 (.219،)صالوجيز(، البورنو، 411،)صالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (4)
 (.146،)صالمفصل في القواعد الفقهية(، الباحسين، 292،)صالقواعد الفقهية الكبرىالسدلان،  (5)
شرح اليواقيت (،السجلماسي، 910صلمنهج المنتخب،)شرح ا(، المنجور، 209)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (6)

  (.  1/139،)الثمينة
 (.532ص،)نظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (7)
 .(0/222،)الفروق(، القرافي، 2/50،)قواعد الأحكامالعز بن عبد السلام،  (8)
 (.122،)صالتعريفاتالجرجاني،  (9)
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ة فوسيلة الواجب واجبة  وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أنّ وسيلة المحرم محرم
 منة للمصالح و المفاسد في أنفسها،ضوهي المت كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام قسمين مقاصد

رتبة  ضمن تحريم وتحليل غير أنّّا أخف ت إليهضية إليها، وحكمها حكم ما أفضالطرق المفوهي  ووسائل
    )1(من المقاصد في حكمها."

 سابعا: التقعيد بالعرف
   )2(رطا:شروط شالمعروف عرفا كالمــ ــ

يحكّم  اهضنص يعار لا يوجد ، و الا نص فيهتعاملهم بها في الأمور التي وجرى ناس ما تعارف عليه ال
    )3(روط.شفيه العرف ما لم يصرح بخلافه، فالعرف يجعل المسكوت عنه كالم

  )4(كالشاهدين؟اهد أو  شــــ العادة هل هي كال
هدت له من غير يمين، ش ين يحكم بها لمناهدشكال حد المتنازعين، فهل تعتبرهدت لأش العادة إذا

  )5(فلا تكفي وحدها، بل يجب معها اليمين.اهد الواحد شأو تعتبر كال
 لاف في القواعد الفقهيةتخالثاني: أسباب الا فرعال
 ـــــ الاختلاف في قبول الحديث و رده: 0

الكريم فهو منقول إلينا بالتواتر، لذلك كانت جاالا كبيرا  السنة النبوية ليست متواترة كالقرآن 
لاختلاف العلماء في القبول والرد، والثبوت وعدمه وانبنى على هذا اختلافهم في الأحكام الشرعية 
المستنبطة منها، والاختلاف في الحديث قد يكون بسبب السند وقد يكون بسبب المتن وفي مايلي بعض 

 : )6(من هذه الأسباب
 ــــ أن يكون الحديث مرسلا، أو منقطعا.ـ

 ـــــ كون الحديث أحاد فيما تعم به البلوى أو من شأنه أن ينقل إلينا بالتواتر.
                                                           

 .(1/62، )الفروق القرافي، (1)
 .(231،)صباه و النظائرشالأابن نجيم،  (2)
 .(015، )صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (3)
(، 2/999،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 261)ص ،إيضاح المسالك(، الونشريسي، 024)ص، القواعد المقري، (4)

 (.1/151،)شرح القواعد الثمينةالسجلماسي،
 .(051،)صهتطبيقات قواعد الفقالغرياني،  (5)
 ( و ما بعدها.110)ص ،نظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (6)
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 ـــــ أن يكون راوي الحديث جاهول أو مستور الحال.
 ـــــ إسقاط شيء من الحديث يتغير به المعنى.

 ـــــ أن لا يذكر الراوي سبب ورود الحديث و ملابساته.
   )1(مثال: قاعدة هل الحرام يحرم الحلال؟

     )2(«لا يحرم الحرام الحلال» عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 الحديث فيه ضعف فمن أخذ به بنى عليه القاعدة، و لم يأخذ به لم يبنها عليه.

 ــــ الاختلاف في الاستنباط من الدليل:    0
الدليل متفقا على ثبوته لكن فهمه ودرايته وطرريقة الاستنباط منه تختلف من عالم لآخر،  قد يكون

وهذا باب يسع الكثير من اختلافات الفقهاء؛ لاختلاف مداركهم ومناهجهم في فهم النص الشرعي، 
    )3(ويدخل في هذا قواعد اللغة، وقواعد تفسير النصوص.

  )4(أم لا؟ مثل: قاعدة العصيان هل ينافي الترخيص
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ {واختلاف العلماء في هذه القاعدة مرده إلى قوله تعالى:  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

فمن فسر البغي والعدوان بقطع الطريق وإرعاب الناس لم يبح للعاصي  )5(}عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
  )6(بتجاوز حدَّ الضرورة رخَّص له في أكلها. بسفره الأكل من الميتة، و من فسره

 ـــــ التعارض والترجيح: 0
من أسباب الاختلاف في القواعد الفقهية التعارض، فقد تتعارض قاعدة فقهية مع أخرى، أو مع 

جَّح قاعدة على أخرى، أو أصل على قاعدة،  فقد يفضي تطبيق تلك القواعد إلى   دليل أو أصل آخر، فترر

                                                           
 (.  1/216،)التمهيدابن عبد البر ، (1)
،  في السنن الكبرى(، البيهقي، 9/933، )0611، كتاب: النكاح، باب: العيب بالمرأة رقم:السنن فيأخرجه الدار قطني،  (2)

، 015، رقم:سلسلة الأحاديث الضعيفة( ضعفه الألباني في 23/229،)20111كتاب: النكاح، باب: الزنا لا يحرم الحلال، رقم: 
(2/569  .) 
 (.035، 111،)نظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (3)
 (.61،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (4)
 (.210البقرة: ) (5)
 (.  095،)صنظرية التقعيد الفقهيالروكي،  (6)
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ولذلك فإنّ اعتبار ويت مصلحة أو مخالفة مقصد شرعي، قض روح التشريع، من تفمآلات تنا
   )1(الفقهية يختلف من باب إلى آخر. القواعد

 )2(إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟مثل قاعدة: 

ائن أو غلبة فيقدم الغالب إذا كان حجة شرعية، فإن لم يكن كذلك و كان مستندا إلى العادة أو القر 
  )3(الظن؛ فهنا تارة يرـعْمل بالأصل وتارة يعمل بالغالب حسب المرجحات.

 التي ركبت منها القاعدة: فروعــــ الاختلاف في ال 0
ذلك بتجميع الأحكام الفقهية ذات العلة و  المستنبطة عن طرريق الاستقراء؛و يكون هذا في القواعد 

حكما كليا وهو القاعدة الفقهية، فإن كانت تلك الفروع مختلفا المشتركة أو العلاقة الجامعة؛ وإعطائها 
    )4(فيها لزم أن تكون القاعدة المبنية عليها مختلفا فيها.

 ــــ تحقيق المناط:  0
 ،الفروعو  مون القاعدة العامة، أو الأصل الكلي، أو العلة في الجزئياتضناط هو إثبات متحقيق الم

جاتهد أنّ مناط القاعدة متحقق  يرىقد القاعدة الذي ربط به الحكم، ف مناط ماء في تحقيقلالعيختلف و 
فيدرجها تحت ة، بينما يرى جاتهد آخر أنّ مناط القاعدة غير متحقق فيها، ضفي الجزئية أو الواقعة المعرو 

  )5(المصلحة.ا بدليل آخر هو أقرب إلى العدل و قاعدة أخرى أو يثبت لها حكم

لقاعدة الفقهية في كل الجزئيات  القواعد الفقهية، فإثبات حكم االاختلاف فيأ شمن هنا نو   
 ، فيثبت حكم تلك القاعدة لا يتأتى لمعنى في ذلك الفرع أو ظروف و ملابسات خاصة بهالفروع قد و 
  .ضالفروع دون بع ضبع

 : مصنفات القواعد الفقهية في المذهب المالكيثالثال طلبالم
 

                                                           
 (.     1/230،)معلمة زايد للقواعد الفقهية(، عثمان اسماعيل،2/100،)القرافيةالقواعد و الضوابط عادل ولي قوته،  (1)
(، السجلماسي، 1/513)المنهج المنتخب،(، المنجور، 11)ص،إيضاح المسالك(، الونشريسي، 14،)صالقواعدالمقري،  (2)

 (.1/561شرح اليواقيت الثمينة،)
 (.9/260،)تهذيب الفروقالمالكي،  (3)
 (.  1/235،)معلمة زايد للقواعد الفقهيةعيل،عثمان اسما  (4)
 .  (112،)صبحوث مقارنة في الفقه الإسلاميالدريني،  (5)
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 ه(: 000لى مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث الخشني)ـــــ أصول الفتيا في الفقه ع
اشتمل الكتاب على الكثير من القواعد والضوابط الفقهية في مختلف أبواب الفقه؛ ويعتبر أول محاولة 
عند المالكية للتقعيد الفقهي، استهل أغلب أبوابه بأصل فقهي شامل لفروع يذكرها بعده، فكان ينزع إلى 

تحت القواعد، وقد سلك في تبويب كتابه مسلكا متمييزا فذكر أبوابا خاصة بمواضيع التأصيل وجمع الفروع 
    )1(معينة مثل: باب أحكام المرأة، باب الشروط، باب النسيان وغيرها.

 (:080ــــ أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت
لقرافي بمنهج مبتكر لم يسبق إليه، فامتاز ببيان الفرق بين يعرف الكتاب باسم الفروق وقد أتى فيه ا

القواعد الفقهية التي تتشابه صورها و تختلف أحكامها، في حين أن الكتب التي ألفت في الفروق كان 
موضوعها بيان الفرق بين مسائل جزئية تشابهت صوره و اختلفت أحكامها، جمع فيه ثماني و أربعين و 

يتبع في كتابه ترتيبا معينا بل سرد القواعد قاعدة قاعدة، و كان منهج القرافي في خمسمائة قاعدة، ولم 
فروقه استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة أخرى،أو إستنباط الفرق بين قاعدتين بقصد 

وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها حيث قال في المقدمة: "  )2(تحقيقهما،
ين فرعين أو قاعدتين. فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين، فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل ب

بهما الفرق وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما، وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين 
قهما بغير ذلك، فإنّ ضمّ فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقي

القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطرن أولى، لأنّ الضدّ يظهر حسنه الضدّ، وبضدّها 
   )3(تتميز الأشياء "

  )4(ه(:717تهذيب الفروق و اختصارها لمحمد بن إبراهيم البقوري )ت ــــ
قد بين سبب تأليفه فقال:    واك مسائله،ليسهل على الباحث إدر رتب فيه فروق القرافي واختصارها 

"فرأيت أن ألخصه، وأن أرتبه، وأن أنبه على ما يظهر خلال ذلك في كتابه، وأن ألحق به ما يناسبه، مما 
     )1(لم يذكر رحمه الله، فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة و تحصيلها "

                                                           
 (. 011،)صالمذهب المالكيمحمد المامي،  (1)
 (. 121،121،)صمعلمة القواعد الفقهية(، رشيد المدور، 012،)صالمذهب المالكيمحمد المامي،  (2)
 (.2/4،)الفروقالقرافي،  (3)
  .ضي عياضكمال للقاإكمال الإ ه، من مؤلفاته: 131سنة شمد بن إبراهيم البقوري نسبة إلى بقور بلدة بالأندلس توفي بمراكمح (4)
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اعد إلى قواعد كليّة في ثلاث عشر قاعدة، وقواعد رتب كتاب الفروق ترتيبا جديدا، فقسم القو  وقد 
نحوية في خمس عشر قاعدة، وقواعد أصولية في ثلاث وخمسين قاعدة، وقواعد فقهية في ثمان وخمسين 

 )2(ومائة قاعدة.
 

   )3(ه(:700ــــ إدرار الشروق على أنوار الفروق سراج الدين قاسم بن الشاط )ت
ذيب و تصحيح كتاب الفروق ، حيث قصد المؤلف بذلك تهالكتاب هو حاشية على فروق القرافي

ترتيبه، و كان يتعقب المواطرن التي أخطأ فيها الإمام القرافي بالنقد و التصحيح فقط، أما المواطرن متبعا 
وضعت كتابي  و قد بين هذا في مقدمة كتابه حيث قال: " )4(،التي أصاب فيها فيمر عليها دون تعقيب

من الصواب مصححا، و لما عدل به عن صوبه منقحا، و أضربت عما سوى ذلك هذا لما اشتمل عليه 
")5(  

 ه(:708ـــ كتاب القواعد للإمام أبي عبد الله محمد المقري )ت
قال عنه  لكي،يعد الكتاب من أجود و أكبر ما ألف في التقعيد الفقهي في المذهب الما 

   )6(أنه يفتقد إلى عالم فتّاح " د  يْ يسبق إلى مثله، ب ـ  الونشريسي: " إنه كتاب غزير العلم كثير الفوائد لم
يحوي نحو مئتين و خمسين ألف قاعدة، و ليست خاصة بالمذهب المالكي بل بالمذاهب الأخرى؛ 
غير أنه كان قلما يذكر المذهب الحنبلي، رتب كتابه على الأبواب الفقهية، و كان يذكر القاعدة ثّم يفريع 

و لم يكن كما أنه يستدل كثير للقواعد بالآيات و الأحاديث،   لمسائل باختصار،عنها ما يناسبها من ا
ال الإمام المقري في ق )7(،من آراء العلماء جارد ناقل للقواعد و الفروع بل كان يذكر ما ترجح عنده

مقدمته " قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة و مئتي قاعدة، هي الأصول القريبة إلى أمهات مسائل الخلاف 
                                                                                                                                                                                           

 (.2/24،)تهذيب الفروقالبقوي،  (1)
 (.112،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (2)
غنية الرائض في علم  ه، من كتبه:110وفي فيها عامه بسبتة و ت690و لد عام الشاطهو قاسم بن محمد بن عبد الله ابن  (3)

رة النور جشمخلوف، محمد  .أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق ،تحرير الجواب في توفير الثواب و ،الفرائض
 (.2/034الزكية،)

 (.010محمد المامي، المذهب المالكي ،)ص (4)
 (.2/1، )إدرار الشروقابن الشاط،  (5)
 (.2/009،)شجرة النور الزكيةمخلوف، محمد  (6)
 (.94،53،)معلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (7)
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بتذلة والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طرلب المباني، و قصرت به أسباب الم
الوصول مكامن الفصوص من النصوص و المعاني، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من 

  )1(عن جمهورها عما يحصلها من الدلائل "المسائل، وصفحت 

وعنى محتوياته، فقد  وهو يتميز بتنوع موضوعاته ،مام كذلك كتاب عمل من طرب لمن حبوللإ
نمي يوضعه خصيصا للصبيان ل، اشتمل على احاديث الأحكام و كثير من الكليات والقواعد الفقهية

فيهم الملكة الفقهية، وقسمه أربعة أقسام:القسم الأول تضمن أحاديث الأحكام ذكر فيها سبعة عشر 
الفقه،القسم الثاني ذكر فيه الكليات الفقهية مرتبة على وخمسمائة حديث مرتبة على حسب الأبواب 

الأبواب الفقهية وبلغ عددها سبعا وعشرين وخمسمائة كلية، وقد طربعت هذه الكليات في كتاب 
مستقل، أما القسم الثالث جمع فيه خليط من قواعد فقهية و الأصولية و لغوية، و القسم الرابع ذكر فيه 

 كتابالوقد أوضح المقّري موضوع  )2(،ين حول الفقه واستنباط الأحكاممقولات مشهورة لأئمة جاتهد
" هذا كتاب عمل من طرب لمن حب ضمنته من أحاديث الأحكام أصحّها : ، فقالمقدمته وأقسامه في 

   )3(" ومن كلّيّاته أصلحها ومن قواعده أوضحها ومن حكمه أملحها

علي بن القاسم التجيبي الشهير بالزقاق  ــــــ المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للشيخ  
   )4(ه(:200)ت 

والكتاب عبارة عن منظومة احتوت على ثلاث وأربعين وأربعة مئة بيت، ذكرت فيها القواعد الفقهية 
والمسائل التي خرجت عليها، وقد بلغ عددها اثنين وثمانين ومئة قاعدة، وقد رتب كتابه على الأبواب 

، قسم ذكر فيه القواعد، و القسم الثاني تناول فيه النظائر دون الإشارة إلى الفقهية وقسمه إلى قسمين
 )5(خلاف.

 ه(:  200ـــــ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأحمد بن يحيى الونشريسي )ت
                                                           

 (.11، )صالقواعد المقري، (1)
 (.05،)صعمل من طب لمن حب  المقري،  (2)
 (.05،)صعمل من طب لمن حب  المقري،  (3)
محمد  .ه ، من مؤلفاته: لامية الزقاق421وفي ولد بفاس عام وت لة في اليمننسبة لتجيب قبي علي بن قاسم الزقاق التجيبي (4)

 (.090،)صنيل الإبتهاج، أحمد بابا التنبكتي، (2/046جرة النور الزكية،)شمخلوف، 
 (.011،)صالمذهب المالكيمحمد المامي،  (5)



 قهيمقدمات حول التقعيد الف              :                                        مبحث تمهيدي

11 
 

مطبقة  ،و ضمّ ما يزيد عن ألف مسألة فقهية ئة قاعدة،اوم ينو عشر أربع على  الكتاباشتمل 
ل تلك القواعد بذكر تنبيه يحمل إعتراضا أو مناقشة لبعض أقوال و كان كثيرا ما يذيّ  د،على تلك القواع

و قد ذكر سبب تأليفه للكتاب كعادة العلماء القدامى السبب الذي  التي وردت في القاعدة، العلماء
المأخذ أن يجمع له كتابا يربط الفروع بأصولها، و يكون سهل  و هو أن سائلا طرلب منهدفعه لتأليفه، 

فقال في خاتمة كتابه:  )1(منه،لب طرر  محكم البناء، فاستصعب الإمام هذا الطلب في البداية إلّا أنه وفّى بما
 )2( بل فوق ما أمّلت" لتبرزتها من مكامنها، على وفق ما سأجمعتها لك هاهنا من أماكنها، و أ" 

و معظمها  الخلاف في المذهبو قد حرر الشيخ في كتابه أهم القواعد الفقهية التي بني عليها 
   )3(فيه ثلاث أنواع من القواعد: مذهبية خلافية و

كقاعدة الضرورات تبيح   و لا تختص بباب معين من أبواب الفقه،ا بين العلماء، متفق عليهـــــ قواعد 
 و هذا النوع ذكر منه عشرون قاعدة.المحظورات، 

غة إستفهامية، و هذا النوع من القواعد يمثل حوالي بين الفقهاء و ذكرها بصيــــ قواعد مختلف فيها 
 نصف الكتاب.

 ضوابط فقهية مختلف فيها أوردها بضيغة الإستفهام، و عددها اثنتان و أربعون قاعدة.ــــــ 
و للمؤلف كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق و الجموع: اعتنى فيه الشيخ بذكر 

ة التي ظاهرها الاتفاق و أحكامها مختلفة، جمع فيه ألفا و مئة و خمسة الفروق بين المسائل الفقهي
و قد بين الشيخ الغرض من تأليفه فقال:" يستعان به على  )4(وخمسين قاعدة رتبه على الأبواب الفقهية،

   )5(حل الكثير من المتناقضات الواقعة في المدونة و غيرها من أمهات الروايات"
  )6(ه(:202لمحمد بن غازي المكناسي )ت  ـــــ الكليات الفقهية

                                                           
 (04،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
 (211، )صإيضاح المسالكالونشريسي،  (2)
 (93،)صكإيضاح المسالالونشريسي،  (3)
 (. 131،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (4)
 (.14،)صعدة البروقالونشريسي،  (5)
فاء الغليل في حل مقفل ش: مؤلفاته منه، 424ه و توفي سنة 192بن غازي المكناسي و لد بمكناسة سنة هو محمد بن أحمد  (6)

 (. 2/041جرة النور الزكية،)شمحمد مخلوف،(، 512،)صاجأحمد بابا التمبكتي، نيل الإبته .كلات الرسالةشخليل، نظم م
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جمع فيه الشيخ أربعة و ثلاثين وثلاثمائة كلية، رتبه على الأبواب الفقهية فبدأ بكتاب النكاح وتوابعه، 
ثم أبواب المعاملات من بيوع وشفعة ووكالة وغيرها، فالأقضية والشهادات والدعاوى والوصايا وختمها 

مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقد بين قصده من وضع الكتاب حيث بكتاب العتق، وبناه على مشهور 
وإنّما قصدت إلى ما يطرّد أصله ولا يتناقض حكمه، وإلى كلّ جملة كافية ودلالة صادقة وإلى ما قال: "

يؤمن اضطرابه ولا يخشى اختلافه وإلى كلّ قليل يدلّ على كثير وقريب يدني من بعيد، وبيّنتها على 
  )1(ذهب العلماء المالكيّة وما جرى عليه عمل السادة الأئمّة "المشهور من م

     )2(ه(:220ــــ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب أحمد بن عبد الله الفاسي المنجور)ت
حظي باهتمام  لهذا و، إستعابا لها أكثرهاسن شروح منظومة الإمام الزقاق و هذا الشرح هو من أح 
كل قاعدة بالشرح و   الشيخفيه  الشروح التي أتت بعده، تناول ةمدعو كان  من طررف العلماءكبير 

، وذكر فيه الكثير من الفروع الفقهية، كما أنه يشير إلى كثير من صيغ القواعد من الكتب الإيضاح
       )3(الأخرى ككتاب القواعد للمقري، و إيضاح المسالك للونشريسي، و الفروق للقرافي.

  )4((:0170المهج في تكميل المنهج لمحمد بن أحمد الشهير بميارة )تــــ بستان فكر 
حيث أضاف إليها بعض القواعد  الكتاب أكمل به صاحبه منظومة الزقاق المنهج المنتخب،

والمسائل نظما، حيث بلغت منظومته واحدا و سبعين و ستة مئة بيت، و اتبع منهج الزقاق في نظمه 
و قسم القواعد إلى قسمين: قواعد  ليل و شرح المنهج المنتخب للمنحور،واعتمد على كتابي التوضيح لخ
، ذكر فيه القواعد و الكليات دون الإشارة إلى أصول المسائلهي و قواعد هي أصول مسائل الخلاف، 

بالروض المبهج في شرح بستان فكر المهج في "في مؤلف آخر سماه  هو قد قام الشيخ بشرح نظم الخلاف

                                                           
 (.12،)صالكليات الفقهيةابن غازي،  (1)
مراقي المجد في آيات السعد، نظم  :من مؤلفاتهه، 445ه و توفي سنة 414سنة  أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور ولد بفاس (2)

 (.290أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج،) رح الكبرى.شعلى  ة الكبرىشو الحا رائد و مبدى الفوائد لمحصل المقاصد،الف
 (.11،10، )صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (3)
الإتقان من مؤلفاته: الدر الثمين و المورد المعين،  ،3112و توفي عام  ه444هو محمد بن أحمد بن ميارة الفاسي ولد بفاس عام (4)

    (. 2/991جرة النور الزكية،)شمحمد مخلوف،رح تحفة الأحكام شو الإحكام في 
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مرتبة على أبواب  "، فشرح فيه ست وستين و مائة قاعدة و ضابط فقهي شرحا مفصلاتكميل المنهج
     )1(.الفقه

لعلي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي اليواقيت الثمينة فيما إنتمى لعالم المدينة ــــ 
  )2(ه(:0107)ت

الشيخ قواعد  والكتاب منظومة فقهية حوت ثماني وخمسون ومائتين وثلاث آلاف بيت، نظم فيها
ضمنها حسب الأبواب الفقهية الناظم قسمها المذهب ونظائر الفقه على غرار المنهج المنتخب للزقاق، 

   )3(.الكثير من القواعد الفقهية

ـــــ شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية لمحمد بن 
  )4(:ه(0000أبي قاسم السجلماسي )ت

ضمت خمسة و أربعين و مائة قاعدة و أربعة و ثمانين من  و هو شرح لمنظومة اليواقيت الثمينة،
شرح المسائل و  التي تشهد للنظم مع نسبتها لأصحابها، قام الشيخ فيه بنقل النصوص الفقهيةالنظائر، 

التي لم ينظمها صاحب سائل ، كما قام بنظم بعض المالفقهية دون تتبع لألفاظ النص بالشرح و التحليل
، المنظومة، و كان يورد الاستشكالات على المتن المشروح كمخالفة الناظم لما هو منقول في كتب المذهب

 )5(ذلك.أو التنبيه على ما يراه خطأ في النظم ونحو 

  )6(:(0001اجح لمحمد يحيى الولاتي )ت ــــ المجاز الواضح في معرفة قواعد المذهب الر 

                                                           
 (. 14،43، )صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (1)
ي الله عنه، لم يذكر تاريخ ولادته توفي ضن عبادة ر هو علي بن عبد الواحد السجلماسي الأنصاري فنسبه ينتهي إلى سعدب (2)

ب النبيل في حلّ ألفاظ مختصر خليل، محمد مقرأ الإمام نافع، كفاية الطال رح الدرر اللوامع فيش من مؤلفاته:ه بالجزائر، 2351عام
 (.2/995جرة النور الزكية،)شمخلوف، 

 (.111،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (3)
بلغ الآمال رح العمل الفاسي، مش ه، من مؤلفاته:2129 لم يذكر تاريخ ميلاده و توفي سنةهو محمد بن أبي القاسم السجلماسي  (4)

  (.9/211في تصريف الأفعال. الحجوي، الفكر السامي،)
 (.219،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (5)
من مؤلفاته: إيصال السالك في أصول  ه،2003سنة  ه و توفي2154سنة  ولد بولاته نقيطيشال محمد بن يحيى الولاتي هو (6)

   (.1/290(، الأعلام، الزركلي،)2/621جرة النور الزكية،)ش. محمد مخلوف، فتح الودود على مراقي السعودالإمام مالك، 
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ع فيه كل ما في المنهج المنتخب ثلاث مائة بيت، جمنظومة فقهية مكونة من إحدى عشر و مالكتاب 
البعض الآخر قواعد فقهية.  و ب المالكي، بعضها قواعد أصولية و زاد عليه الأصول المعتمدة في المذهو 

قواعد  قد شرح الشيخ منظومته هذه في كتاب سماه: " الدليل الماهر الناصح شرح المجاز و الواضح في
المذهب الراجح "، قام فيه ببيان مدلول القاعدة و الفروع المبنية عليها، و بين كيفية تطبيقها عليها و 

    )1(وجه الدلالة منها، مع ذكر الأقوال و نسبتها لأصحابها.

ـــــ تهذيب الفروق و القواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد علي مكي المالكي 
  )2(ه(:0007)ت

في الاشكالات التي ابن الشاط عن  ورتبّها و وضحها، كما استدركفروق القرافي  الشيخ فيه بهذّ  
تركها، و بيّن الدافع له في تأليف الكتاب فقال في المقدمة: " عنّ لي أن ألخصه )أي كتاب الفروق( مع 

قصد ابن حرره ذلك المفضال من التصحيح و النقيح )يالتهذيب و الترتيب و التوضيح مراعيا ما 
أنه كما   )3(، مع ما يفتح الله به على ما تتم به الإفادة، من جواب إشكال ترك جوابه أو زيادة "الشاط(

رأيه قد يشرح الفرق بطريقته و يبيين مواطرن الاتفاق و الاختلاف بين القرافي و ابن الشاط، و قد يبدي 
   )4(إمّا مؤيدا أو معارضا لأحدهما.

 القواعد سواء كانت أصوليه أو فقهية.ــــ تلخيص المسائل و 
 ــــ تهذيب القواعد سواء في الطرح أو المناقشة.

 ــــ توضيح الغموض بالشرح و التمثيل، سواء كان في القواعد أو المسائل.
 ـــ ذكر الفوائد إذا كانت ملائمة للقاعدة أو المسألة المدروسة.

 لأبي القاسم محمد التواتي: ـــــ الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب 

                                                           
 (.235،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (1)
تدريب الطلاب في قواعد ه، من مؤلفاته: 2061ه و توفي بالطائف عام2111هو محمد علي ين حسين المكي المالكي ولد بمكة (2)

 (.6/035الإعراب. الأعلام، الزركلي،)
 (.2/0،)، تهذيب الفروقمحمد المالكي (3)
 (.110،)صمعلمة القواعد الفقهيةرشيد المدور،  (4)
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جودة التنظيم، و قسمه إلى  منجور، تميز بسهولة العبارة واختصر فيه الشيخ كتاب شرح المنتخب لل
قسمين، قسم ذكر فيه القواعد التي هي أصول لأمهات مسائل الخلاف كقاعدة ما قارب الشيء هل 

 )1(يعطى حكمه؟ و القسم الآخر ذكر فيه النظائر الفقهية.

 ـ إعداد المهج للإستفادة من المنهج أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي: ـــ
الكتاب هو ترتيب و شرح لكتاب المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج لمحمد الأمين 
الشنقيطي، فصعوبة أسلوبه و غموض عباراته دفعت الشيخ لإعداده و تنسيقه للإستفادة منه و وضع له 

بعض العبارات و علق على بعض القضايا، إمّا مستدلا لمسألة أو محققا لحكم،  اسما آخرا، حيث وضح
     )2(وقام بفصل النص عن الشرح.

 

                                                           
 (.134،123صالقواعد الفقهية،)أحمد الندوي،  (1)
 (.10،)صمعلمة القواعدرشيد المدور،  (2)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفقه الأسرة في الحاكمة القواعد الفقهية الفصل الأول: 
 المذهب المالكي

لفقه  و ما تفرع عنها الحاكمة الكبرى المبحث الأول: القواعد الفقهية -
 .يالمذهب المالك الأسرة في

فقهية الكلية الحاكمة لفقه الأسرة في الثاني: القواعد ال بحثالم -
 .المذهب المالكي
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وما تفرع عنها الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب  الكبرى المبحث الأول: القواعد الفقهية
 المالكي

 المذهب المالكي المطلب الأول: قواعد الباعث الحاكمة لفقه الأسرة في 

  )1(: الأمور بمقاصدهاىالأول لقاعدةا

 أولا:صيغ القاعدة:
 )2(الأعمال بالنياتــــ 

 ثانيا: معنى القاعدة
ذلك أنّ المكلف لن أفعال المكلفين و عليها مدار الثواب و العقاب، هذه القاعدة تتعلق بها جميع  

" و النية أصل  )3(،و أخلصها الله عز وجلّ  يصح له عمل مماّ يبتغي به وجه الله إلّا إذا صحح نيته
 .)4(الشريعة، و عماد الأعمال، و عيار التكليف"

الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطرة بمقاصدهم من تلك الأفعال، فكل ف 
 تصرفات المكلف من قولية و فعلية تختلف نتائجها و أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف

و ما ليس بمنوي و لا مقصود فهو غير معتد به  مقصود الشخص و غايته من وراء تلك الأعمال
  )5(.شرعا

  )6(و شرعت النية لأمرين:  
 ــــ لتمييز العبادات عن العادات، و تمييز العبادات بعضها من بعض.

الله عز و جل و  ــــ التقرب إلى الله تعالى و طرلب الثواب و الأجر، فيقصد المكلف بعمله طراعة
 ابتغاء مرضاته.  

                                                           
 (. 2/991، )شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (1)
 (.291، )صالقواعد قري،(، الم1/225، )التمهيدابن عبد البر،  (2)
 (. 22/249، )التمهيد ابن عبد البر، (3)
 (. 9/12،)أحكام القرآنابن العربي،  (4)
 (. 2/015،)إدرار الشروقابن الشاط،  (5)
 (.13،)صالأمنية في إدراك النيةالقرافي،  (6)
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 ثالثا: أدلة القاعدة
 ـــ من القرآن الكريم: 0

 كلمة الإخلاص في القرآن الكريم، و هي و قد وردت في عدة مواضع منها:
ينَ {ـــ قوله تعالى:    )1(}فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ
ينَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُ  {ـــ قوله تعالى:      )2(}وا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

 و هذا لا يكون إلابّالنية.  )3(و الإخلاص هو إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر به،
 ــــ الآيات التي ذكرت أن جزاء العمل يترتب على نية الإنسان و قصده منها: 

  )4(}رْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَ {ـــــ قال الله عز وجل: 
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ  {ـــ قال تعالى: 

 )5(}عَلَى اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا

 سنة النبوية: ـــ من ال 0 
ـــ أصل هذه القاعدة حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسو الله صلى الله 

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل  إمرئ ما نوى، فمن كان هجرته الله و رسوله فهجرته » عليه و سلم: 
 )6(«جرته إلى ما هاجر إليه الله و رسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها و إمرأة ينكحها فه

هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين، و به توزن أعمال العباد فجزاء الأعمال مترتب 
 على نيات فاعليها و قصودهم فلا يحصل للمرء من الأجر إلاّ نوى، فمرد اعتبار الأعمال كلها إلى النية.  

 )7(«يحشر الناس على نياتهم » و سلم قال: ــــ و عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 

                                                           
 (.31الزمر: ) (1)
 (.35البينة: ) (2)
 (.6/051،)أضواء البيانالشنقيطي،  (3)
 (.229نساء: ) ال (4)
 (.233النساء: )  (5)
،كتاب الإمارة، باب قوله في الصحيح(، مسلم، 2/6،)2، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري، (6)

 (.413،)ص2431إنما الأعمال بالنية، رقم:
، كتاب: الزهد باب: النية، السنن في(، ابن ماجة، 25/99،)4343، مسند: أبي هريرة، رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (7)

 (.190، )ص9103رقم:
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من غزا في سبيل الله ولم ينو إلاّ » ـــ عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
  )1(«عقالا فله ما نوى

دهم فلا يحصل لأعمال مترتب على نيات فاعليها وقصهذا الأحاديث كلها تدل على أن جزاء ا
 ما نوى. للمرء من الأجر إلاّ 

 تطبيقات القاعدة:  رابعًا: 
قال سحنون: " أرأيت إن قال  )2(،نوى الزوج ذلك ذافي الطلاق، يقع بها إالخفية  ــــ ألفاظ الكناية

إن أراد به الطلاق فهو لامرأته، أخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق، )قال(  قال مالك 
 )3(لاقا "طرلاق، و إن لم يرد به الطلاق لم يكن طر

و قال ابن شاس: " أمّا المحتملة )يقصد الألفاظ( فمثل قوله: اذهبي، و انطلقي، و انصرفي، واغربي، 
 )4(و ما أشبه ذلك، فيقبل منه ما يدعيه من إرادة الطلاق، أو غيره و الثلاث فدونّا "

   )5(لا يصح. ـــ إذا نكح الزوج و هو ينوي بذلك أن يحل المبثوثة لزوجها الأول، فنكاحه باطرل

وسواء علما أو لم ه، تحل لليل لم نكاح رغبة وأنه إن قصد التحإنه لا يحلها إلاقال ابن عبد البر: " 
قال و  ،)6(" يعلما لا تحل ويفسخ نكاح من قصد إلى التحليل ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده

 )7(" فاسد لا تحل به ذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاحالقاضي عبد الوهاب: " إ

                                                           
 من، كتاب: الجهادفي السنن، (، النسائي، 01/065،)11641، مسند: عبادة بن الصامت، رقم: في المسندأخرجه أحمد،  (1)

 (.  1/010)(، حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي 9/116،)9002غزا في سبيل الله و لم ينو من غزاته إلاّ عقالا، رقم:
 (1/012،)الشرح الكبير(، الدردير، 5/014،)التاج و الإكليل(، المواق، 0/41، )بداية المجتهدابن رشد،  (2)
 (.1/041،)المدونةسحنون،  (3)
 (.1/260،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (4)
شرح الزرقاني على مختصر ني، (، الزرقا1/920الدردير، الشرح الصغير،)(،9/016، )البيان و التحصيلابن رشد،  (5)

 (.0/010)خليل،
 (.26/251،)الاستذكارابن عبد البر،  (6)
 (.0/953،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (7)
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هي ماسقط منه لفظة كظهر أو المحرمة أبدا الأم أو و  ،ـــ الكناية في الظهار تقع إذا قصد الزوج ذلك
أنت علي كأمي أو كظهر " فإذا نوى الطلاق بقوله لزوجته و قال الدردير في هذه المسألة:   )1(،الأخت

   )2(دق "صر فلانة الأجنبية و ما أشبه ذلك 

الرجعة فلا تعد رجعة، لأنّ فعله  ينو بذلك لمجل زوجته المطلقة طرلاقا رجعيا و باشر أو قبل الر  اذإ ـــــ
يجري جارى الصيغة الفعل المقترن بالنية، كالوطء والاستمتاع  و: " شاس قال ابن  )3(ترن بالنية،لم يق

  )4("وشبهه. فإن عري عن النية، فلا تحصل به الرجعة.

  )5(استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من: ةالثاني القاعدة

 أولا: معنى القاعدة
من استعجل حقا من الحقوق التي وضع لها الله سبحانه و تعالى سببا مطرد، و طرلب الحصول عليها 
قبل وقت حلول ذلك السبب، و قصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب، فيعاقب بالمنع من 

ت على الشرع ال لكان له الحصول عليه، لأنه افتهذا الاستعجا الشيء الذي تعجله، رغم أنه لولا
  )6(وتجاوز ما ينبغي الوقوف عنده.

 ثانيا: أدلة القاعدة
    )7(«القاتل لا يرث » ـــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 القاتل كان يستحق الميراث، و لما استعجل ذلك و قتل مورثه حرم منه عقابا له. 

                                                           
 (.9/103،)منح الجليل(،عليش، 2/991،)الشامل بهرام، (1)
 (.9/236،)الشرح الكبيرالدردير،  (2)
 (.9/13،)ح مختصر خليلر شي، شالخر  (،2/154،)المعونة القاضي عبد الوهاب، (3)
 (.1/592،)عقد الجواهر الثمينةاس، شابن  (4)
شرح اليواقيت (،السجلماسي، 910صشرح المنهج المنتخب،)(، المنجور، 209)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (5)

  (.  1/139،)الثمينة
 (. 929،)صالقواعد الفقهيةمحمد الزحيلي،  (6)
في (،النسائي، 0/621،) 1234الفرائض،باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل،رقم: ، كتاب:في السننأخرجه الترمذي،  (7)

، كتاب:الفرائض ،باب: ميراث في السنن(، ابن ماجة، 6/212،) 6005، كتاب:الفرائض ،باب: توريث القاتل،رقم:السنن
   (، قال: الترمذي هذا حديث لا يصح.1/420،) 1105القاتل،رقم:
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من شرب الخمر  »لله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ـــــ عن عبد ا
    )1(«في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة 

ذلك   الدنيا يحرم منها في الآخرة، ووجه الاستدلال من الحديث أن المسلم الذي يشرب الخمر في
 رة، فلما استعجل عوقب بحرمانه منها. أن وقت التمتع بها ليس في الدنيا بل في الآخ

 تطبيقات القاعدة  ثالثا:
و وطء بعدها ففي تأبيد تحريمها  العدةعقد في  ذاــــ من وطء معتدة في عدتها حرمت عليه للأبد، و إ

ن وقته و لذا عوقب بالحرمان  )2(.قولان الأظهر عدم التأبيد فالذي وطء في العدة استعجل شيئالم يحِ 
 منه.

النكاح في العدة حرام ومن عقد على معتدة نكاحا في عدتها فهو مفسوخ على  بن عبد البر: "قال ا
ن فرق بينهما إف ،ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طرلاق ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما ،كل حال

دتها لم ن لم يفرق بينهما إلا بعد دخوله بها في عإو ، قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها 
   )3( " يحل له نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه على ما روي عن عمر في ذلك

في العدة و دخل بعد العدة ففي ذلك روايتان رروي عن مالك في المدونة  قال الباجي: " و من عقد
   )4( يتأبد تحريمها، و قال المخزومي لا يتأبد تحريمها إلا بالوطء في العدة "

   )5(المقصود الفاسد. الأصل المعاملة بنقيض ة:لثالقاعدة الثا

 أولا:معنى القاعدة
كل عمل من أعمال المكلف إلّا و لها قصد و باعث، و يشترط لصحة عمله أن لا يخالف مقصود 
الشارع، فمن قصد بتصرفاته غير ما قصده الشارع، فإن عمله باطرل لا تترتب عليه آثاره، مناقضة 

                                                           
في (،مسلم، 1/239،)5515، كتاب: الأشربة، باب: قوله تعالى إنما الخمر و الميسر ..، رقم:الصحيحفي أخرجه البخاري،  (1)

  ( و اللفظ للبخاري.460،)ص 1330، كتاب:الأشربة ،باب: بيان أن كل مسكر خمر، و كل خمر حرام،رقم: الصحيح
 (.1/099،095)الشرح الصغير، لدردير، (،ا9/011،)البيان و التحصيل(،ابن رشد، 1/951،)سحنون، المدونة الكبرى (2)
 (.1/502،)الكافيابن عبد البر،  (3)
 (.0/021،)المنتقىالباجي،  (4)
(، 912،)صشرح المنهج المنتخب(، المنجور،201،)صإيضاح المسالك(،الونشريسي، 001،)صالقواعدالمقري،  (5)

 (.1/141)شرح اليواقيت الثمينة،السجلماسي، 
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قال الإمام الشاطربي:" كل من ابتغى في تكاليف الشريعة  )1(عقوبة له، لقصده الذي خالف به الشرع و
غير ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة، و كل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطرل، فمن ابتغى في 

   )2(التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطرل "

 ثانيا: أدلة القاعدة
 ـــــ القرآن الكريم: 0

إِنَّا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْرمُِنـَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا لى:}ــــــ قال الله تعا
هَا طاَئِفٌ مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ ناَئِمُونَ فأََصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ    )3({يَسْتَثـْنُونَ فَطاَفَ عَلَيـْ

ض قصدهم، لما أرادوا منع المساكين من نصيبهم في الله سبحانه و تعالى عاقب أصحاب الجنة بنقي
 الثمار.
 ـــــ السنة النبوية: 0

  )4(«لعن الله المحلل و المحلل له» ــــــ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

زوجها، فعاملهما  المحلل و المحلل له قصدا بهذا النكاح رجوع الزوجة إلىوجه الدلالة من الحديث: أنّ 
 الشارع بنقيض قصدهما و منع رجوع الزوجة بهذا النكاح.

القاتل منع من الميراث لأنه قتل مورثه،   )5(«القاتل لا يرث » ـــــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
 فعوقب بنقيض قصده السيء.

 ثالثا: تطبيقات القاعدة:  
خ قبل الدخول و بعده إن لم يصح المريض، و علة منعه ـــــ النكاح في المرض المخوف لا يجوز، و فس

 أي قصد بنكاحه إنقاص الميراث على الورثة و لذا بطل نكاحه.  )6(،إدخال وارث

                                                           
 (.6/111،)لمة زايدمعإبراهيم طرنطاوي،  (1)
 (.0/11،)الموافقاتالشاطربي،  (2)
 (.13ـــ  21القلم:) (3)
، كتاب: النكاح،باب: ما في السنن(، الترمذي، 1/029،)9119، مسند عبد الله بن مسعود،رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (4)

 ،5522باب: نكاح المحل والمحل  له، رقم:، كتاب: النكاح، في السنن(، النسائي، 1/920،)2224جاء في المحلل والمحلل له،رقم:
 (، و قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 5/102)
 سبق تخريجه. (5)
 (.0/011،)منح الجليل(،عليش، 1/911،)الشرح الصغير(،الدردير،9/131،)الذخيرةالقرافي، (6)
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ومن فعل ذلك  ن تزوجا أو تزوج أحدهماإلا يجوز نكاح المريض ولا المريضة "  قال ابن عبد البر:
ن مات من مرضه ذلك إح منهما المريض ولا يرث الصحي ،مريضا فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده

   )1(" دخلا أو لم يدخلا

 )2(" اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح المريض، ولو أذن ورثته فيه"  و قال بن عرفة:
 و مرض   )3(،مناقضة لقصده السيء ـــــ من طرلق زوجته في مرض الموت ليحرمها من الميراث فإنّا ترثه

 لم يصحّ بعده. الذي مات منه و ضالموت هو المر 
اجها من الميراث فعوقب بمنعه ر ال القاضي عبد الوهاب: " و المطلق في المرض متهم بأنهّ قصد إخق 

  )4(مماّ قصده "

وطرلاق المريض كطلاق الصحيح في النفوذ. وإنما النظر في عدم انقطاع الميراث به، قال ابن شاس: " 
نه غير قاطرع للميراث، وإن كان بائناً، وانقضت العدة لما فيه من الفرار عن التوريث قصداً. والمذهب أ

  )5(. "قبل الموت
لأنّا لما قصدت بالزنا قال خليل: "   )6(ـــــ البكر التي زنت ليرتفع عنها الإجبار فإنّ لوليها جبرها،

   )7("زوال الإجبار عوقبت بنقيض مقصودها.
اح و تبقى على عصمته مناقضة لها بقصدها ــــــ إذا ارتدت الزوجة ليفسخ نكاحها، فلا يفسخ النك

  )8(الفاسد. 

 )9(" ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخقال بهرام: " 

                                                           
 (.0/901،)كافيال، برعبد ال بنا (1)
 (.0/090،)المختصر الفقهيعرفة،  بنا (2)
(، 1/050، )حاشية الدسوقي(،الدسوقي،1/212،)عقد الجواهر الثمينة(، ابن شاس، 0/09،)سحنون، المدونة الكبرى (3)

 (.9/215،)شرح الزرقاني على مختصرخليلالزرقاني، 
 (.0/901،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب، ( 4)
 (.1/212،)عقد الجواهر الثمينة، بن شاسا (5)
 (. 5/59،)التاج و الإكليلالمواق، (،521، 0/526التوضيح،)(، خليل، 4/11،11،)لمدونةالجامع لمسائل اابن يونس،  (6)
 .(0/526التوضيح،)خليل،  (7)
 (.1/113،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 0/061،)منح الجليلعليش،  (،1/15،)الفواكه الدوانيالنفراوي،   (8)
 .(1/421،)الشامل بهرام، (9)
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إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طرلاقا وتبقى على : ")1(قال الدسوقي
 )2("عصمته

  رة في المذهب المالكيقواعد التيسير و رفع الحرج الحاكمة لفقه الأس المطلب الثاني:

 )3(: المشقة تجلب التيسيرالأولى ةالقاعد

 أولا: صيغ القاعدة
 )4(ــــ ما ضاق شيء إلاّ اتّسع

 )5(ــــ إذا ضاق الأمر اتسع

 : معنى القاعدة:ثانيا
الشريعة ف، خارجة عن المعتاد التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف و مشقةالتكاليف الشرعية 

فالله تعالى أراد أن  )6(؛ و لذلك شرعت الرخصقع تحت قدرة المكلف دون عسر و إحراجتخففها بما ي
تكون شريعة الإسلام شريعة عامة و دائمة، فاقتضى أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا، و لا يكون 

 تنقسم إلى قسمين فالمشقةتوجب التخفيف و ليست كل المشاق  )7(ذلك إلّا إذا انتفى عنها الإعنات،
 )8(: اهم

 المخاطررة بالنفس في الجهادو  في البرد، الغسلو  عنه العبادة كالوضوءقسم لا تنفك ـــــ أحدهما: 
 وغيرها، فلا يوجب تخفيفا.

                                                           
ية على كبرى شحاية على مختصر السعد، شمن مؤلفاته: حا ه،2103بدسوق و توفي سنة دسوقي ولد محمد بن أحمد بن عرفة ال (1)

 (.2/513)جرة النور الزكية،ش(، محمد مخلوف، 9/203الحجوي، الفكر السامي،)السنوسي. 
 .(1/113،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 (.2/991،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (3)
 (.23/96،)يرةالذخ القرافي، (4)
 (.2/11،)حاشية الصاويالصاوي،  (5)
القواعد الفقهية (، السدلان، 2332،)صالمدخل الفقهي العام(،مصطفى الزرقا، 1/129،)الموافقاتالشاطربي،  (6)

 (. 113،)صالكبرى
 . (112،)صمقاصد الشريعةابن عاشور،  (7)
 (.2/126،)الفروقالقرافي،  (8)
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التخفيف،  فيوجب ، ما كان في مرتبة الضرورةقسم تنفك عنه العبادة و هو ثلاثة أنواعـــــ ثانيهما: 
و ما كان في مرتبة الحاجة فما  ،لا يوجب التخفيففبع كأدنى وجع في أصوما كان في مرتبة التتمات  

، و ما توسط بينهما لا تخفيف فيهفمن المرتبة العليا فيخفف فيه، و ما قرب من المرتبة الدنيا قرب 
   فيتجادبه الطرفين.

     )1(لتيسير أسباب هي:لو 
لجمع بين الصلاتين، و ـــ السفر: و هو الخروج مسافة أربعة برد، و من رخصه قصر الرباعية، و ا

 التيمم و المسح على الخفين.
ـــ المرض:  يبيح التيمم، و القعود في الصلاة و التخلف عن الجمعة، و الإستنابة في الحج و رمي 

 الجمار، و إباحة محظورات الإحرام.
 ي ونفسهــــ الإكراه: هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خل

 و لذا خصوا في سقوط الحد على المكره، و جواز النطق بكلمة الكفر.  )2(،
ـــ الجهل: اعتبره الشرع من أسباب التخفيف في بعض الحالات، مثل الجهل بنجاسة الأطرعمة والمياه، 

 من قتل مسلما يظنه حربي في صف الكفار، لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر بتأخر طرلب الشفعة. 
يمكن تداركه من حقوق الله الإثم، فإن كان الواجب مما لا عتبر عذرا يسقط المؤاخذة و ــ النسيان: يــ

إن كان مما يمكن تداركه فيجب ذلك، أما حقوق العباد فلا تسقط عز وجل سقط عن المكلف، و 
 بالنسيان.

 لجمعة و الجهاد.عدم تكليف النساء بالجمعات و ا ــــ النقص: لذا لم يكلف الصبي والمجنون، وـ 
ـــــ العسر و عموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح و الدمامل، و عدم قضاء 
الصلاة للحائض، تفاهة الشيء ونزارته، كثرة الشيء و امتداد زمن ، شيوع الشيء و انتشاره، أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الاضطرار إليه.                                                

 ثانيا: أدلة القاعدة
 و أدلة التيسير و رفع الحرج  قطعية و كثيرة جدا منها:

 ـــ القرآن الكريم:  0
                                                           

 (.123)المفصل،( ، الباحسين، 101،)صالكبرى القواعد الفقهية(، السدلان، 15،)صائرالأشباه و النظابن نجيم،  (1)
 (.1/043،)التلويح شرح التوضيحالتفتازاني،  (2)
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   )1(}اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيِدُ  {ـــــ قال الله عز وجل: 
    )2(ده اليسر عند المشقة.، لأنه يريد لعباوجه الدلالة من الآية: أن الله شرع الرخصة في الصيام

إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ  وَ { ـــــ قال الله تعالى:
لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ  مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ  مِنْهُ  النِّسَاءَ فَـ

 )3(}عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
ا تيسير  ، تخفيفا وعند عدم وجود الماء أو المرضيمم الله تعالى شرع التــــــ وجه الدلالة من الآية: أنّ 

   .على عباده
ينِ مِنْ حَرَجٍ  {ـــــ قوله تعالى:  )4(}وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الدلالة من الآية: " أنّ هذه الحنفية السمحة  وجه
صار و الأغلال التي  أنّّا مبنية على التخفيف و التيسير، لا على الضيق و الحرج، و قد رفع الله فيها الآ

     )5(كانت على من قبلنا "
 كلّ هذه الآيات تدل دلالة واضحة على التيسير و رفع الحرج و الإعنات.

 ـــ من السنة المطهرة:
ا بعثم ميسرين و لم تبعثوا إنمّ » ـــــــ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 

  )6(«معسرين
يسروا و لا تعسروا، و بشروا و لا » مالك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ــــــ قال أنس بن 

 )7(«تنفروا

                                                           
 (.215البقرة: ) (1)
 (.1/215)،التحرير و التنويربن عاشور، ا (2)
 (.6المائدة: ) (3)
 (.11الحج: ) (4)
 (.5/033)،أضواء البيانشنقيطي، ال (5)
 (،  2/59،)113، كتاب:الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم: في الصحيحأخرجه البخاري،  (6)
، كتاب: الأدب ، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ، رقم: في الصحيحأخرجه البخاري،  (7)

 (103،)ص2109لأمر بالتيسير و ترك التنفير، رقم، كتاب: الجهاد و السير، باب: في افي الصحيح(، مسلم، 1/03،)6215
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الدين يسر و لن يشاد الدين أحد إلاّ  إنّ »  ــــــ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
  )1(«غلبه

 رسول الله صلى ما خيري » : ـــــ عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
   )2(«الله عليه وسلم بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

   )3(«أي الأديان أحب إلى الله: قال الحنفية السمحة»  وفي الحديث أنه سئل صلى الله عليه و سلم:

 )4(سهيل و التيسير"قال الإمام الشاطربي: " و قد سمي هذا الدين بالحنيفية السمحة لما فيه من الت

 لقد أجمعت الأمة على أن الشريعة مبنية على التخفيف و التيسير، قال الإمام الشاطربي:  ـــ الإجماع:
" فإن الله لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه، و الدليل على ذلك أمور: الإحماع على 

إليه، و لو كان واقعا لحصل في  عدم وقوعه وجودا في التكليف، و هو يدل على عدم قصد الشارع
الشريعة التناقض و الاختلاف و ذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات و 
المشقة، وقد ثبت أنّا موضوعة على قصد الرفق و التيسير؛ كان الجمع بينهما تناقضا و اختلافا، و هي 

                                                        )5(منزهة عن ذلك "

 تطبيقات القاعدة ثالثا:
قد الله تعالى أن  و ذلك  )6(تبقى زوجته في عصمته.زوج على الطلاق فلا يلزمه شيء، و إذا أكره الــــــ 
من أسباب التخفيف و التيسير و أباح به ما هو أعظم من الطلاق، ألا و هو الكفر مع الإكراه  جعل

قال الباجي: " إذا ثبت ذلك فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو الإقرار به، أو ان. إطرمئنان القلب بالإيم

                                                           
 (، 2/26،)04، كتاب: الإيمان ، باب:الدين يسر،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)
في (، مسلم، 9/214،) 0563، كتاب: المناقب ، باب: صفة النبي صلى الله عليه و سلم ،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)

، 1011: مباعدته صلى الله عليه و سلم عن الآثام و اختياره من المباح أسهله، رقم:كتاب: الفضائل، بابالصحيح، 
 (.2341)ص

، مسند: عبد الله في المسند(، أحمد، 231،)ص111، باب: حسن الخلق إذا فقهوا،رقم:في الأدب المفردأخرجه البخاري،  (3)
 ( 2/49( و حسنة ابن حجر في فتح الباري)9/26،)1231بن عباس،رقم:

 (.2/512،)الموافقات الشاطربي، (4)
 (.1/121) ،الموافقات الشاطربي، (5)
 .(1/599،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/023،)الإكليلالتاج و المواق،  (6)
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اليمين به، أو الحنث في يمين لزمت به، كل ذلك لا يلزمه لأنهّ معنى يتضمن الطلاق فلم يلزم بالإكراه  
 )1(كالإقرار "

 )3(القضاء " لا فيق فلا يلزمه شيء لا في الفتوى و : " إن أكره على الطلا)2(قال الخرشيو 

 بين الزوجين إستقامة العشرةسر إذا تعو ذلك  سيرا على الناس،يت تعالى الطلاقـ شرع الله سبحانه و ـــ
     )4(.ضهما البعضحقوق بع اخافا أن لا يؤدي و

           ،بزمن يسير و رضيت به فالنكاح جائزبعد العقد عقد الولي نكاح البكر بغير إذنّا ثم أعلمها إذا  ـــــ

 ريعة تيسيرا على الناس. شالمدة بين العقد و القبول يسيرة، و اليسير مغتفر في اللأنّ  )5(

ولا إذن إلا للبالغة، فإن زوجها وليها بغير إذنّا ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز، : "  )6(قال البراذعي
  )7(."ز وإن رضيتأو فيه فتأخر إعلامها لم يج ولا يعد صماتها هاهنا رضى، وإن كانت بغير البلد

 )8(: الضرورات تبيح المحظورات.لثانيةالقاعدة ا 

 أولا: معنى القاعدة
كفقد  ،أو قريب منه الضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر

باح فيبحيث لو بقي المضطر عطشانا أو جائعا أو ممنوعا من الدواء لهلك، ؛ من حواسه عضو أو حاسة
   )9(.، و هذه هي الضرورة التي تبيح المحرمله ما هو ممنوع كأكل، أو شرب، أو دواء

                                                           
 .(5/914)، المنتقىالباجي،  (1)
رح المقدمة السنوسية، ش الفوائد السنية في: من مؤلفاته ه،3222 ه و توفي سنة2323 ولد بمصر سنة الخرشيمحمد بن عبد الله   (2)

   (.2/954جرة النور الزكية،)شمحمد مخلوف، (، 9/221غبة في حل ألفاظ النخبة لابن حجر. الحجوي، الفكر السامي،)منتهى الر 
 .(9/00،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (3)
 .(1/91)لرسالة،ا شرح، ابن ناجي، (1/062) ،حاشية الدسوقيالدسوقي، ، (1/506)رح الصغير، شالالدردير،  (4)
 (.1/111) ،حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 156) ،جامع الأمهاتابن الحاجب،  (5)
لم يذكر تاريخ ميلاده و تاريخ وفاته و هو من كبار تلاميذ ابن أبي زيد القيرواني و  لبراذعياخلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف ب (6)

 (.2/094ابن فرحون، الديباج المذهب،) .و التمهيد لمسائل المدونة التهذيب اختصار المدونة، ، من مؤلفاته :القابسي
 (.1/201،)تهذيب المدونةلبراذعي، ا (7)
(، 1/940) ،شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 255)ص ،إيضاح المسالك(، الونشريسي، 911، )صالقواعدالمقري،  (8)

 (.1/541)شرح اليواقيت الثمينة،السجلماسي، 
 (.063،)صطبيقات قواعد الفقهتالغرياني،  (9)
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 ثانيا: أدلة القاعدة  
 ــــ من القرآن الكريم: 0

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغيَْرِ ال}ـــــ قال الله عز و جل:  لَّهِ فَمَنِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ   )1({اضْطرَُّ غَيـْ

 

ثْمٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ } ـــــ قوله سبحانه و تعالى: رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ   )2({فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ

    )3({صَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتُمْ إِليَْهِ وَقَدْ فَ } تعالى: قوله ـــــ
يقيا، فهو في جه الدلالة من الآيات أنّ: " كلّ مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقو 

ذكر فيها قد استثنى الله ـــــ جلّ و علا ـــــ حالة الإضطرار في خمس آيات من كتابه، سعة من أمره فيه، و 
المحرمات الأربع التي هي من أغلط المحرمات تحريما هي الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما أهل لغير الله به، 

     )4(استثنى منها حالة الضرورة، فأخرجها من حكم التحريم."ذكر تحريمها  فإنّ الله تعالى كلمّا
يمَانِ  مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ }ـــــ قال الله سبحانه و تعالى: لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ     )5({مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

بالإيمان؛ وجه الدلالة من الآية أنّ الإنسان يجوز له التلفظ بكلمة الكفر عن إكراه، و قلبه منشرح 
تى خشي على نفسه قال القرطربي: " أجمع أهل العلم أنّ من أكره على الكفر حفهو في حالة الضرورة، 

    )6(القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر و قلبه مطمئن بالإيمان "
 ــــ من السنة النبوية:  0

رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير و عبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير  » ــــ عن أنس قال:
 .يدل  الحديث أنّ لبس الحرير مباح للرجال عند المرض   )7(«لحكة بهما.

                                                           
 (.210البقرة:) (1)
 (.0المائدة:) (2)
 (.224الأنعام:) (3)
 (.1/056،)أضواء البيانالشنقيطي،  (4)
 (.236النحل:) (5)
 (.  23/211،)الجامع لأحكام القرآنالقرطربي،  (6)
،  في(، مسلم، 1/252،)5104كة، رقم:، كتاب: اللباس باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحفي الصحيحأخرجه البخاري،  (7)

 (2333(،)ص1316كتاب اللباس و الزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة، أو نحوها، رقم:)
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 ثالثا: تطبيقات القاعدة
تمسحه عينيها مرضا، فتكتحل في الليل و  ــــــ المتوفى عنها زوجها لها أن تكتحل إذا شتكت من

قال الإمام مالك: " لا تكتحل الحاد إلّا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك   )1(بالنهار،
 )2(وإن كان فيه طريب و دين الله يسر "

   )3( "  تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار من غير طريب فيهلا قال ابن عرفة: "

ــــــ الأصل أنّ اليتيمة لا تزوج إلّا بعد البلوغ، لكن اليتيمة الصغيرة إذا بلغت عشرا و خيف عليها إمّا 
ها و قلة دنيا لفقر لفساد في دينها كتردد أهل الفسوق عليها، أو ترددها عليهم، و إمّا لضياع في ال

 )4(، ففي هذه الحالة جاز تزويجها لأن الضرورة تقتضي ذلك.الإنفاق عليها

ولا تزوج يتيمة قبل البلوغ على المشهور، وقيل: وهو الصحيح والأظهر وبه الفتيا وإليه قال بهرام: "  
المتأخرون رجع مالك. وعنه: إلا لحاجة إن بلغت عشراً ورضيت. وقيل: يجوز لها الخيار إذا بلغت. وقال 

 )5(" يجوز بمشورة قاض مع خوف فسادها وبلوغها عشراً. فإن وقع مختلاً صح إن دخل وطرال

قال مالك في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس، لا بأس أن تتزوج  " قال المواق:
  )6(الكشفة "اها لمكان ماهي فيه من الخصاصة و برض

لكن في بينة، و لأن الأصل في الدعاوى الحفظ النسب،  لضرورةمستثنى ، فاللعان للعانمشروعية اـــــ  
    )7(هادة لتعذرها.الش جعلت الأيمان مقاماللعان 
إلى المرأة الأجنبية محرم، لكن إذا أراد الرجل خطبة امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها و   النظر ـــــ

و قال  )1(" ه أن ينظر إلى وجهها وكفيهامن أراد نكاح امرأة فلي عبد الوهاب: " ضقال القا )8( كفيها. 
 )2(رورة دوام الصحبة إذا دخل على معلوم "ض"و أبيح هذا النظر المحرم ل القرافي:

                                                           
شرح الزرقاني على مختصر (، الزرقاني، 1/616،)الشرح الصغير(، الدردير، 9/951،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (1)

 (.9/015،)خليل
 (.1/900،)مدونة الكبرىالسحنون،  (2)
 .(9/951،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (3)
 .(0/116،)منح الجليلعليش،  (،1/051،)الشرح الصغيرالدردير،  (4)
 .(2/011،)املشالبهرام،  (5)
 .(5/56)، التاج والإكليلالمواق،  (6)
 .(22/59،)الذخيرةالقرافي،  (7)
 ، (0/155،)منح الجليل، ش(، علي9/035،)البيان و التحصيلد، شابن ر  (8)
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و لكن إذا كان الخاطرب فاسقا فيجوز الخطبة  لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ــــ
، متقاربين فأماّ إن  أخيه إذا كان متساويينيحرم خطبة الرجل على خطبة : " قال الباجي )3(،على خطبته

 )4(" فاسق فلا شيء عليه و يجوز له ذلككان صالح و 
و  ااء حوائجهضفي النهار لقفتخرج  ،رورةضبيتها الذي تعتد فيه إلاّ لل من الخروجيجوز للمعتدة لا   ــــــ

رورية كتحصيل قوت أو ماء أو ضلو للمعتدة الخروج في حواجها ا :"قال الدردير )5( تعود لتبيت في بيتها.
 )6(نحوهما، لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية "

 الاستصحاب الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكيقواعد اليقين و المطلب الثالث: 

  )7(بالشك: اليقين لا يزول ولىالقاعدة الأ

 أولا:صيغ القاعدة: 
 )8(.اليقين لا يزيله الشك ـــــ

   )9(بإجماع.لشك ملغى ــــ ا

 ثانيا:معنى القاعدة:
هو الشك هو تردد الأمر بين الوقوع و عدمه من غير ترجيح، و الظن الطرف الراجح، و اليقين 

  )10(العلم بالشيء دون تخيل خلافه.

                                                                                                                                                                                           
 .(0/112) ،رافشالإ، عبد الوهاب ضيلقاا (1)
 .(9/242،)الذخيرة، لقرافيا (2)
 (، 0/923،)مواهب الجليل(، الحطاب، 9/956،)البيان و التحصيلد، شابن ر  (3)
 .(5/5)المنتقىالباجي  (4)
 .(9/049)صر خليل،رح الزرقاني على مختش(، الزرقاني،9/161،)مناهج التحصيلالرجراجي،  (5)
 (.1/614)رح الصغير،شالالدردير،  (6)
 (.2/991)شرح المنهج المنتخب،المنجور،  (7)
 (.9/052،)الاستذكارابن عبد البر،  (8)
 (1/526،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (9)
 (. 43،)صتطبيقات قواعد الفقه الغرياني، (10)
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إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا قطعيا، ثم طررأ شك في وجود ما يزيله، فلا يحكم بزوال ذلك اليقين ف
قال الإمام القرافي: " هذه قاعدة  )1(لشك إلى أن يتحقق، فالشك أضعف من اليقين فلا يعارضه،بمجرد ا

 )2(جامع عليها و هي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه "

  ثالثا: أدلة القاعدة:
 ـــ من القرآن الكريم:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  وَمَا يَـتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا{ـــ قال عز وجل: 
 )4(و فسر القرطربي الحق باليقين و المعنى: أن الظن ليس كاليقين.  )3(} يَـفْعَلُونَ 

الحق  شيئا في إثباتالمشوب بشك لا يغني و يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: "و العلم  
ي لأ ن الجزم فها ممكن لمن ليل العقصلة بالدلااليقين من العلوم الح ا يطلب فيه الجزم ومذلك المطلوب و 

دلة العقلية يحصل منها اليقين، فأما ما طرريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا لأأعمل رأيه إعمالا صائبا إذ ا
هو ما يسمى  النظر وه بالظن الراجح بعد إعمال ييتأتى اليقين بها في جميع الأحوال فذلك يكتفى ف

 . )5("جتهادبالِا 
 ـــ من السنة المطهرة: 

ـــ عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم الرجل الذي يخيل إليه أنه 
   )6(«لا ينفتل ـــ أو لا ينصرف ـــ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » يجد الشيء في الصلاة فقال: 

الله: " هذا الحديث أصل من أصول الإسلام و قاعدة عظيمة من قواعد الفقه،  قال النووي رحمه
  )7(وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ " 

                                                           
 (، 412،)صالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، (، 232،)صالقواعد الفقهية الكبرىالسدلان،  (1)
 (.2/132،)لفروقالقرافي، ا (2)
 (.06يونس: ) (3)
 (1/090،)الجامع لأحكام القرآنالقرطربي،  (4)
 (22/266،)التحرير و التنويرابن عاشور،  (5)
في (، مسلم، 2/04،) 120، كتاب: الوضوء ، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (6)

،  062كتاب: الحيض ، باب: الدليل عل أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم:الصحيح، 
 (.213)ص

 (9/94،)شرح صحيح مسلمالنووي،  (7)
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 أحدكم في صلاته فلم  إذا شكَّ » ــــ عن أبي سعيد الخذري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
، ثّم يسجد سجدتين قبل أن لى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك و ليبن على ما استيقنيدر كم ص

   )1(«فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، و إن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان يسلّم،
ين البناء على اليقبكون الشك غير مؤثر في اليقين، و أنّ ووجه الدلالة من الحديث: أنّ فيه حجة 

  )2(ولا تأثير للشك فيه.

قال ابن عبد البر: " و في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرّد في أكثر الأحكام و هو 
 )3(معه " شكيء مبني على أصله المعروف حتي يزيله يقين لا ش، و أنّ الالشكأنّ اليقين لا يزيله 

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم » : ــــ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
  )4(«عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

قال ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: " و فيه أن اليقين لا يزيله الشك و لا يزيله إلّا يقين مثله 
و استكمال  لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألّا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلّا بيقين رؤية

العدة و أن الشك لا يعمل في ذلك شيئا....و هذا أصل عظيم في الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه 
 )5(من الحال المتيقنة إلاّ بيقين من انتقالها "

" هذه قاعدة جامع عليها و  ، قال الإمام القرافيأصل هذه القاعدةقد أجمع العلماء على  الإجماع:
 )6(ه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه "هي أن كل مشكوك في

 اليقين أقوى من الشك فيستحيل أن ينقض الضعيف بالقوي، قال مصطفى الزرقا: دليل العقل: ــــ 

                                                           
، 512، رقم:كتاب: المساجد و مواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة و السجود لهفي الصحيح، أخرجه مسلم،  (1)

 (.156)ص
(، 0/11،) 2434، كتاب: الصوم، باب: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)

 (.912، )ص2312كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم:في الصحيح، مسلم، 
 (.9/520، )ستذكارالاابن عبد البر،  (3)
 (.1/536، )إكمال المعلمالقاضي عياض،  (4)
 (.1/04، )التمهيدابن عبد البر،  (5)
 (.2/132،)لفروقالقرافي، ا (6)
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  )1(أقوى من الشك لأن في اليقين حكما قطعيا جازما، فلا ينهدم بالشك "" اليقين 

 تطبيقات القاعدة: رابعا:
ولم : " قال ابن عبد البر  )2(، تطلق عليه ولا يؤمر بطلاقهاـــ من شك هل طرلق زوجته أم لا، فلا

  )3(" هل طرلقها أم لا أنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء شكيختلف أنه لو 

ذلك أن بقاء ، )4("  إذا شك هل طرلق أم لم يطلق فلا شيء عليهقال القاضي عبد الوهاب: "  و
 .  الزوجية ، لا يرزيل اليقين الذي هو عصمةالطلاق مشكوك فيه

لا  تحرم عليه لأن الشك في المانع ـــ الشك في الرضاع لا يحرم، فمن شك في رضاعه مع امرأة لا
  (5).يؤثر

لأنّ الطلاق متيقن  (6)،فإنّما تطلقان عليه إذا طرلق الرجل إحدى زوجتيه، و شك في أيهما طرلقـــــ 
 مشكوك فيها. بقاء عصمة الزوجتينو منه 

أرأيت إن طرلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قلت قال سحنون: " 
 (7)" قال مالك: يلزمه الطلاق فيهما جميعا قول مالك؟

                                                           
 (.412،)صالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (1)

 
منح (، عليش،5/014،)مواهب الجليل(، الحطاب، 9/911،)التوضيحخليل،(،5/914،)البيان و التحصيلابن رشد،  (2)

 (.9/291،)الجليل
 .(1/511،)الكافي ابن عبد البر، (3)
 .(1/159،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (4)
 (.11صإيضاح المسالك،)الونشريسي،  (5)
 .(9/65،)شرح مختصر خليلالخرشي،  ،(5/014،)التاج و الإكليلالمواق،  (6)
 (1/13، )المدونة الكبرى سحنون، (7)
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  )1(: الأصل بقاء ما كان على ما كان.الثانية القاعدة
 أولا: معنى القاعدة

اضي ما لم يوجد دليل يغيره، الحكم على شيء في الزمن الحاضر بالحكم الذي كان عليه في الزمن الم
، فما كان فالحكم الثابت بالبراءة الأصلية أو بالدليل هو الأصل و يبقى على حاله حتى يثبت ما يغيره

متصفا بصفة، أو محكوما له بحكم فيما مضى يبقى على ذلك، فالحلال يبقى حلالا حتى يرد دليل على 
 )2(.إلى الندب حرمته، و الواجب يبقى واجبا حتى يرد دليل ينقله

قال الونشريسي: " الأصل بقاء ما كان على ما كان، و هو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب 
 )3(الحال، و هو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل و فروع "

 ثانيا: أدلة القاعدة
يَّل إليه أنه يجد ـــــ  عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم الرجل يخر  

   )4(«لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» الشيء في الصلاة فقال: 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشَّاكَّ في الحدث أن لا ينصرف من صلاته حتي ي تيقَّن، لأنّ الأصل 
 بقاء الطهارة.   

 ثالثا: تطبيقات القاعدة
، من بلده سار في غيبته لتسقط عنه النفقة، و علم أنه كان موسرا وقت خروجــــ إذا ادعى الزوج الإع

إذا قدم فادعى أنه كان في مغيبه و  قال ابن رشد: " )5( ،فلا يصدق، استصحابا لحاله قبل خروجه
معدما، وقد جهل حاله يوم خروجه، على ثلاثة أقوال: أحدها أنه محمول على اليسار، فلا يصدق فيما 

                                                           
(، 1/911،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 265،)صإيضاح المسالك (، الونشريسي،965،)صالقواعدالمقري،  (1)

 (. 1/633،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 (.295، )صالقواعد الكلية(، شبير، 191،)صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (2)
 (.9/912،)المعيار المعربالونشريسي،  (3)
(، مسلم، في الصحيح، كتاب 156،)ص512، كتاب: الوضوء،باب: ما جاء في الوضوء، رقم:لصحيحفي اأخرجه البخاري، ( 4)

  (.213،)ص062الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة و شك في الحدث فله أن يصلي بطهاته تلك، رقم:
البهجة شرح (، التسولي، 1/251،)الشرح الكبير(، الدردير، 9/963،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (5)

 (.2/624،)التحفة
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نه كان في مغيبه معدما، وهو قول ابن الماجشون، في الواضحة، وتأوله بعض أهل النظر، على ادعى من أ
معنى ما في المدونة، والثاني: أنه يصدق إن قدم معسرا، ولا يصدق إن قدم موسرا، وهو نص قول ابن 

أو معسرا، أنه يصدق، قدم موسرا  :الثالث و، القاسم في كتاب ابن المواز، وظاهر ما في المدونة عندي
وهو ظاهر قول سحنون، وابن كنانة هاهنا، وأما إن علمت حاله يوم خروجه باليسر أو العدم، فهو 

  )1(. "محمول على ما علم به من ذلك، وإن قدم على خلاف ذلك

 و هي سبعون سنة التعميربعد إنتهاء مدة حتى يثبت موته أو  يقسم على ورثتهمال المفقود لا ـــــ 
    )2(هور في المذهب، لأنّ الأصل بقاء حياته.شعلى القول الم

قال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا " : قال ابن القاسم
 )3(إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت "

 )4(.الأصل براءة الذمة :لثالثةالقاعدة ا

 أولا: معنى القاعدة
و معنى القاعدة أن المكلف بريء   )5(خص به أهلا للإيجاب له و عليه،الذمة هي وصف يصير الش

، و كونه مشغول الذمة بشيء خلاف الأصل لأنّ الذمم خلقت بريئة من التكاليف و الواجبات الشرعية
  )6(يثبت ذلك بدليل.إلى أن 

 ثانيا: أدلة القاعدة  
لو يعطى الناس بدعواهم، » وسلم قال: ـــــ عن بن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه 

   )7(«لادّعى ناس دماء رجال و أموالهم، و لكن اليمين على المدعّى عليه 

                                                           
 (.5/091،)البيان و التحصيلابن رشد،  (1)
 .     (9/256،)مواهب الجليلالحطاب،  (،02/11،)الذخيرةالقرافي، (2)
 .     (1/951،)المدونة الكبرىسحنون،  (3)
 (.     241،)صوانين الفقهيةالق(،ابن جزي، 291،)صعمل من طب لمن حب(، المقري، 2/251،)الذخيرةالقرافي، (4)
 (.40،)صالتعريفاتالجرجاني،  (5)
 (.2/291،)القواعد الفقهيةمحمد الزحيلي،  (6)
، كتاب: في الصحيح(، مسلم، 6/05،)9551، كتاب: التفسير، باب: باب آل عمران،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (7)

   .(121،)ص 2122الأقضية،باب: اليمين على المدعي عليه،رقم:
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   )1(«لكن البينة على المدعى، و اليمين على من أنكر»و في رواية أخرى 

يدل الحديث أن على المدعي الإثبات بالبينة لأنه يستند لخلاف الأصل، و المدعى عليه يكفيه 
 اليمين لأنه يتمسك بالأصل و هو براءة الذمة.  

 ثالثا: تطبيقات القاعدة
لأن   )2(الزوجة؛ فالقول قولها مع يمينها و لزمه الطلاق،ذلك  ـــــ إذا ادعى الزوج الخلع و أنكرت

 الأصل براءة ذمتها من عوض الخلع.

زمه الطلاق و لم يكن له من قال الحطاب: " و إذا أقر الرجل أنه خالع زوجته على مال و أنكرته ل
  )3(المال الذي ادعى عليها شيء و كان ذلك في القول قولها مع يمينها "

ن أقر بخلع على شيء فأنكرته امرأته ولا بينة وقع الفراق ولا شيء له، وحلفت قال ابن عرفة: " م 
 )4(ء "ما خالعت بشي

ر الصداق كأن يقول يعشرة دنانير و قالت هي ـــــ إذا طرلق الرجل زوجته قبل البناء، و تنازعا في مقدا
بخمس عشر، أو صفته كأن يقول الزوج بدنانير يزيدية و تقول هي بدنانير محمدية، فإن القول قول الزوج 

 )5(مع يمينه.

قال القرافي: " إذا تنازع الزوجان في مقداره بعد الطلاق و قبل البناء، فالقول قوله مع يمينه لأن 
 )6(مة، فإن نكل حلفت و أخذت مدعاها "الأصل براءة الذ

                                                           
، 2092كتاب: الأحكام،باب: ما جاء في البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، رقم:في السنن، أخرجه الترمذي،  (1)
 (. 5/116، )9022، كتاب: المكاتب، باب: خبر الواحد يوجب العمل، رقم:في السنن(، الدار قطني، 0/24)
 (.1/063،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 1/500،)الشرح الصغير (، الدردير،5/122،)البيان و التحصيلابن رشد،  (2)
 .(5/144،)مواهب الجليلالحطاب،  (3)
 (.9/221،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (4)
 .(1/941، )الشرح الصغير(، الدردير، 2/011بهرام، الشامل، ) (5)
 (.9/013،)الذخيرةالقرافي،  (6)
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 )1(: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا  بيقين.رابعةالقاعدة ال

 أولا: معنى القاعدة
ذمة ف  )2(معنى شغل الذمة و عمارتها تعلق الحكم بها، و براءتها تكون بتحصيل ذلك الحكم، 

  )3(، فلا تبرأ من ذلك إلاّ بيقين.تزاماتو الإل المكلف إذا ثبت شغلها بالتكاليف الشرعية أو الحقوق

 ثانيا: أدلة القاعدة
إذا شك أحدكم  »ــــ عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه و سلم: 

في صلاته فلم يدر كم صلّى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشّكّ و لْي بْن على ما استيقن، ثّم يسجد سجدتين 
م. فإن كان صلّى خمسا ش ف عْن له صلاته، و إن كان صلّى إتماما لأربع، كانتا ترغيما قبل أن يسلّ 

   )4(«للشيطان

لا يكفيه التحريي، لأن ذمة المكلف مشغولة أنّ الشَّاكَّ يبني على اليقين و وجه الدلالة من الحديث 
     )5(بإتمام عدد الركعات؛ فمن شك في ذلك بنى على المتيقن.

 طبيقات القاعدةثالثا: ت 
، فالقول بنفقتها، فقال أنه أرسلها إليها و أنكرت ذلك الزوجةقدم الزوج من سفره و طرالبته ــــــ إذا 

   )6(لأن ذمته مشغولة بها فلا تبرأ إلاّ بيقين. بشرط أن ترفع أمرها إلى الحاكم، قولها مع يمينها

قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة قلت: أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين، ثم "  قال سحنون:
قال: القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان، فاستعدت في مغيبه،  وأجريها عليها؟

                                                           
 .(2/112،)شرح اليواقيت الثمينةجلماسي، (، الس13)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
 (.2/16)،حاشية العدوي على شرح الخرشي ،عدويال (2)
 (.65،)صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (3)
في (، مسلم، 1/203،)41، كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكر إن شك في صلاته، رقم:في الموطأأخرجه  مالك،  (4)
   (156،)ص201، كتاب: المساجد و مواضع الصلاة،باب: السهو في الصلاة و السجود له،رقم:لصحيحا
 (.2/056،)شرح الزقاني على الموطأالزقاني،  (5)
 (.1/191،)الشرح الصغير(، الدردير، 9/133،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (،5/092،)البيان و التحصيلابن رشد،  (6)
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فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك، وإن قال: بعثت إليك لم ينفعه 
  )1("ذلك، وهذا قول مالك.

أن الزوج إذا قدم من سفر فطالبته الزوجة بنفقتها مدة غيبته فقال: أرسلتها لك أو دسوقي: " قال ال
قال: تركتها لك عند سفري، ولم تصدقه زوجته على ذلك، ولا بينة له فالقول قولها بيمينها إن كانت 

ا لكن رفعت أمرها لحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع بذلك على زوجه
القول قولها من يوم الرفع لا من يوم السفر فإذا سافر في أول السنة، وحصل الرفع في نصفها فلها النفقة 

 )2(" من يوم الرفع، وأما نصف السنة الأول فالقول قول الزوج بيمينه
 )3(إذا اختلف الزوجان في قبض ما حل من الصداق قبل الدخول، فالقول قول الزوجة مع يمينها، ــــ

  لأن ذمة الزوج مشغولة به.

 )4(" وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها في ذلك قبل الدخولقال القاضي عبد الوهاب: " 
إذا اختلف في قبض معجل الصداق، فإن استقرت عادة صير إليها، وإن لم تكن قال ابن شاس: " 

  )5("، إلا فيما لم يحل منه.فالقول قولها، إلا أن تكون مدخولاً بها، فالنص أنه تقبل دعواها

 رر الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكيضالمطلب الرابع: قواعد ال

  )6(: لا ضرر ولا ضرار.ولىالقاعدة الأ

 أولا:صيغ القاعدة:
 )7(الضرر يزال.ـــــ 

                                                           
 .(1/212،)برىالمدونة الكسحنون،   (1)
 .(1/512،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 (.9/11، )شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 0/501،)مواهب الجليلالحطاب، (3)
 (.1/219،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (4)
 (.1/219،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (5)
 (.0/62الشاطبي، الموافقات،) (6)
 .(2/991)،رح المنهج المنتخبشالمنجور،  (7)
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 ثانيا:معنى القاعدة:
 الثأر و الانتقام، و هما عنىالضرار فهو مقابلة الضرر بالضرر يالضرر هو إلحاق مفسدة بالغير، أما 

محرمان في الشريعة و يشمل هذا الضرر العام و الخاص، كما يشمل دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية، و 
رفعه قبل وقوعه قدر الإمكان و إزالة آثاره، و هذا يدل على وجوب اختيار أخف الضررين و أهون 

يمكن حسمه بتاتا، و لذلك كان إنزال الشرين دفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا 
العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة و إن لحقهم الضرر، لأن في ذلك عدل و دفع لضرر 

    )1(أعظم.

 ثالثا:أدلة القاعدة
 القرآن الكريم: من ـــ 

 لقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات تمنع الضرر منها:
ا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَ {ـــــ قوله تعالى: 

  )2(}وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتِـَعْتَدُوا

عن إيقاع الضرر على المطلقات، فالزوج إن لم يطق الإنفاق بالمعروف  عن النهيواضحة  الآية دلالة
  " الرجعةفي الآية أنّ :  كما ورد  )3(،و إلّا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرارسان بالطلاق، لإحأطراق ا
ولا تمسكوهنّ ضرار الآية، الإضرار حرام إجماعا، كما دلّ عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله:  بقصد

ضرر لأبطل رجعته بقصد ال، فلو صرحّ للحاكم بأنهّ ارتجعها حينئذ باعتبار ظاهر الأمرو صحة رجعته 
")4(     

  )5(}لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  {ــــ قال الله تعالى: 
  إرضاع ولدها إضرارا بأبيه أو طرلب أكثر من أجر مثلها،رفض للأم لا يجوز وجه الدلالة من الآية: 
       )1(و هي ترغب في ذلك. الأم من إرضاع ولدها كما أنهّ لا يحلّ للأب منع

                                                           
 (.443،)صالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (1)
 (.102البقرة: ) (2)
 (.2/266،)أحكام القرآنابن العربي،  (3)
 (.2/230،)أضواء البيانالشنقيطي،  (4)
 (.100البقرة: ) (5)



 القواعد الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي:                           الفصل الأول

11 
 

  )2(}وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  {:ـــــ و قوله عز و جل
وقع المتعاقدين الكاتب و الشهيد في الحرج المضارةّ معناها إدخال الضرر بأن يوجه الدلالة من الآية: 

    )3(الشهادة.في إضاعة حق أو تعب بكتم أحد المتعاقدين يوقع الشاهدان و الخسارة، أو 
رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {: ـــــ قوله تعالى  مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيـْ

{)4(  
، أو يوصي بأكثر في مرضهبدين أن يضر بالورثة كأن يقر ووجه الدلالة من الآية: أنهّ ليس للموصي 

  )5(من الثلث.
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا {قال الله عز وجل:  ـــ

 )6(}عَلَيْهِنَّ 
 وجه الدلالة من الآية: أنّ الله عز وجل لماّ أمر بإسكان المطلقات، أتبع ذلك بالنهي عن الإضرر بهن

    )7(.، أو يراجعها لتطويل عدتهاالنفقة كضيق محلّ أو تقتير في،  في مدة العدة

 السنة النيوية:من ـــ 
  )8(«لا ضرر ولا ضرار»  ــــ عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فالحديث و إن كان ظنيا إلّا أنه داخل تحت أصل قطعي، فالضرر و الضرار منعه مبثوث في وقائع 
  )9(الأعراض. لى النفوس و الأموال وى الشرع عن التعدي عجزئيات و قواعد كليات، و منها نّ

                                                                                                                                                                                           
 (.0/261،)أحكام القرآنالقرطربي،  (1)
 (.111البقرة: ) (2)
 (.0/221، )تحرير و التنويرالابن عاشور،  (3)
 (.21النساء: ) (4)
 (.5/13، )أحكام القرآنابن العربي، (5)
 (.6الطلاق:) (6)
 (.11/011)التحرير و التنوير،ابن عاشور،  (7)
، مسند عبد في المسند(، أحمد، 9/2311،)1151، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق، رقم:في الموطأأخرجه مالك،  (8)

(، ابن ماجة، 9/52، ) 0314كتاب: البيوع، باب: الجعالة،رقم:في السنن، (، الدار قطني، 5/55،) 1165ن عباس،رقم:الله ب
(، صححه الألباني في سلسلة 041، )ص 1092، كتاب: التجارات باب: من بنى في حقه ما يضر جاره، رقم:في السنن

 (.2/941الأحاديث الصحيحة،)
 (.0/521،)الموافقاتالشاطربي،  (9)
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ــــــ عن سمرة بن جنذب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: و مع الرجل 
فطلب إليه  أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأدى به و يشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى،

لنبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يناقله، فأبى، فأتى ا
أمرا رغبه فيه، فأبى، « فهبه له و لك كذا و كذا»  أن يبيعه، فأبى،فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال:

  )1(«اذهب فاقلع نخله» فقال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصاري: « أنت مضار»  فقال:

الحديث على أن الإنسان إن استعمل حقه بوجه يلحق الضرر بالغير، فإن الشرع يزيل هذا  دلّ هذا
 الضرر.
: حكى ابن العربي الإجماع في ذلك حيث قال: " و الضرر لا يحل بإجماع، و بالنص: لا الإجماعــــ 

  )2(ضرر ولا ضرار. "

 رابعا:تطبيقات القاعدة:
فإن العقد، إلّا بعد بالطرف الآخر  ذلكيعلم بو لم  وبـــ إذا كان في أحد زوجين عيب من العي

ولكل من  قال بهرام: "  )3(،الخيار في البقاء أو فسخ النكاح لما في ذلك من الضرر عليهللسليم منهما 
 )4(" الزوجين الخيار بعيب صاحبه إن لم يعلم به قبل العقد، أو حينه، أو لم يرض، وإن بتلذذ بعد علمه

فإن للزوجة فسخ النكاح أو المقام معه على ، النفقةو لم يقدر على أعسر  الزوج موسرا ثمكان   ــــــ إذا
بالنفقة ولم ترض  إذا أعسر قال القاضي عبد الوهاب: " )5(،لما في عدم الإنفاق من الضرر عليها ذلك

نحوها، فإن أنفق وإلا المقام معه ضرب له أجل وترـلرويم  في أمره فقيل: شهر، وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة و 
 )6(" عليه طرلقت

                                                           
(، ضعفه الألباني في ضعيف سنن 9/09، )0606، كتاب: الأقضية، باب: أبواب من القضاء، رقم:في السننأخرجه أبو داود،  (1)

 (.141أبي داود،)ص
 (.2/611، )أحكام القرآنابن العربي،  (2)
الشرح ا بعدها،الدردير،( و م1/61،)صعقد الجواهر الثمينة( و ما بعدها، ابن شاس، 1/122،)المدونةمالك بن أنس،  (3)

 (. 1/111،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي،1/913،)الصغير
 .(2/053،)الشاملبهرام،  (4)
 (.1/195،)الشرح الصغير(، الدردير،9/246،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 9/990،)الذخيرةالقرافي،  (5)
 (.2/191،)لمعونةاالقاضي عبد الوهاب، (6)
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 )1(ابن الحاجب: " و يثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية " قالو 
ــــ إذا حلف الزوج على الإمتناع عن وطء زوجته، فإنه ينظر مدة أربعة أشهر للفيئة و إلّا طرلق فإن 

قال سحنون: " إن مضى من  )2(،وطء إضرارا بالزوجة، لأن في إمتناع الزوج عن الأبى طرلق عليه الحاكم
  )3(السنة أربعة أشهر و لم يطأ وقف، فإمّا فاء و إلاّ طرلق عليه "

إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق، طرلق الحاكم قال القاضي عبد الوهاب: " 
  )4(عليه"

عدتها إن لم يمسها، دفعا لضرر التطويل عنها ـــــ إذا راجع الرجل زوجته ثم طرلقها، فلها أن تبني على 
، لأنّ الارتجاع هدمها و كل هذا و لا تبني على عدة الطلاق الأول"  الصاوي: قال )5(. ذلك إن قصد

ما لم يفهم منه الضرر بالتطويل عليها  كأن يراجعها إلى أن يقرب تمام العدة فيطلقها، فإنّا تبني على 
   )6(الرجعة "عدتها الأولى إن لم يطأ بعد 

زوجها فإن امتنع  التزويجفإنه يكون عاضلا لوليته، فيأمره الحاكم بالخرطَّاب ردا متكررا رد الولي  إذا ــــــ
اية في ذلك ضررا على المرأة و الولاية شرعت رعلأن  )7(و لو لمرة، عنه و هذا بعد أن يتحقق من عضله

ب في ابنته المجبرة لا يكون عاضلا بردّ خاطرب أو الأ إنقال الخرشي: " لمصالحها و ليس للإضرار بها
بالمتكرر أي برد متعدد من الخطاب لما جبل عليه من الحنان و الشفقة و لجهلها  خاطربين و هو مراده

بمصالح نفسها فربما علم الأب من حالها أو حال الخاطرب ما لا يوافق حتى يتحقق إضراره، فإن تحقق 
  )8(إلا زوجناها عليك " قال له الإمام إمّا أن تزوج و

                                                           
 (.000ص،)جامع الأمهاتابن الحاجب،  (1)
 (.9/121،)منح الجليل(، عليش، 9/41،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 2/990، )الشامل بهرام، (2)
 (.5/921،)لمدونة الكبرىا،سحنون (3)
 (.1/161،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب،( 4)
حاشية سوقي، (، الد913،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (،1/166،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (5)

 (.1/125،)الشرح الصغير(، الدردير،1/533) ،الدسوقي
 (.1/125)،حاشية الصاويالصاوي،  (6)
 (.1/101،)حاشية الدسوقيلدسوقي، ا(، 5/11،)التاج و الإكليل(،المواق، 2/016، )الشاملبهرام،  (7)
 (.0/214،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (8)
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ـــــ إذا غاب الولي المجبر غيبة بعيدة و لم يرج قدومه، فإن الحاكم يزوج ابنته، أمّا من خرج لتجارة و 
وأما إذا  قال ابن رشد: "   لأن في ذلك ضررا عليها بتفويت الزوج الكفء عليها، )1(،نيته العودة فلا تزوج

أو طرنجة أو الأندلس من مصر وما أشبه ذلك، فاختلف في كانت غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية 
ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن الإمام يزوجها إذا دعيت إلى ذلك، وإن كانت نفقته جارية عليها ولم 

وأما من  ،يخف عليها ولا استوطرن البلد الذي هو به، وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي المدونة
 )2(" المقام بتلك البلاد فلا يهجم السلطان على ابنته أنّا لا تزوجخرج تاجرا وليس يريد 

: إذا تقابل مكروهان أو ضرران، و لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب نيةالقاعدة الثا
 )3(أخفهما.

 أولا: صيغ القاعدة
 )4(ـــ إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.

 )5(ا ارتكابا لأخف الضررين، عند تعذر الخروج عنهما.ــ ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتباره

  القاعدة معنىثانيا: 
من المعلوم أن الشريعة جاءت لجلب المصالح و درء المفاسد بقدر الإمكان، و لا يمكن دفع الضرر  

ارتكاب فإذا تعارض في الفعل ضرران و كان أحدهما أخف من الآخر، وجب  بآخر أشد أو مساو له،
لأنّ مباشرة المحظور لا تجوز إلّا للضرورة و لا ضرورة الأشد و الأكبر،  هونّما و دفع الضررأصغرهما و أ

 في حق الزيادة، و مراعاة أعظم الضررين بإزالته، و ذلك أنّ المفاسد تراعى نفيا، و المصالح تراعى إثباتا،
   )6(ض.رتب المفاسد تختلف بعضها عن بعف ،و هذه القاعدة هي للموازنة بين المفاسد

                                                           
 905 /0) ،مواهب الجليل(،الحطاب،5/66،61،)التاج والإكليل(، المواق، 0/095،099،)مناهج التحصيلالرجراجي،  (1)
،906). 
 (.9/011)،البيان و التحصيلبن رشد، ا (2)
 (.2/113،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 95،)صإيضاح المسالكالونشريسي، (3)
 (1/531، )المنهج المنتخب(، المنجور،251،)صإيضاح المسالكالونشريسي، (4)
 (.011،)صالقواعدالمقري،  (5)
 (.2/116،)القواعد الفقهية(، محمد الزحيلي، 256،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (6)
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 ثالثا: أدلة القاعدة 
 ـــ من القرآن الكريم: 0

يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ  ـــ قال الله سبحانه و تعالى:}
نَةُ أَكْبـَرُ مِنَ الْقَتْلِ سَبِيلِ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ   )1({هُ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتـْ

نَةُ أَشَدُّ } :ــــ قال الله عز و جل تُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتـْ وَاقـْ
تُـلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ  امِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَـلُوكُمْ فاَقـْ

  )2({الْكَافِريِنَ 
هاتان الآيتان تتحدثان عن قتال المشركين في البلد الحرام و الأشهر الحرم، و بين الله عز و جل أن 

في تفسيره: " و لما كان القتال عند ذلك جائز لأن فتنة الكفر أشد و أعظم من القتال، و قال السعدي 
المسجد الحرام، يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشر والصد 

حرج في قتالهم، ويستدل بهذه  الآية  -أيها المسلمون  -عن دينه، أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم 
  )3(يرتكب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما."على القاعدة المشهورة، وهي: أنه 

 ـــــ من السنة النبوية: 0
» ــــــ عن أنس بن مالك أنّ أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

  )4(ثم دعا بدلو من الماء فصب عليه.« لا تزرموه

وسلم أمر أصحابه أن يدعوا الأعرابي،  وجه الاستدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه
حتى لا يتضرر، و في هذا دفع لأشد  وثيابه و مواضع كثيرة من المسجد، لسببين: حتى لا تتنجس 

  )5(الضررين بأخفهما.

                                                           
 (.121البقرة:) (1)
 (.242البقرة:) (2)
 (. 2/14،)تفسير السعديالسعدي،  (3)
، كتاب: في الصحيح(، مسلم،1/21،)6315، كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (4)

 (. 299،)ص 119الطهارة، باب:وجوب غسل البول و غيره من النجاسات، رقم:
 (.0/242،)شرح صحيح مسلمالنووي،  (5)
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 رابعا: تطبيقات القاعدة
ارتكابا ـــ إذا وكلت المرأة وليين فعقدا لها، و دخل بها الزوج الثاني غير عالم بالزوج الأول، فهي له 

   )1(لأخف الضررين لأن نكاح الثاني صحبه الدخول و الأول لم يصحبه دخول.

 ، ثبت عقدالثاني إذا أذنت لوليين فزوجاها، ثم علم الأول بعد دخولقال القاضي عبد الوهاب" 
 الأول، وقال أبو حنيفة والشافعي عقد الأول ثابت على كل حال. وانفسخ عقد الثاني

الصحابة، لأنه مروي عن عمر والحسن ومعاوية، وذكره بعض أصحابنا عن علي  ودليلنا أنه إجماع
ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنّا  رضي الله عنه، فأما حديث عمر فروي أنه قضى في الوليين

    )2(" للذي دخل بها، فإن لم يدخل بها أحدهما فهي للأول
الزوج، فعقد كل واحد منهما مع شخص، ولم يعلم أحد  إذا أذنت لوليين ولم تعينقال ابن شاس: " 

  )3("الزوجين بصاحبه حتى دخل بها أحدهما، فهي للذي دخل بها منهما، ويفسخ نكاح الآخر.

ـــ إذا تزوجت المرأة بالولاية العامة مع وجود الولي غير المجبر، فإن دخل و طرال الزمن وولدت الأولاد 
  )4(ك أعظم من مفسدة إقرار النكاح.فلا يفسخ النكاح، لأن مفسدة ذل

فوَّضت أمرها إلى رجل  ،فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير أمر وليقال ابن يونس: " قيل لمالك 
 فوقف فيه. أيثبت النكاح؟ ،فرضي الولي بعد ذلك

وسواء دخل الزوج أم لا وإن أراد فسخه بحدثان  ،وقال ابن القاسم: إذا أجازه الولي بالقرب جاز
فأما إن طرالت إقامتها معه وولدت الأولاد أمضيته إن كان ذلك صوابا  ،دخول كان ذلك له وفسخهال

 )5(" وقاله مالك وغير واحد من الرواة ،ولم يفسخ

اه و النسب، إذا عقد نكاحها المرأة الشريفة أي صاحبة القدر و المال و الجقال الخرشي: " أنّ 
دخل بها زوجها و  ير جابر، فإن لم يعثر على ذلك إلّا بعد أنبالولاية العامة مع وجود الخاص و هو غ

                                                           
 (.1/109، )حاشية الدسوقي(، الدسوقي،0/150،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 1/261،)سحنون، المدونة الكبرى (1)
 .(1/641،)شرافالإالقاضي عبد الوهاب،  (2)
 (.1/14،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (3)
 (.1/061،)الشرح الصغير(، الدردير، 0/025،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 9/193،)الذخيرةالقرافي،  (4)
 (.4/65،)الجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (5)
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السنين الكثيرة أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ، فالولد الواحد و الولدان طرال مكثها معه 
  )1(و السنة و السنتان لا يكونان طرولا و للولي الأقرب حينئذ رد النكاح و إجازته."

لأن ضرر  صحح بصداق المثل بعد الدخولفإنه ير  لكونه خمرا أو جاهولا، هالنكاح الفاسد لصداق ـــــ
وفساد الصداق يفسد النكاح قال ابن عبد البر: "  )2(، الفسخ أشد من ضرر إمضاء هذا النكاح الفاسد

 )3(. "قبل الدخول ويصح بعد الدخول مع مهر المثل

 )4(عده "قال ابن جزي: " و ما فسد لصداقه فسخ قبل البناء و ثبت ب
 المطلب الخامس: قواعد العرف و العادة الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي

 )5(: العادة محكمةالأولىالقاعدة 
 أولا:معنى القاعدة 

 : ــــ تعريف العادة0
العادة لغة :هي الديدن و الدأب و الاستمرار على الشيء و سميت  بذلك لأن صاحبها 

 ح لها عدة تعاريف منها: أما في الاصطلا)6(يعاودها،
  )7(ـــــ هي الأمر الذي يقرر في النفوس و يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة.

 )8(ـــــ تكرار الشيء و عوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق.

عتبرة و تعاملاتهم شؤون حياتهم م ناس المطردة و الجارية بينهم فيو معنى القاعدة أن عادات ال
مرجوع إليها، فتكون حكما لإثبات حكم شرعي عند عدم ورود نص بخلافها، أو ورد نص يخالفها لكنه 

                                                           
 (.0/211،)شرح مختصر خليلرشي، الخ (1)
 (. 0/030،)منح الجليلعليش، (، 1/101،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 2/019،)شاملالبهرام،  (2)
 . (1/550)ص ،الكافيعبد البر، ابن  (3)
 . (293،)صالقوانين الفقهية ابن جزي، (4)
 (، الوزاني،9/1،)حاشية الصاوي(، الصاوي، 9/1، )حاشية الدسوقيالدسوقي،، (2/991)،شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (5)

 (.1/131،)النوازل الكبرى
 .(،1/043،)تاج العروسالزبيدي،  (6)
 (.232،)صالأشباه و النظائرابن نجيم،  (7)
 (.2/053،)التقرير و التحرير في شرح التحبيرابن أمير الحاج،  (8)
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و العادة و العرف بينهما عموم   )1(بالعادة على أقوال و أفعال الناس وسائر تصرفاتهم،فيحكم  عام،
  )2(وخصوص مطلق، فكل عرف هو عادة، و ليست كل عادة عرفا.

 )3(ادة حكما على تصرفات الناس يشترط فيها شروط هي:و لكي تكون الع
ــــ أن تكون العادة غالبة مطردة: و المقصود من هذا أن يكون العمل بها في أكثر الحوادث، ولا  2

و قال    )4(ت فلا "بفإن اضطر  قال الإمام السيوطري: " إنما تعتبر العادة إذا اطرردت، تتخلف إلّا نادرا،
  )5(تبر العادة إذا اطرردت أو غلبت"ابن نجيم: " إنما تع

ــــ ألاّ تخالف العادة أو العرف دليلا شرعيا أو أصلا قطعيا في الشريعة: إذا خالفت العادة نصا من   1
 كتاب أو سنة أو إجماع لم يكن له اعتبار لأن الشرع مقدم على العرف. 

العادة التي تحكم أمرا من أمور ـــ أن تكون العادة قائمة وقت إنشاء التصرف الذي تحمل عليه: ف 0
الناس يجب أن يكون موجودة عند وجود هذا الأمر حتى يصح حمله عليها، قال السيوطري: " العرف 

   )6(الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر"
الف ما تعارف ـــ أن لا يعارض العادة تصريح بخلافها: العادة لا تعتبر إذا كان هناك تصريح يخ 9

عليه الناس،  فالحكم المتعارف عليه من قبيل الدلالة، فإن صرح بخلافه بطلت تلك الدلالة، فمن القواعد 
 المقررة أنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.

ـــ أن تكون العادة عامة أو خاصة غير محصورة: أن تكون العادة فاشية في جميع البلاد، أو  5
 دون آخر أو بفئة من الناس دون أخرى.مخصوصا بمكان 

 ثانيا:أدلة القاعدة: 
 ــــ من القرآن الكريم: 0

  )1(}وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا{ـــ قال الله تعالى: 
                                                           

 (.116،)صالوجيز(، البورنو، 124،)صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  (1)
 (.119صالعام،) المدخل الفقهيمصطفى الزرقا،  (2)
 القواعد الفقهية(، السدلان، 69،)صقاعدة العادة محكمة(،الباحسين، 141صالمدخل الفقهي العام،)مصطفى الزرقا،  (3)

 (.051،)صالكبرى
 (.2/252،)الأشباه و النظائرالسيوطري،  (4)
 (.230،)صالأشباه و النظائرابن نجيم،  (5)
 (.2/263،)الأشباه و النظائرالسيوطري،  (6)
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 دار نفقة و كسوة المرضع إلى العرف.  وجه الإستدلال بالآية أن الله تعالى أحال مق
 )2(}وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {قال سبحانه و تعالى: ــــــ 

" أنّ قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى: على الموسع قدره و على وجه الدلالة من الآية: 
   )3(قدار معين فالأمر واضح، و إن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط " المقتر قدره، فإن توافقا على

فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ  {ــــ قوله عز وجل: 
بَةٍ    )4(} تَحْريِرُ رقََـ

لْيُـنْفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لَا لِ {ــــ  قال سبحانه و تعالى:  نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـ يُـ
 )5(} يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا
 إلى العرف قال ابن العربي النفقة و الكفارة جل أرجع تقدير أن الله عز و :و جه الدلالة من الآيتين 

شرعي، و إنما أحاله الله سبحانه على العادة، و  : " قد بينا أنه ليس له تقدير ألة تقدير الإنفاقفي مس
هي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام، و ربط به الحلال و الحرام، و قد أحاله على العادة فيه و في 

      )6(الكفارة "
 السنة النبوية:من ــــ  0

آه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، و ما رأوه سيئا فهو عند الله ما ر » ـــ عن ابن مسعود قال 
  )7(«سيئ

معتد بها في الشرع مالم حياتهم و تعاملاتهم، فهي معتبرة الأمور التي استحسنها الناس في شؤون 
 تخالفه، و الأمور التي استقبحوها فهي غير معتبرة. 

    )1(«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» عتبة: و قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنتــــ 

                                                                                                                                                                                           
 (.100البقرة: ) (1)
 (.192البقرة: ) (2)
 (.2/251، )أضواء البيانالشنقيطي،  (3)
 (.14المائدة: ) (4)
 (.1الطلاق: ) (5)
 (.9/114، )أحكام القرآنابن العربي،  (6)
، (1510،رقم:)في المعجم الكبير (، الطبراني، 6/19،) 0633، مسند عبد الله بن مسعود،رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (7)
  (، و قال رجاله موثقون.2/192،)101،كتاب: العلم، باب: في الإجماع،رقم:مجمع الزوائد في(، الهيثمي، 4/221)
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 و معنى المعروف في الحديث القدر الذي يكفي الزوجة في حاجياتها حسب العرف و العادة. 
أدرك الرسول صلى الله عليه  لو» عائشة رضي الله عنها قالت:  نّ عن عمرة بنت عبد الرحمن أ ــــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               )2(«نساء بني إسرائيل أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت  ما وسلم

ه و سلم المدينة و هم يسلفون في التمر ــــ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الرسول صلى الله علي
   )3(«من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » السنتين و الثلاث، فقال: 

  ثالثا: تطبيقات القاعدة
ـــ إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فالمرأة المعتاد للنساء مع يمينها، و للرجل المعتاد للرجال مع يمينه، 

و قيل بدون يمين و قد ذكر ابن رشد أن  )4(،كان مشتركا بينهما فهو للرجل بيمين لأن البيت بيته  وما
اليمين تكون في حال تنازع الورثة أو أحد الزوجين مع الورثة ولا يمين في تنازع الزوجين بل يقضى لكل 

  )5(واحد منهما بالمعتاد له.
ما ولا بيت فادعى كل واحد منهما أنه له ولا بينه لهع الا إذا اختلف الزوجان في متقال ابن جزي: " 

ثياب النساء وخمرهن حكم به للمرأة مع يمينها  الغزل و ع النساء كالحلي وا لأحدهما نظر فما كان من مت
ما وما كان من متاع الرجل كالسلاح والكتب وثياب الرجال حكم به للرجل مع يمينه وما كان يصلح له

 )6(" رجل مع يمينه وقال سحنون ما يعرف لأحدهما فهو له بغير يمينلاهم فهو لالدر  جميعا كالدنانير و
الصداق بعد البناء، و كان العرف عندهم تأخيره فالقول  ما حلّ  ـــــ إذا تنازعا الزوجان في قبض

أو ما تعجل قبل الدخول  قال ابن الحاجب: " و إذا اختلفا في معجل الصداق )7(،مع يمينها للزوجة

                                                                                                                                                                                           
(، 5069، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، رقم: )في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)
 (.124(،)ص2129باب: قضية هند، رقم:)،كتاب: الأقضية، في الصحيح(، أخرجه مسلم، 1/65)
في (،مسلم،2/210،)164، كتاب: الصلاة، باب:إنتظار الناس قيام الإمام العالم ، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)

 (.2/131،)995،كتاب:الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد،،رقم:الصحيح
  في الصحيح،(،مسلم، 0/15،) 1193سلم في وزن معلوم ، رقم:، كتاب: السلم، باب:الفي الصحيحأخرجه البخاري،  (3)

 (.1/150،)2630كتاب:المساقاة و المزارعة، باب:السلم،رقم: 
حاشية (، الدسوقي، 9/56،)المختصر الفقهي(، ابن عرفة، 9/152،)التوضيح(،خليل،1/161،)سحنون، المدونة الكبرى  (4)

 (.9/11،)لى مختصر خليلشرح الزرقاني ع(، الزرقاني، 1/006) ،الدسوقي
 (.5/995،)البيان و التحصيلابن رشد،  (5)
 ،)ص.القوانين الفقهيةابن جزي،  (6)
 (.1/946،)الشرح الصغير(، الدردير، 0/033،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/551،)الكافيابن عبد البر،  (7)
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العرف لا كان ل قولها، و بعد الدخول فالقول قوله، و في المؤجل قولها، و قال أبو إسحاق إن  فالقو 
 )1(، و إلا فالقول قولها "المعجل عن الدخول فالقول قولهيتأخر 

أنه نكحها تفويضا، و ادعت أنه سمى لها الصداق، فالقول قوله مع يمينه إن كان  ــــــ إذا ادعى الزوج
  )2(التفويض، و إن كان في قوم اعتادوا التسمية، فالقول قولها مع يمينها.في قوم اعتادوا 

أن تكون العادة  فالقول قوله، إلاّ  أصل التسمية قال ابن شاس: " و لو ادعت التسمية فأنكر الزوج
  )3(خلاف قوله "

في أنه نكحها نكاح تفويض، أو ادعت هي  إذا ادعى الزوج أو ورثته بعد موته " :قال الخرشي
أنه نكحها نكاح تسمية فإن القول قول الزوج أو ورثته فيثبت لها الميراث الطلاق أو ورثتها بعد موتها، 

ولا صداق لها لكن بشرط أن يكونوا من قوم عادتهم التفويض فقط أو تارة و تارة، أمّا لو كان عادتهم 
     )4(دعي التسمية بيمين "فقط أو كان التفويض قليلا بالنسبة إلى التسمية فإن القول لمالتسمية 

 )5(لقاعدة التاسعة: العادة هل هي كالشاهد أو الشاهدين.ا

 أولا: صيغ القاعدة:
  (6)ـــ النكول هل هو كالإقرار أولا؟

 ثانيا: معنى القاعدة: 
اعتبار الأعراف والعوائد من القواعد التي يبنى عليها الكثير من الأحكام، فيرجع إليها في تفسير 

ظ في العقود، والأيمان، والوقف، والوصية، والمكاييل والموازين، والنزاع في أثاث البيت بين الزوجين،  الألفا
و اختلف العلماء في العادة إذا شهدت و غيرها من الأفعال غير المنضبطة التي تبنى عليها الأحكام، 

                                                           
 (119،)صجامع الأمهاتابن الحاجب،  (1)
 ( .1/009،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 1/994،)الشرح الصغيرالدردير،  (2)
 (.1/219،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (3)
 (.0/144،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (4)
(، 2/999،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 261،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 024،)صالقواعد المقري، (5)

 (.1/151،)شرح القواعد الثمينةالسجلماسي،
 (،134،)صالروض المبهج(، ميارة، 024،)صالقواعد المقري، (6)
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م تكون كشهادة شاهدين لأحد المتخاصمين، هل تكون في حكم شهادة الواحد، لابد لها من اليمين، أ
 )1(لا تفتقر لليمين.

 ثالثا:أدلة القاعدة
 ــــ القرآن الكريم 0

  )2( }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين{ــــــ قوله تعالى: 
الأمور فسر بعض العلماء الأمر بالعرف في الآية اعتبار عادات الناس الحسنة و ما تواطرؤا عليه من 

   )3(التي تخدم مصالحهم.
  )4( }وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلْمَعْرُوفِ {قال الله عز و جلّ: ــــ

 أمر الله أن يكون المهر بما تعارف عليه الناس.    
 ـــــ السنة النبوية 0

   )5(«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» و قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة:
ه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هند بنت عتبة أن تأخذ من مال وج

 زوجها ما يكفيها بما تعارف عليه الناس و اعتادوه.   

 رابعا: تطبيقات القاعدة: 
ــــ إذا زوج الأب ابنه الرشيد و هو حاضر ساكت، حتى إذا فرغ الأب من العقد اعترض الابن، فإن 

في عدم رضاه بيمينه، فإن لم يحلف لزمه الصداق و عليه نصف الصداق، و هذا هو  الابن يصدق
    )6(.اهدهور بناء على أن العادة كالشالمش

                                                           
 (.056،)صتطبيقات قواعد الفقهيةالغرياني،  (1)
 (.244الأعراف:) (2)
 (.4/291،)تفسير المراغيالمراغي،  (3)
 (.15النساء:) (4)
(، 5069غير علمه، رقم: )، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بفي الصحيحأخرجه البخاري، ( 5)
 (.124(،)ص2129،كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، رقم:)في الصحيح(، أخرجه مسلم، 1/65)
 ،شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/196،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 5/239)، الإكليلالتاج و المواق،  (6)
(0/055.) 
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فلما فرغ الأب من النكاح  ،صامت نه البالغ المالك لأمره وهو حاضرج ابومن زو قال ابن يونس: " 
فليحلف ويكون القول  ،ك لا يلزمنيولكن صمت لأني علمت أن ذل ،قال الابن: ما أمرته ولم أرض

ومن أنكح ابنه البالغ وهو حاضر صامت ثم قال لم أرض صدق مع " قال ابن عبد البر: ، و )1(  "قوله.
 )2(" يمينه

ــــ عند النزاع في المسيس في خلوة الاهتداء القول للزوجة مع يمينها على المشهور في المذهب و يجب 
قلت: أرأيت إن قال الزوج بعدما قال سحنون: "  ى أن العادة كالشاهدو هذا بناء عل )3(لها الصداق،

دخل بها وأرخى الستور: لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في 
  )4(".قال مالك: عليه المهر كاملا والقول قولها قول مالك؟

وبينها، ثم طرلقها وتنازعا في  اهتداء أي خلا بينه لوةخأن الزوج إذا اختلى بزوجته قال الدسوقي: " 
المسيس فقال الزوج: ما أصبتها وقالت هي: بل أصابني فإنّا تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا  

  )5(كان الزوج صالحا أم لا".

    )6(القاعدة العاشرة: العرف كالشرط

 أولا: معنى القاعدة
مالم يتم  م فيها العرفيحكَّ  جرى تعاملهم بها، مماّ لا نص فيهو الأمور التي تعارف عليها الناس 

      )7(.، فالعرف يجعل المسكوت عنه كالمشروطيح بخلافهر تص
 أدلة القاعدة ثانيا:

   عادة محكمة.أدلة القاعدة هي نفسها أدلة قاعدة ال

                                                           
 (.4/64،)الجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (1)
 .(1/511)الكافي،ابن عبد البر،  (2)
 (،5/219،215) ،مواهب الجليل(، الحطاب، 9/5،)المختصر الفقهي(،ابن عرفة، 9/126،)التوضيحخليل ابن اسحاق،  (3)
 (.1/901،)الشرح الصغيرلدردير، ا
 (1/013،)المدونة الكبرى، سحنون (4)
 (.1/032،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (5)
 (.2/992،)البهجة شرح التحفة(، التسولي، 9/016،)الذخيرة، القرافي (6)
 (. 015،)صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (7)
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 ثالثا: تطبيقات القاعدة
نّا تتشطر بالطلاق كالمهر بناء قيل أو قبل البناء، بعد العقد  الهدية التي جرى بها العرف، و كانت ــــ

تطوع بها ، و قيل لا تتشطرعلى أنّ العرف كالشرط
ر
فأما قال  ابن رشد: "    )1(.حكمها حكم الهدية الم

الهدية المشترطرة فحكمها حكم الصداق في جميع الأحوال، وأما الهدية التي جرى بها عرف فأجراها ابن 
القضاء بها، جارى الصداق يرجع بنصفها في الطلاق، فعلى قوله: إن طرلق حبيب على القول بوجوب 

 )2(" عن الزوج في الموت والطلاق رحمه الله فعها يلزمه نصفها. وأبطلها مالك قبل أن يد

وتقدمه في الهدية: هو أن يعهد إلى الناس أن لا هدية لزوجة على زوجها إلا قال ابن عرفة: " 
ى وجوب القضاء بها. إذا حكم للعرف بحكم الشرط. كونّا كالمهر يجب عليه بشرطرها عليه، والقياس عل

نصفها بالطلاق وجميعها بالبناء أو بموت أحدهما، ومالك أبطلها بالطلاق أو بموت أحدهما حسبما قاله 
  )3("في سماع عيسى ووجه قوله أنه حكم لها بحكم الصلة المراد بها عين الموصول.

 الكلية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكيفقهية الد قواعالالمبحث الثاني: 

 )4(ما قرب من الشيء هل له حكمه، أم لا؟القاعدة الأولى: 

 أولا:صيغ القاعدة:
 )5(ـــ اختلف المالكية في إعطاء ما قارب الشيء حكمه أو بقائه على أصله.

 )6(ـــ هل قريب الشيء كالشيء؟

   )7( الحكم، أو لا؟ــــ ما قارب الشيء، هل هو كهو في

                                                           
منح (، عليش، 1/951،)الشرح الصغيرالدردير، (، 0/510،)مواهب الجليلالحطاب، (، 5/123،)التاج و الإكليلالمواق،  (1)

 (.0/910،)الجليل
 (.5/13،)لبيان و التحصيلاابن رشد،  (2)
 (.9/24،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (3)
(، السجلماسي، 2/251)المنهج المنتخب،(، المنجور، 13)ص،إيضاح المسالك(،الونشريسي، 5/103،)الذخيرةالقرافي، (4)

 .(2/196،)شرح اليواقيت الثمينة
 (.212،)صالقواعدالمقري،  (5)
 .(2/125)المنهج المنتخب،المنجور،  (6)
 (.91،)صإعداد المهجالشنقيطي،  (7)
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 أولا:معنى القاعدة
أمّا إعطاؤه حكم غيره فهو محل خلاف بين الأصل أنّ كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، 

، قبل وجوده " لا يثبت حكم الشيء"و هذه القاعدة مستثناة من أصل شرعي قوي هو قاعدة  العلماء،
ا مع ما يترتب عليها ب الشيء لشدة الشبه بينهمهو قياس مقار  شرعي راسخ مبدأ أنّّا مبنية على غير

نازعها هذان تهذه القاعدة ي و بما أنّ ، من اعتبار مقاصد شرعية كرفع الحرج و التوسعة على الناس
ذكرها في كتب الفقه هو الذي تدل عليه كثرة أنّ غير وقع فيها الخلاف،  الأصلان القويان، فقد

     )1(الفروع الفقهية.ستناد عليها في ما لا يحصى من الاعتماد عليها في شتى المذاهب و الا

 ثالثا:أدلة القاعدة

 ـــــ القرآن الكريم: 0
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى {ـــــ قال الله عز وجل: 

  )2( }وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُاالْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ 

  )3(}فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ {قال الله سبحانه و تعالى: ــــ

، أي إرادة الفعل و مقاربتهمعنى إذا قمتم للصلاة إذا أردتم أداء الصلاة،  وجه الدلالة من الآيتين:
       )4(.كثيرو مثل هذا في القرآن   وهذا كقوله تعالى " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله "

 ـــــ السنة النبوية 0
الحلال بين و إن  إنّ »قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ــــ عن النعمان بن بشير

لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه الحرام بين، و بينهن أمور مشتبهات 

                                                           
 (.1/902،901، )معلمة زايدبدي أحمد سالم،  (1)
 (.6المائدة:) (2)
 (.41النحل:) (3)
 (.6/091،)أحكام القرآن القرطربي، (4)
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وعرضه، و من وقع في الشبهات و قع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، و إن 
  )1(«لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه

ب للوقوع في حذر الرسول صلى الله عليه و سلم من الوقوع في الشبهات؛ لأن الوقوع فيها مقر 
 الحرام، فدل هذا على أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه.
إن الدين يسر و لن يشاد الدين أحد إلاّ »  ــــ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:

   )2(«غلبه، فسددوا و قاربوا... 

القصد السداد: مور، و وجه الدلالة من الحديث: أي " أقصدوا السداد و اطرلبوه، و اعملوا به في الأ
    )3(و الصواب و لا تغلوا ": اقربوا من السداد ، و هو نحو معنى قاربوافوق التفريط و دون الغلو

لقّنوا موتاكم لا  » ـــــــ عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
  .نهمم الموت و معنى الحديث من قارب  )4(«إله إلاّ الله

ــــ الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مئة نفس و أراد التوبة، فدله رجل عالم أن اذهب إلى 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق » القرية الصالحة، فأتاه الموت في الطريق و فيه قوله صلى الله عليه وسلم: 

ئكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، فقالت ملا
بقلبه إلى الله تعالى، و قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه 
بينهم، أي: حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى 

  )5(«الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة
 م لهذا العبد التائب بالقبول لقربه من القرية الصالحة.كِ حر 

                                                           
 ، كتاب:في الصحيح(، مسلم، 2/13،) 51، كتاب:الإيمان ،باب: فضل من استبرأ لدينه،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)

   (،153،)ص 2544المساقاة و المزارعة ،باب:ترك الشبهات و أخذ الحلال ،رقم:
كتاب: صفات في الصحيح،(، مسلم،2/26،)04، كتاب: الإيمان ، باب:الدين يسر،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)

 (.2146،)ص1121المنافقين،باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى،رقم:
 (.1/059،)إكمال المعلمقاضي عياض، ال (3)
كتاب: صفات في الصحيح،(، مسلم،2/26،)04، كتاب: الإيمان ، باب:الدين يسر،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (4)

 (.2146،)ص1121المنافقين،باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى،رقم:
،  في الصحيح(، مسلم، 9/219،) 0913نبياء، باب: حديث الغار،رقم:، كتاب: أحاديث الأفي الصحيحأخرجه البخاري،  (5)

 (. 2161،)ص1166كتاب:التوبة، باب: قبول توبة القاتل و إن كثر قتله،رقم:
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 ثالثا:تطبيقات القاعدة
 ،بعد العقد و رضيت به فالنكاح جائزإذا  عقد الولي نكاح البكر بغير إذنّا ثم أعلمها بزمن يسير ــــ 

 .و ذلك لقرب رضاها من زمن العقد )1(
قريبة وأعلمت بالقرب أيضا، فرضيت، فالمشهور في  وأما إذا زوجها بغير إذنّا وهيقال ابن رشد: " 

  )2("المذهب أن النكاح جائز.

صماتها هنا إن زوج البكر وليها بغير إذنّا ثّم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد قال المواق: " 
  )3(غير البلد أو فيه و تأخر إعلامها لم يجز و إن رضيت "رضا، و إن كانت ب
لأن ما  )4( كالشهر و الشهرين، ، و يلحق به ما كان قريبا منهماما كان في الحولينـــــ الرضاع المحرم 

  )5(، قال الإمام مالك: " الرضاع حولان و شهر أو شهران بعد ذلك"قارب الشيء يعطى حكمه

لو كان بعد الحولين بمدة قريبة و هو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله  خليل: "سيدي قال 
  )6( القريبة أقوال أيام يسيرة و شهر، و شهران، و ثلاثة "اعتبر، و في

 )7(القاعدة الثانية: التابع تابع.

 أولا: صيغ القاعدة
  )8(ـــــ التابع يعطى حكم متبوعه.

 )9(الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ ـــــ 

 )10(المشهور أنّ في مذهب مالك أنّ الأقل يتبع الأكثرــــــ 

                                                           
 (.1/111،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 156،)جامع الأمهات(،ابن الحاجب، 1/201،)تهذيب المدونةالبراذعي،  (1)
 .(9/026،)لالبيان و التحصيابن رشد،  (2)
 (.5/65،)التاج و الإكليلالمواق،  (3)
 (. 1/113،)الشرح الصغير(،الدردير، 5/592،)مواهب الجليل(،الحطاب، 5/1291،)التبصرةاللخمي،  (4)
 (.1/931،)المدونة الكبرى ،سحنون (5)
 .(5/221، )لتوضيحخليل، ا (6)
 (.1/064،)النوازل الكبرىالوزاني،  (7)
 (.1/110،)في شرح التحفة البهجةالتسولي،  (8)
 (.2/111،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 2/059،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،   (9)
 (.2/063،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،   (10)
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 ثانيا: معنى القاعدة
يشمل جانب آخر ن، جانب يشمل أكثره ومعظمه و له حكم خاص به، و للأمر جانبا إذا كان

فهل إنضمام القليل إلى الأكثر يفقد الأقل إعتباره؟ و يسري  أقله و له حكم خاص به لو استقل بنفسه،
  )1(.غيرهينظر إلى حكم  ن أن، و هو المشهور أو يبقى الأقل له حكم الخاص به دو الأكثرعليه حكم 

 أدلة القاعدة: 
في قلنا يا رسول الله: إنا لننحر الإبل و نذبح  البقر و الشاة فنجد  »: قال ـــ عن أبي سعيد الخذري

  )2(«ذكاة الجنين ذكاة أمهفإنّ  كلوه إن شئتمبطنها الجنين، أفنلقه أم نأكله؟ فقال:  

ا خرج وقد كمل خلقه ميتاً بعد ذكاة أمه أكل، لأنه عليه أن الجنين إذ وجه الدلالة من الحديث: "
الصلاة والسلام حصر ذكاة الجنين في ذكاة أمه فيكون داخلا فيها ومندرجا فيؤكل بذكاة أمه التي فيها 

 )3("ذكاته، ولا يفتقر إلى ذكاة أخرى
 رابعا:تطبيقات القاعدة

قال الدردير: " و ثبت النسب و الإرث   )4(ـــــ النسب يثبت تبعا بشهادة امرأتين على الولادة،
 )5(بشهادة المرأتين على الولادة أو الاستهلال "

إن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين على الولادة والاستهلال للمولود فإن قال الزرقاني: " و 
  )6(."شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه ورثته

                                                           
 (.   211،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (1)
، كتاب: الأطرعمة، في السنن(، الترمذي، 21/991،)22090، مسند: أبي سعيد الخذري، رقم: في المسندأخرجه أحمد،  (2)

، 1111،كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، رقم:في السنن(، أبو داود، 0/290باب: ما جاء في ذكاة الجنين،)
 ( و قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.0/212)
 (.54، )صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  (3)
منح (، عليش، 9/111،)الشرح الصغير(،الدردير، 1/120،)التاج و الإكليل(، المواق، 1/431،)الكافيابن عبد البر،  (4)

 (.1/959،)الجليل
 (.9/111،)الشرح الصغيرالدردير،  (5)
 .(1/001،)شرح مختصر خليلالزرقاني،  (6)
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  )1(عا هل هو كالمعدوم حس ا؟المعدوم شر القاعدة الثالثة: 

 أولا: صيغ القاعدة:
 )2(ـــ المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة.

  )3(ـــــ النهي هل يجعل المنهي عنه كالعدم أو لا؟

 ثانيا: معنى القاعدة
، أو اختلال في حقيقته أو يعتبر في حكم الشرع غير موجود، لفساد في هيئته أو صورتهالذي  الشيء

يعتبر معدوما  ه، فإنشرعإذا لم يعتد به ال كالمنعدم حقيقة، فالشيءحيث حكم الشرع  من  فهو ماهيته،
 )4(ولو كان موجودا حسا.

 ثالثا: أدلة القاعدة
 ـــــ من القرآن الكريم

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ  { ـــــ قال الله تعالى:   )5(}وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ
بعد الكفر حياة، مع أنّ الحياة الحسيّة  الإيمانو أنّ الحياة مع الكفر موتا، وجه الدلالة من الآية: 

  )6(لأنّّا مع الشرك صارت معدومة مضمحلة.موجودة مع الكفر و لكنّها كالعدم، 

 ــــــ من السنة النبوية:
من أحدث في أمرنا هذا » يه وسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علــــ 

من عمل عملا مخالف للشرع، فهو باطرل غير معتبر و كأنه غير و المعنى أنهّ   )7(«ما ليس منه فهو رد
 موجود. 

                                                           
 (.2/223)المنهج المنتخب،(، المنجور، 51)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
 (.214،)صعدالقواالمقري،  (2)
 (.2/294،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 012،)صالقواعدالمقري،  (3)
 (.21،)صتطبيقات قواعد الفقه الغرياني، (4)
 (.211الأنعام:) (5)
 (.21،)صتطبيق قواعد الفقهالغرياني،  (6)
(، 0/219،) 1641ود،رقم:، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردفي الصحيحأخرجه البخاري، (7)

 (.112،)ص2121، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطرلة و رد الأمور المحدثات ، رقم:في الصحيحمسلم،
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 )1(«ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ  »ـــــ قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: 

أمر الرجل بإعادة صلاته و لم يعتبره أنه م الدلالة من الحديث: أنّ الرسول صلى الله عليه وسل وجه
   عدوم شرعا منزلة المعدوم حقيقة.لم يؤدي أركانّا و لم يوفيها حقها، و هذا من باب تنزيل الملأنهّ  صلّى

باعتبار أنّ كلّ المعدوم شرعا على المعدوم حقيقة في عدم ترتب آثاره عليه، قاس العلماء  ــــ القياس:
     )2(.، و هذا بمانع الواقعهذا بمانع الشرعمنهما ليس له وجود، 

 رابعا:تطبيقات القاعدة
لأن الشرع نّى  )3(ــــ وطء الزوجة و هي حائض لا يحل الزوجة لزوجها، و لا يكون الزوج به محصنا.

قال ابن عن وطء الحائض و لذلك اعتبر كالمعدوم و لم يترتب عليه أثره من الإحلال و الإحصان، 
صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض، أو أحدهما معتكف أو صائم ولو يونس: " 

  )4("صحيحا. نّى الله سبحانه عنه حتى يطأ بعده وطرئا في رمضان أو محرم، وكل وطء
أو أحدهما معتكف أو صائم رمضان أو محرم، لا يحلّ و لا  وطء الحائض و في هذا يقول القرافي: "

  )5(" يحصن

، سواء كان أحد الزوجين محرمين أو الولي اح المحرم باطرل يفسخ قبل الدخول و بعده بطلقة بائنةنك ـــــ
 و يفسخ نكاح المحرم لأنه منهي عنه شرعا فهو كالعدم. )6(.أثناء العقد

ولا يتزوج الرجل ولا المرأة وهما محرمان إلى أن يحل  ،أما نكاح المحرم فلا يجوز وقال ابن عبد البر: " 
وأما المعتمر فمتى يفرغ من سعيه بين الصفا ، الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في الحج لهما

 )7(" ن نكح أحدهما أو نكحا فسخ النكاح قبل الدخول وبعدهإف ،والمروة
                                                           

(، 0/219،) 1641، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،رقم:في الصحيح أخرجه البخاري، (1)
 (.112،)ص2121: نقض الأحكام الباطرلة و رد الأمور المحدثات ، رقم:، كتاب: الأقضية، بابفي الصحيحمسلم،

 (.955، )ص، نظرية التقعيد الفقهيالروكي (2)
 (.1/921،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/224،)التاج و الإكليل(، المواق، 5/91،)البيان و التحصيلابن رشد،  (3)
 (.4/054،)الجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (4)
 (.9/024،)الذخيرةلقرافي، ا (5)
 (.0/241،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/104،)حاشية الدسوقيالدسوقي، (، 0/991، )مواهب الجليلالحطاب،  (6)
 . ( 1/509،)الكافيابن عبد البر،  (7)
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ومنع نكاح محرم ومحرمة وإن تولاه غيره كعقده لغيره. ويفسخ وإن ولدت الأولاد بطلاق قال بهرام: " 
 )1(. "د على المشهور فيهما ولا إرثبلا تأبي

لم المرأة لزوجها، ـــــ معتد به شرعا و لا تترتب عليه آثاره رغم  فهو غير  )2(نكاح المحلل فاسد و لا يحرِ
تحل  قال القاضي عبد الوهاب: "إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاح فاسد لا وجوده حقيقة، 

  )3(به"

الرجل المرأة المطلقة ثلاثا ونيته أن يحلها لزوجها احتسابا في ذلك وإن لم  فإذا تزوج " :قال ابن رشد
فهو نكاح فاسد لا تحل به المرأة لزوجها الذي طرلقها بإجماع من  ،يكن بمواطرأة بينه وبين الزوجة أو الزوج

 )4(" مالك وأصحابه
  )5(أو لا؟ ،ءبتداالاالدوام على الشيء هل هو كالقاعدة الرابعة: 

 صيغ القاعدة أولا: 
 )6(التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم أو لا؟ـــــ 

 )7(هل يجعل كابتدائه؟ لفعل،على ا التماديـــــــ 
  )8(ـــــــ هل الدوام كالابتداء؟

                                                           
 (.2/091،)الشامل بهرام، (1)
(، 1/920الدردير، الشرح الصغير،)(،0/151،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (،9/501، )البيان و التحصيلابن رشد،  (2)

 (.0/010،)خليل شرح الزرقاني على مختصرالزرقاني، 
 (.0/953،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (3)
 (.9/501، )البيان و التحصيلابن رشد،  (4)
 ،الثمينة شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/125)المنهج المنتخب، (، المنجور، 61)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (5)
(2/122.) 
 (.235،)صالقواعدالمقري،  (6)
 (9/50الذخيرة،)القرافي،  (7)
 (.0/914،)الموافقاتالشاطربي،  (8)
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 ثانيا: معنى القاعدة
وعا أو استمرار المكلف على فعل ما، هل يعطى له حكم ابتدائه أم لا؟ فإذا كان ابتداء الشيء ممن

مفسدا للعمل، فهل يكون الدوام عليه كذلك، و يتضح هذا بالمثال كابتدأ الصلاة بنجاسة، و طررؤ 
   )1(النجاسة على المصلى أثناء الصلاة، فهل الاستمرار عليها مفسد لها.

 ثالثا: أدلة القاعدة
 بتداء بما يلي:للقول بأن الدوام ليس كالايستدل 

كنت أطريب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين »  الت:ـــ عن عائشة رضي الله عنها ق
  )2( «يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت

ضع الطيب بعد الإحرام لا يجوز، أما قبله مع بقاء أثره بعد وجه الاستدلال من الحديث أن و 
 الإحرام فلا يضر، و هذا يدل على أن الدوام ليس كالابتداء.  

 لدوام كالابتداء بما يلي:و يستدل للقول بأنّ ا
ـــ عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع 

 إنّ » الناس نعالهم فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال:
م المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها فإن رأى بها جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدك

  )3(«خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما

رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة من الحديث هو: أنّ الصلاة بالنجاسة ممنوعة إبتداء، و 
م ليس  ن الدواخلع نعله في الصلاة لما علم أن فيهما نجاسة، و لم يستمر بالصلاة بهما فدل هذا على أ

 له حكم الابتداء.

                                                           
 (.53،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (1)
في (، مسلم،201ـــــ 1/206،) 2504، كتاب: الحج، باب: الطيب عند الإحرام،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (2)

 (. 500،)ص 2214كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم:،  الصحيح
، كتاب: الصلاة، في السنن(، أبوداود، 21/191،190،)22250، مسند أبو سعيد الخذري،رقم:في المسندرواه أحمد،  (3)

 (. 2/241(، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )2/032،)653باب: الصلاة في النعل،رقم:
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 الإستمرار و التمادي على فعل الشيء، كفعله إبتداء من باب قياسه عليه، لاشتراكهما ـــــ القياس:
      )1(في إيجاد الفعل.

   رابعا:تطبيقات القاعدة
اختارها لا يقر ، إلّا إذا كان التي اقيمنهن و فارق البإختار أربعا  أسلم على أكثر من أربعة نسوة ــــــ

و هذا على اعتبار أن الدوام  )2(،الإسلام نكاحها كالمحرمات من النساء أو من التي لا يجوز الجمع بينهن 
  . يبطلهلمإن كان فاسدا في البداية و لأن الإسلام أقر هذا النكاح و ليس كالابتداء 

اختار أربعاً وفارق البواقي،   إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوةقال القاضي عبد الوهاب: "  
الأوائل أو الأواخر إذا كن ممن يجوز إقرارهن تحت  كان عقده عليهن في حال أو في عقود، لا نبالي اختار

 )3(" المسلم

إن شاء و إن شاء  قال عليش: " الذي أسلم و هو متزوج أكثر من أربع نسوة فيختار أربعا منهن
إسلامها معه أو بعده بالقرب أو ، و شرط المختارة ار شيئا منهناختار أقل من أربع، و إن شاء لا يخت

بعقد واحد و لو  أو جمعهن سواء أفرد كلّ واحدة بعقدقبله و لم تنقض عدتها، أو كونّا كتابية حرة، 
 مو لم يخش زناً يختار أمة مسلمة كما استظهره ابن عرفة، لأنّ الدواأو واجدا طرول حرة محرما أو مريضا 

 )4(و قيل بامتناعه كالابتداء "تداء فهو كالرجعة كالاب  ليس

و كانت له زوجة  البلد الفلاني فهي طرالق،أتزوجها من الجنس الفلاني أو إذا قال الرجل كل إمرأة  ــــــ
 .لأن الدوام ليس كالابتداء )5(ق،تطل لا من ذلك الجنس أو البلد فإنّا

من الجنس، من نسب أو خلقة، أو ما أشبه  كما إذا خصص بأن عين صفةـــــ قال ابن شاس: "  ــ
ذلك، أو عين مكاناً بعينه، كتعيينه الفسطاط أو أفريقية أو نحو ذلك، أو عين زماناً يبلغه عمره، كقوله: 
عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، إذا أشبه بلوغه لها. قال ابن الماجشون: والتعمير في مثل هذا تسعون سنة. 

                                                           
 (.221،)صنظرية التقعيد الفقهي وكي،الر  (1)
 .(5/204،)التاج و الإكليل(، المواق، 9/001،)الذخيرة(، القرافي، 9/62)،مناهج التحصيلالرجراجي،  (2)
 (.1/131) ،شرافالإ، القاضي عبد الوهاب (3)
 (.0/013،)منح الجليل، عليش (4)
 (.1/011،)حاشية الدسوقي، الدسوقي، (9/01،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 2/041،)الشاملبهرام،  (5)
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ن ذكر في جميع ذلك، ولا يلزمه فيمن تحته منهن، إلا أن يطلقها، ثم لزمه الطلاق فيمن يتزوج مم
  )1(."يتزوجها

قال الدردير: " إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلاني، و له زوجة من ذلك الجنس 
  )2(أو البلد في عصمته قبل الح لِف فلا تدخل في اليمين، لأنّ الدوام ليس كالابتداء "

   )3(ر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟نوادالخامسة:  القاعدة

 أولا: صيغ القاعدة

  )4(ر في نفسه أو إجراء حكم الغالب عليه.ـــ اختلف المالكية في حكم الناد

 ثانيا: معنى القاعدة
تغلب الصور المتشابهة التي ترجع أصل واحد، يعطى لها حكم واحد، مراعاة للأوصاف و العلل التي 

عليها، لكن بعض المسائل التي تندرج تحت الأصل الواحد لا تتحقق فيها كل الأوصاف و العلل التي بني 
الحكم فتكون نادرة، فهل هذه الصور النادرة يعطى لها حكم غالب المسائل و إن اختلفت عنها،  اعليه

 )5(مخالف لحكم الغالب. بها أو تكون مستثناة يعطى لها حكم خاص

 طبيقات القاعدة:تثالثا: 
ــــ النفقة على الأبناء الذكور تنتهي بالبلوغ، لأن الغالب في الأبناء أن يكونوا قادرين على الكسب 
بعد البلوغ، فإن كان الابن زمِنا أو أعمى و غير قادر على العمل، فإن نفقة الأب لا تلزمه بناء على أن 

فسها فالنفقة تلزمه حتى بعد البلوغ و هو الصحيح نوادر الصور لها حكم غالبها، و على أنّا لها حكم ن

                                                           
 .(1/211،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (1)
 .(1/550،)الشرح الصغيرالدردير،  (2)
 شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/012،)شرح المنهج المنتخب، المنجور، (239،)صإيضاح المسالك الونشريسي، (3)

 (.1/531) ،الثمينة
 (.42،)صالقواعدالمقري،  (4)
 (.245،)ص تطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (5)
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وتنتهي في ذكور الولد ببلوغهم أصحاء، فأما من بلغ منهم ذا زمانة لا قال ابن شاس: "  )1(في المذهب.
 )2("تمنع السعي، فلا تسقط نفقته بالبلوغ، بل تستمر زمانة حراك به، أو أعمى، أو مغلوباً، أو كان زمناً 

أن لا يكون والدهم بشرطرين أن يكونوا صغارا و د الصلب تجب نفقتهم على أولاقال ابن جزي: " 
ج بها، فإن بلغ الذكر وْ البلوغ و على الأنثى إلى الزّ  ل، و يستمر وجوب النفقة على الإبن إلىلهم ما

صحيحا سقطت نفقته عن الأب، و إن بلغ جانونا أو أعمى أو مريضا بزمانة يمتنع الكسب معها لم 
  )3(ه بالبلوغ على المشهور بل تستمر "تسقط نفقت

 )4(إذا تعارض الأصل و الغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟القاعدة السادسة:

 أولا: صيغ القاعدة
  )5(إذا تعارض الأصل و الغالب، فالحكم للغالب.ـــــ 

   معنى القاعدةثانيا: 

الغالب هو رجحان ثبوت أمر أو نفيه، إلاّ بدليل، و والإلتزامات الأصل براءة الذمة من كل التكاليف 
  )6(للعلماء في هذا تفصيل كالآتي:و  فإذا تعارضا فأيهما يقدم الأصل أو الغالب

له على فلان  ادعى أنّ  فمن ،دعوى الدينك بإجماع فتارة يقدم الأصل على الغالبالحالة الأولى: 
فلا ينقل عن  صل براءة ذمة المديندينا دعوى جاردة، فلا تقبل دعواه و لوكان أصلح الناس، لأن الأ

 للرجل الذي خاصم صاحبه:و يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم  البراءة الأصلية إلّا بدليل،
قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف  «فلك يمينه» قال:لا، قال: « ألك بينة»

     )7(.«إلا ذلكليس لك منه »عليه، و ليس يتورع من شيء، فقال:

                                                           
 (.1/519،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 1/231،)شرح الرسالة(، ابن ناجي، 5/251،)التوضيحخليل،  (1)
 .(1/026،)عقد الجواهر الثمينةبن شاس، ا (2)
 .(291،)صالقوانين الفقهيةبن جزي، ا (3)
(، السجلماسي، 1/513)المنهج المنتخب،(، المنجور، 11)ص،مسالكإيضاح ال(، الونشريسي، 14،)صالقواعدالمقري،  (4)

 (.1/561شرح اليواقيت الثمينة،)
 (.2/651،)البهجة شرح التحفةالتسولي،  (5)
 (. 9/265،)الفروقالقرافي،  (6)
 .(2/19،)204، كتابك الإيمان، باب: من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة في النار، رقم:في الصحيح أخرجه مسلم. (7)
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 يقدم الغالب على الأصل كالبيينة إذا شهدت فالغالب صدقها، و الأصل براءة ذمةالحالة الثانية: ـــــ 
   .و ألغي هنا الأصل إجماعا )1( « بينتك أو يمينه » لقوله صلى الله عليه و سلم: المشهود عليه،

لترجحه بالظواهر و قرائن تارة  الأصل يكون التعارض بينهما محل اجتهاد فيقدم الحالة الثالثة:
  الغالب تارة لتعضده بقواعد أخرى كقاعدة " العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين" حيرجّ و  ،الأحوال

 .  و قاعدة " الغالب كالمحقق"

 تطبيقات القاعدة:ثالثا: 
الزوج المسلم أن  ، لأن الغالب فيهو خلاف الأصلنفي الولد، و  على قبول قول الزوج في اللعان ــــ

بلعانه ثلاث أحكام: سقوط يتعلق و قال ابن شاس: "   )2(لا يرمي زوجته بالفواحش و لذا قبل قوله.
    )3(الحد عنه، و انتفاء النسب، و وجوب حدّ الزنا عليها " 

 ثلاثة مرتبة على لعان الزوج أولها رفع الحد عنه فيقال الخرشي: " اعلم أن ثمرة اللعان ستة أشياء 
الأمة أو الذمية، ثانيها إيجاب الحد على المرأة و لو أمة أو الزوجة الحرة المسلمة أو الأدب في الزوجة 

   )4(قطع نسبة من حمل حاصل "الأدب على الذمية إن لم تلاعن، ثالثها 

لغالب تقديما لفي أرض الإسلام يؤجل بعد التفتيش أربعة سنين، و تعتد زوجته عدة الوفاة،  ـــــ المفقود
الذي هو وفاته، على الأصل و هو حياته، أما ماله فلا يقسم بل يوقف حتى مضي سن التعمير، و هنا 

  )5(قردم الأصل على الغالب.

ترفع إليه، وإن لم  ولا يضرب السلطان لامرأة المفقود أجل أربع سنين إلا من يومقال البراذعي: " 
مره، وإنما يضرب هذا بعد الكشف عنه، فإن علم إلى أي تقم إلا بعد سنين، ولا تعتد أربع سنين بغير أ

                                                           
، 9594، كتاب: تفسير القرآن، باب: إنّ الذين يشترون بعهد الله و أيمانّم ثمنا قليلا، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)
(6/09 ) 
 (.2/59،)البهجة شرح التحفةالتسولي،  (2)
 (.1/150،)عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس (3)
 (.9/209،)شرح مختصر خليل ،الخرشي (4)
 .(5/946،)التاج و الإكليل(، المواق، 2/911، )الشامل(، بهرام، 21/034،)الاستذكاربر، ابن عبد ال (5)
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ضرب من يومئذ للحر أربع سنين وللعبد  جهة خرج كتب إليها في الكشف عنه، فإذا يئس من علم خبره
  )1("حولين، ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة، كان قد بنى بها أم لا، وعليها الإحداد.

إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام، سأل عنه وفحص عن خبره، قال القاضي عبد الوهاب: " 
ة فإذا اجتهد فلم يقف له على خبر، ضرب لها أجل أربع سنين من وقت انتهى إليه افتقاده، ثم تعتدّ عد

   )2(" المتوفى، وتتزوج بعدها إن شاءت

على الأقل أو على  لهل يحملم إذا لم يقترن بالقصد،  القاعدة السادسة: اللفظ المحتمل إذا
 )3(الأكثر

 أولا: صيغ القاعدة

 )4(هل يؤخذ بأول الإسم أو بآخره؟ ــــ
 ثانيا: معنى القاعدة

الألفاظ لها معان عدة تحتمل من التكاليف الأقل و الأكثر و الأشد و الأخف، فقيل يحمل على 
يحمل اللفظ على الأكثر و الأشد لأن الأقل لأنه المتحقق و الزائد مشكوك و الأصل براءة الذمة، و قيل 

و قسم الإمام القرافي حمل اللفظ على  الأقل أو الأكثر إلى ثلاثة أقسام  )5(براءة الذمة تحصل معه بيقين،
 )6(هي:

هو ما ورد فيه من الأوامر بالتوحيد  فيه على الحمل على أعلى الرتب، وقسم أجمع العلماء 
 التعظيم و الإجلال في ذاته و صفاته. والإخلاص، و ما يجب الله عز وجل من

                                                           
 .(1/133، )لإشرافالقاضي عبد الوهاب، ا (1)
 .(1/133،)تهذيب المدونةالبراذعي،  (2)
، ةالثمين شرح اليواقيت(،السجلماسي، 2/112،)المنهج المنتخب(، المنجور، 44،)صإيضاح المسالكالونشريسي، (3)
(2/062 .) 
 (.2/101،)المنهج المنتخبالمنجور،  (4)
 (.211،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (5)
 ( و مابعدها.2/151،)الفروقالقرافي،  (6)
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و قسم أجمعوا في الحمل عليه على أدنى الرتب و هو الإقرار، فمن أقر لآخر بدنانير فإنّا تحمل على 
 أقل الجمع و هو ثلاثة مع أنه يصدق على ألف دينار.

 و القسم الثالث مختلف فيه، فتارة يلحق بالأول و تارة يلحق بالثاني.       

ن العربي مسألة حمل الأسماء على أوائلها أو آخرها و قال فيها: " و قد اختلف في ذلك و ذكر اب
العلماء، و جرى الخلاف في مسائل مالك على وجه يدل على أن ذلك مختلف عنده، و الأقوى في 

تعلقه  النظر أن يرتبط القول بأوائلها، لئلا يعود ذكرها لغوا، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في
 )1(على ما يعطيه الدليل " إلى الآخر أم إقتصاره على الأول بالكل 

 ثالثا:أدلة القاعدة:
ــــ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسع 

ن تسعة الشهر يكو  إنّ » وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال :
  )2(«وعشرون يوما

 وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم حمل لفظ الشهر على أقله.

:  ـــ عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
ثل هدبة الثوب فتبسم رسول و إن معه مي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، كنت عند رفاعة فبثّ طرلاق

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق » الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
 )3(«عسيلتك

دلَّ هذا الحديث على أن المبثوثة لا تحل لزوجها بمجرد العقد، بل بالوطء و هذا حمل على الأشد 
 لأن النكاح يطلق على العقد و الوطء.

                                                           
 (.0/121،)أحكام القرآنابن العربي،  (1)
، 2423لهلال فصوموا،رقم:، كتاب: الصوم،باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم افي الصحيحأخرجه البخاري،  (2)
 (. 919،)ص 2315، كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعا و عشرين، رقم:في الصحيح(، مسلم،0/11)
،  في الصحيح(، مسلم، 1/91، )5163، كتاب: الطلاق،باب: من أجاز الطلاق الثلاث،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (3)

 (. 651،)ص 2900طلقها حتى تنكح زوجا غيره و يطأها، رقم:كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لم
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 تطبيقات القاعدة رابعا:
الأقل و هو طرلقة رجعية، أو على   قد يحمل على  ـــ من قال لزوجته أنت علي حرام، فإن هذا اللفظ

  )1(الأكثر و هو ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، و هذا هو المشهور في المذهب.

تطليقتين، أيكون  حرام، ينوي بذلك تطليقة أو قلت: أرأيت إن قال لها أنت عليّ قال سحنون: " 
قال: قال مالك: إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء، فإن لم  ذلك له في قول مالك؟

 )2(" يدخل بها فذلك له؛ لأن الواحدة والاثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث

ته أنت مني برية أو خلية أو بائن أو بتة أو ا الكنايات فقول الرجل لامرأأمّ  وقال ابن عبد البر: " 
أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك أو  أنت علي حرام أو الحقي بأهلك أو قد وهبتك لأهلك

لفاظ كلها ثلاث ثلاث عند مالك في كل من أفهذه  ،قد سرحتك أو قد أبنتك وأنا منك بات أو بائن
    )3(."غير المدخول بهادخل بها لا ينوي فيها قائلها وينوي فيها في 

قال  )4(ــــ من حلف لزوجته لأتزوجن، فلا يبر بمجرد العقد، بل بالوطء و هو المشهور في المذهب،
 )5(بنكاح صحيح اتفاقا "نَّ برَّ ببنائه بحرة من مناكحة المواق: " من حلف ليتزوَّج

د فات بالدخول على من و من حلف لأتزوجن فلا يبر إلّا بعقد صحيح أو فاس و قال الدردير: "
  )6(تشبه نساءه "

                                                           
 ،الشرح الصغير(، الدردير،5/015،)التاج و الإكليل(، المواق، 9/065، )التوضيح (،خليل،5/245،)المنتقىالباجي، (1)
(1/566.) 
 (.1/166)، المدونة الكبرىسحنون،  (2)
  (.1/515،)الكافيابن عبد البر،  (3)
، منح الجليل، عليش، (0/253)شرح الزرقاني على مختصر خليل،(، الزقاني، 16،)ختصر خليلشرح مالخرشي،  (4)
(0/11.) 
 (.9/914،)التاج و الإكليلالمواق،  (5)
 .(1/191،)الشرح الصغيرلدردير، ا (6)
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 )1(الترك هل هو كالفعل أو لا؟القاعدة السابعة:  

 : صيغ القاعدةأولا

 )2(؟مانضهل الترك فعل يوجب ال

  : معنى القاعدةثانيا
عدم فعل المقدور سواء " :وو اصطلاحا ه )3(.يء و إهماله تركه تركا أي خلاهشالترك في اللغة تخلية ال

    )4("ك أو لم يقصد.قصد التار 

من يقدر على تقديم نفع لغيره و لم يفعل هل يعد تركه هذا فعلا يكلف بموجبه و و معنى القاعدة أنهّ 
أي من امتنع عن فعل ما يجب عليه هل يعتبر كمن فعل فعلا من أفعال التعدي و الضمان  )5(يحاسب،

   )6(أو لا شيء عليه.

 أدلة القاعدة :لثاثا

منهم عمر ض، فمات، فشجلا استسقى على باب قوم، فأبو أن يسقوه، فأدركه العطعن الحسن أن ر 
  )7(الديته.

ي ضهذا الترك موته، فطالبهم عمر ر  ، ترتب علىوجه الدلالة من الأثر: أنّ القوم لماّ تركوا سقاية الرجل
 الله عنه بديته كما لو قتلوه بأيديهم.

                                                           
جلماسي، (، الس2/115)المنهج المنتخب،(، المنجور، 11)ص،إيضاح المسالك(، الونشريسي، 161،)صالقواعدالمقري،  (1)

 (.2/091،)شرح اليواقيت الثمينة
 (.1/990،)منح الجليلش، علي (2)
 .(01، )صمختار الصحاح(، الرازي، 9/5112،)الصحاحالجوهري،  (3)
  (.2/911)،الفنون اصطلاحاتاف شكالتهاوني،  (4)
 (.64،)صإعداد المهجالشنقيطي،  (5)
 (.220،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (6)
  (.4/101،)11056باب: الرجل يستسقى فلا يسقى حتى يموت،رقم: ،الديات :، كتابالمصنفيبة، شبي ابن أ (7)
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 القاعدة ت: تطبيقابعاار 
أخيها، إذا تولى العقد لها عالما بعيبها، رجع عليه الزوج بالصداق فإن لقريب كأبيها و ــــ ولي المرأة ا

وجد معدما فلا يرجع على الزوجة و هذا إن لم تكن حاضرة حال العقد، أما إذا حضرت و كتمت 
 و هذا بناءا على أن الترك كالفعل فكتمانه لعيبها تغرير بالزوج. )1(، عيبها فيرجع عليهما

رشي: " فإن كان العيب بالزوجة و قد دخل بها فإنّا تستحق الصداق جميعه بالدخول ولو قال الخ
بكرا و يرجع الزوج بجميعه على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها كابنها و ما أشبه ذلك فالمراد بالغيبة 

فالمراد بالغيبة خفاء العيب بالزوجة بجميعه على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها كابنها و ما أشبه ذلك 
خفاء العيب و ليس المراد بها السفر، و إذا رجع الزوج على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها فإنّ الولي لا 

   )2(هو غره و دلّس عليه "يرجع بشيء منه على الزوجة؛ لأنّا لم تكن حاضرة العقد و الولي 

  )3(لا؟تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ و يلزم أم القاعدة الثامنة: 
 أولا:صيغ القاعدة

  )4(ــــ إذا سبق الحكم شرطره هل يغتفر أم لا؟

 ثانيا: معنى القاعدة
عل قبل تحقق فإذا وقع الف  )5(الشرط هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته،

 في صحته و لزومه.شرطره اختلف العلماء 

 ثالثا: أدلة القاعدة
العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل  ن وجهه أــــ عن علي كرم الله

  )1(صدقته قبل أن تحل، فرخض له في ذلك.

                                                           
المختصر (، ابن عرفة، 5/263،)مواهب الجليل(، الحطاب، 9/211،)التوضيح(، خليل،1/129،)سحنون، المدونة الكبرى (1)

 (.  1/116،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 0/019) ،الفقهي
 .  (0/199، )رح مختصر خليلشالخرشي،  (2)
 (.42)ص،إيضاح المسالكالونشريسي،  (3)
 (.2/131،)المنهج المنتخبالمنجور،  (4)
 (.11،)صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  (5)
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دوران الحول على المال شرط في وجوب الزكاة، و لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن 
 جائز.يخرج الزكاة قبل الحول، دلَّ هذا على أن تقدم الحكم على شرطره 

من حلف على يمينه » ـــــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 )2(«، و ليكفر عن يمينهالذي هو خيرنها، فيأت فرأى غيرها خيرا م

و الله إن شاء » ـــــ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 )3(« أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلاّ كفرت عن يميني و أتيت الذي هو خيرالله لا

 الحديث على أن تقديم الكفارة على الشرط الذي هو الحنث جائز.و جه الدلالة من 

 رابعا: تطبيقات القاعدة
مع شرط تقرر الصداق للزوجة في نكاح التفويض تسمية الزوج للصداق، أو الدخول بالزوجة ـــــ 
أسقطت المرأة في نكاح التفويض كل الصداق أو بعضه، قبل الفرض والبناء فإن ذلك لا فلو الوطرأ، 
  إسقاط الحق قبل وجود شرطره و هو الدخول.لأن هذا من قبيل  )4(،يلزمها

ويجوز إثبات زيادة على مهر المثل، كان المفروض من جنسه، أو من غير جنسه. قال ابن شاس: " 
ي أضعاف مهر المثل، ولو أبرأت قبل الفرض لخرج على الإبراء، عن ما لم يجب وجرى ويجوز عرض يساو 

  )5("سبب وجوبه.

                                                                                                                                                                                           
،كتاب: الزكاة، باب: ما في السنن(، الترمذي، 1/241،)111، مسند: علي بن أبي طرالب، رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (1)

(، 1/211،)2619، كتاب: الزكاة باب: في تعجيل الزكاة،رقم:في السنن(، أبو داود، 1/56،)611الزكاة،رقم:جاء في تعجيل 
 (.2/066حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )

، كتاب: الأيمان و النذور، باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، في الصحيحأخرجه مسلم،  (2)
 (.  113،)ص2653يكفر عن يمينه، رقم: و 

في (، مسلم، 1/296، )6121، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الإستثناء في الأيمان، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (3)
، كتاب: الأيمان و النذور، باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، الصحيح

 (. 111،)ص2694رقم: 
شرح الزرقاني على مختصر (، الزرقاني، 0/116، )شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/026،)حاشية الدسوقيالدسوقي، (4)

 (.9/99، )خليل
 ( .1/229،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس ،  (5)
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  )1("وإذا أبرأت قبل التسمية أو أسقطت شرطراً قبل وجوبه لم يلزم.قال بهرام: " 

ــــ المرأة إذا اشتطرت على زوجها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها، ثم أسقطت ذلك 
  )2(الشرط بعد العقد و قبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنّا أسقطت شيئا قبل وجوبه.

إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من قال الدردير: "
ذلك فأسقطت  ،فإن حصل شيء من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها ،بيت أهلها أو نحو ذلك

لأنّا أسقطت شيئا قبل وجوبه وهذا مخالف  ،الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها
  )3(" للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الإسقاط

حق قبل شرطره و هو التمكين من  المستقبل، لأن ذلك من إسقاط نفقةإسقاط اختلف في ـــــ 
ال القرافي أنه لها المطالبة بالنفقة بعد إسقاطرها لأنهّ يشق على النفوس قيل يلزمها ذلك و ق ،الاستمتاع

إسقاط المرأة نفقتها عن زوجها في المستقبل لازم لها و صرحّ بذلك  : "قال الخرشي )4( ترك النفقات   
 عبد الحق في تهذيبه و نقله أبو الحسن و لم يذكر خلافه و هو خلاف ما جزم به القرافي في قواعده من

 )5(أنّا لا تسقط و لها الرجوع فيها و قبله ابن الشاط "

  )6(القاعدة التاسعة: الأصل في العقود اللزوم.

 أولا: معنى القاعدة
ينبرم العقد بمجرد الإيجاب و القبول، أو ما يقوم مقامهما دون توقف على أمر آخر، فتترتب عليه    

لرجوع عنه أو الزيادة أو النقص منه، إلّا بالاتفاق مع آثاره و يصبح لازما للطرفين، ولا يجوز لأحدهما ا
الطرف الآخر، و هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلاّ بعض العقود التي تقتضي طربيعتها عدم اللزوم وتسمى 

                                                           
 (.2/019،)الشاملبهرام،  (1)
 (.0/966،)منح الجليل (، عليش،0/116،)تصر خليلشرح مخ(، الخرشي، 441،)صالدرر شرح المختصربهرام،  (2)
 .(1/026، )الشرح الكبيرالدردير،  (3)
 (.1/912،)الشرح الكبير(، الدردير، 0/263،)مواهب الجليلالحطاب،  (4)
 (.9/211،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 (.1/566،)المنهج المنتخب(، المنجور، 044،)صالقواعد(، المقري،0/999،)الفروق القرافي، (6)
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العقود الجائزة، و ذلك لمصلحة المتعاقدين لأنّا لو شرعت على اللزوم لعظم الغرر و الغبن فيها على أحد 
  )1(الطرفين.

قال الإمام المقري: " كل عقد ترتبت عليه مصلحته بنفسه فهو على اللزوم و إلّا فعلى الجواز،  و
       )2(مالم يعارض تعلق حق به، و ذلك: الجعالة و المغارسة و القرض و التحكيم و الوكالة "

 ثانيا: أدلة القاعدة
 ــــ القرآن الكريم0

  )3({آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ  قال الله عز وجل:}

أمر الله سبحانه و تعالى بالوفاء بالعقود، و الأمر يدل على الوجوب، و العقود تشمل كل ما عقده 
  )4(الإنسان على نفسه من بيع و إجارة و مناكحة و مزارعة و غيرها.

 ـــــ السنة النبوية: 0
إذا تبايع الرجلان فكل واحد » الله أنه قال:  عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 

منهما بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
 )5(«ذلك، فقد وجب البيع، و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

 أنه لا خيار فيه.  وم البيع من الطرفين وضحة على لز دلالة الحديث وا

 ثالثا: تطبيقات القاعدة
أن يقول الزوج زوجني فيرد عليه بقبلت صيغته، ب يلزم عقد النكاح و تترتب عليه آثاره بمجرد إتمام ـــــ
 )1(قال الدردير: " و لزم النكاح بمجرد الصيغة لأنهّ من العقود اللازمة بلا خيار"  )6(يت،ضأو ر 

                                                           
 (.512،)صالمدخل الفقهي العام(، مصطفى الزرقا، 940،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (1)
 (.262،)صالكلياتالمقري،  (2)
 (.2المائدة:) (3)
 (6/01،)أحكام القرآنالقرطربي،  (4)
(، 0/69، )1221جب البيع ،رقم:، كتاب:البيوع، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد و في الصحيحأخرجه البخاري،  (5)

 (. 121، )ص2502، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم:في الصحيحمسلم، 
 (،  0/910،)مواهب الجليلالحطاب،  (،2/024،)املشالبهرام،  (6)
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 قال سحنون: "  )2(ذا اشترط أحد الزوجين الخيار، فالنكاح باطرل يفسخ قبل البناء و يثبت بعده،ـــ إ
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرطروا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو 

 يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار؟

لا خيار فيه وأرى إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها؛ لأنّما لو  قال: أرى أنه
  يتوارثا قلت: أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا؟لمماتا قبل الخيار 

 )3(" قال: لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها

يثبت بعده بالمسمى ما إذا تزوجها على خيار يوم  قال الخرشي: " و مما يفسخ قبل الدخول وجوبا و
 )4(أو أكثر للزوج أو لها أو لغيرهما "

  )5(القاعدة العاشرة: الدعوى هل تتبعض أم لا؟
 أولا:صيغ القاعدة:

  )6(ـــ اختلفوا في تبعيض الدعوى.

 ثانيا: معنى القاعدة
آثار الدعوى، و شق غير صحيح  الدعوى إذا كان لها شقين، شق استوفى الشروط التي تترتب عليها

لا تتوفر فيه شروط الدعوى، فهل الجزء الصحيح يقبل و يعمل به لأن كل جزء مستقل بنفسه لا يؤثر 
عدم صحة أحدهما على صحة الآخر، أم أن الدعوى كلها شيء واحد لا تتجزأ، فإذا بطل بعضها 

    )7(بطلت كلها.

                                                                                                                                                                                           
 (.   1/053،)الشرح الصغيرالدردير،  (1)
 (.   1/019،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/11،)يلالتاج و الإكل (، المواق،5/516)التوضيحخليل،  (2)
 (.   1/412،)المدونة الكبرى، سحنون (3)
 (.   0/245،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (4)
 ،شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 2/161،)المنهج المنتخب(، المنجور، 251،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (5)
(2/919.) 
 (.061،)صالقواعدالمقري،  (6)
 (.59،)صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (7)
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 ثالثا: تطبيقات القاعدة
وج أنه طرلق زوجته على مال يأخذه منها، فأنكرت لزمه الطلاق و لم يكن له من ــــ إذا ادعى الز 

فلزمه الطلاق لأنه أقر به أمّا المال  )1(المال الذي ادعى عليها شيء و كان القول قول الزوجة مع يمينها.
الخلع: قال ابن شاس عند ذكر النزاع في فهو مدع به ولا بينة له، فقبل جزء من الدعوى و بقي الآخر، 

أن يقع في أصل ذكر العوض، فالقول قولها مع يمينها إذا أنكرت أصل العوض، والبينونة تحصيل "  
  )2("مؤاخذة له بقوله.

قال ابن الحاجب: " و إذا أقر بالطلاق و اختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه جاانا فالقول قولها و 
  )3(مع يمينها."

ليين في بيت، فادعيا الزوجية و هما من أهل البلد المعروفين فلا يصدقان، ـــ إذا وجد رجل و امرأة مخت
سئل مالك قال الإمام ابن القاسم: "  )4(و يحدان إن أقرا بالوطء و هذا بناء على أن الدعوى تتبعض،

 عن امرأة ورجل وجدا في بيت واحد فيزعم أنه تزوجها ويقران بالوطء. قال مالك: إن لم يأتيا ببينة أقيم
 )5(عليهما الحد "

 وإن ادعيا النكاح بينهما، فلا يخلو من أن يكونا من أهل البلد أو يكونا طرارئين.قال الرجراجي: " 
فإن كانا من أهل البلد، فلا تقبل دعواهما إلا ببينة.فإن أقاما بينة على النكاح، وإلا حدا، ولا 

  )6("إشكال في هذا الوجه.

و هذا مبني على أن الدعوى لا  )7(ك و أنا صبي، فلا شيء عليه طرلقتو قال ــــ من أقر بالطلاق 
قلت: وكذلك لو قال: قد طرلقتك وأنا جانون أو وأنا صبي؟ قال: إن كان يعرف قال سحنون: " تتبعض، 

 )1("بالجنون فلا شيء عليه، وكذلك قوله قد طرلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق
                                                           

 (.1/500،)الشرح الصغير(، الدردير، 1/063،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 5/144،)مواهب الجليلالحطاب،  (1)
 (.1/252، )عقد الجواهر الثمينة ابن شاس، (2)
 .(142،)صجامع الأمهاتبن الحاجب، ا (3)
  .(1/15،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 1/933،)مواهب الجليل(، الحطاب، 21/50،)الذخيرة القرافي، (4)
 (.6/192،)المدونة الكبرى، سحنون (5)
 (.23/41،)مناهج التحصيل، الرجراجي (6)
 (. 9/210،)منح الجليل(، عليش،9/139،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(،الزرقاني، 5/060،)التاج و الإكليلالمواق،  (7)
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الفرع، والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير  القاعدة الحادية عشر: لا يثبت
 )2(حاصل

 صيغ القاعدة أولا:

 (3)ـــــ إذا بطل الأصل بطلت آثاره.
 معنى القاعدةثانيا:  

و لما كان الفرع مبني على الأصل، كان  )5(، و الفرع ما يبنى على غيره. )4(الأصل ما يبنى عليه غيره
  )6(لم يثبت الأصل لا يثبت فرعه، و إذا سقط الأصل سقط الفرع. ثبوته متوقفا على ثبوت أصله، فإذا

 ثانيا: تطبيقات القاعدة
ــــــ من أقر في صحته أنه متزوج و مات و لم يعرف الناس زواجه، و هو ليس طرارئ على البلد فلا 

  )7(ه.و قيل ترث لأن الميراث فرع عن النكاح فلا يثبت ،ترثه المرأة على الصحيح

ولو أقر الزوج في صحته بزوجة، ثم مات، ورثته بذلك الإقرار إن كان طرارئاً. وفي اس: "قال ابن ش
قر أنه ولده، فإنه يلحق به وترثه هي أإرثها له بذلك إن لم يكن طرارئاً خلاف، إلا أن يكون معها ولد 

 )8(" حينئذ

ث معروف، فإن النكاح لا  يكن له وار لمشاهدا واحدا على ثبوت الزوجية، و ـــــ إذا أقام أحد الزوجين 
 )1(يثبت وكذلك الميراث لأنه فرع عنه، و قيل أن الميراث يثبت لأنه مال و المال يثبت بالشاهد و اليمين.

                                                                                                                                                                                           
 (.1/64،)المدونة الكبرى، سحنون (1)
، الثمينة شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/994،)المنهج المنتخب (، المنجور،234،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (2)
(1/694.) 
 (.031، )صالقواعد المقري، (3)
 (. 11،)صالتعريفات الجرجاني، (4)
 (.266،)صالتعريفات الجرجاني، (5)
 (.91،)صتطبيقات القواعد الفقهية من خلال كتاب البهجة ،الغرياني (6)
  (.0/529،)منح الجليلعليش، (،1/942،)الشرح الصغير(، الدردير، 9/929،)الذخيرةالقرافي،  (7)
 .(1/43عقد الجواهر الثمينة،)ابن شاس،  (8)
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قال الخرشي: " أنّ المرأة إذا ادعت على رجل ميت أنه كان زوجا له و أقامت على ذلك شاهدا 
لف معه و ترث من ذلك الرجل؛ لأن الدعوى عقد النكاح لا على الإقرار به فإنّا تح واحدا يشهد على

آلت إلى مال و هو قول ابن القاسم إن لم يكن وارث معين ثابت النسب، و لا صداق لها إذ هو من 
 (2)أحكام الحياة و قال أشهب لا ترث؛ لأنه فرع الزوجية و هي لا تثبت بالشهاهد و اليمين "

ل قانه باطرل لم تترتب عليه شيء من أثره لأ ( 3)ميراث،ــــ النكاح المجمع على فساده لا طرلاق فيه ولا 
كل نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طرلاق، و إن طرلق فيه لم يلزمه شيء ولا   : "المواق

 (4)يتوارثان كمتزوج الخامسة و أخته من الرضاعة. "

 )5(ل الحكم بزوالها؟انية عشر: العلة إذا زالت هل يزو القاعدة الث
 نى القاعدةأولا: مع

اختلف العلماء في انتفاء الحكم أو بقائه إذا زالت علته، و في المسألة تفصيل فالعلة المنصوص عليها 
أو جامعا عليها، إذالم تكن في أمر تعبدي فالحكم يزول بزوالها و يبقى ببقائها، أما إذا كانت في أمر 

و إذا لم تكن العلة منصوصا أو جامعا تعبدي فقد تزول العلة و يبقى الحكم مثل: الرمل في الطواف، 
 )6(عليها فزوال الحكم بزوالها أو بقائه هي محل اجتهاد.

 ثانيا: أدلة القاعدة
ا نّيتكم من إنمّ » ــــــ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي: 

 )7(«أجل الدافة التي دفت، فكلوا و ادخروا و تصدقوا

                                                                                                                                                                                           
 ،الزرقاني على مختصر خليل حشر (، الزرقاني، 1/914،)الشرح الصغير(،الدردير، 5/114،)مواهب الجليلالحطاب،  (1)
(9/19 .) 
 .(0/149،)شرح مختصر خليلرشي، الخ (2)
(، 0/092،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي،0/092،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (،9/240،)الذخيرةالقرافي، (3)

 (.0/031،)منح الجليل(، عليش،1/014،)الشرح الصغيرالدردير، 
 (.41،)صكليلالتاج و الإ ، المواق (4)
 ،الثمينة شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/213،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 54،)صإيضاح المسالكالونشريسي، ( 5)
(2/953.) 
 (.11،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (6)
 (. 491، )ص2412:، كتاب: الأضاحي، باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقمفي الصحيحأخرجه مسلم،  (7)
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ستدلال من الحديث أن علة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي هو وفود أهل البادية أيام وجه الا
 العيد، و لما انتفت هذه العلة زال الحكم، فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الادخار.

 ثالثا: تطبيقات القاعدة
قبل أن يفسخ النكاح ــــــ المريض مرضا مخوفا لا يصح نكاحه و يفسخ إن وقع، فإن صح المريض 

فهل يصح النكاح لأن علة فسخه و هي المرض قد زالت و هو المشهور، و قيل أن النكاح يفسخ و لو 
وز تزويجها أم قلت: أرأيت المرأة تتزوج وهي مريضة أيجقال سحنون: " )1(فاسد لعقده. هصح المريض لأن

إن  سحنون لق ا الزوج وهي مريضة؟زوجها ودخل بهقال: لا يجوز تزويجها عند مالك، قال: فإن ت لا؟
ماتت كان لها الصداق إن كان مسها، ولا ميراث له منها، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا 

قال: قد  يراث قلت: فإن صحت أيثبت النكاح؟ميراث لها، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا م
ان مالك مرة يقول يفسخ، ثم عرضته عليه أن يقيم على نكاحه، ولقد ك اختلف فيه وأحب قوله إليّ 

  )2("فقال امحه. والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنّما إذا صحا أقرا على نكاحهما.
زوجه في العدة فله رجعتها، لأن علة لجنون أو جذام أو برص، ثم برىء و لق على الزوج إذا طرر  ـــــ

مام على المجنون والمجذوم والمبروص إنما هي طرلقة رجعية، أن تطليق الإالتطليق قد زالت قال ابن رشد: " 
وأن الموارثة بينهما قائمة ما دامت العدة لم تنقض، ولو صحوا في العدة من أدوائهم لكانت لهم الرجعة، 
وهو خلاف المعلوم من المذهب أن كل طرلاق يحكم به الإمام فهو بائن إلا المولي والمطلق عليه لعدم 

 )3( "الإنفاق.
إذا قال الزوج لزوجته إذا غبت عنك أكثر من ستة أشهر فأمرك بيدك، فزاد مدة طرويلة ثّم قدم  ـــ

  )4(لأن العلة قد زالت.  فأرادت أن تطالب بحقها فليس لها ذلك،

                                                           
 (،1/911،)الشرح الصغير(، الدردير، 113،)صجامع الأمهات(، ابن الحاجب، 1/591،)الكافي ابن عبد البر، (1)
 .(1/196،)المدونة الكبرى، سحنون (2)
 (.2/531،)المقدمات الممهداتابن رشد،  (3)
 .(45،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (،5/163،)البيان و التحصيلابن رشد،  (4)
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 )1(القاعدة الثالثة عشر: الغالب هل هو كالمحقق أو لا

 أولا: صيغ القاعدة

 )2(ــــ الغالب مساو للمحقق في الحكم.
 نيا: معنى القاعدةثا

ما غلب وقوعه و ندر تخلفه ينزل منزلة المتحقق و يعطى له حكمه، و غالب الظن عند العلماء 
ملحق باليقين، و تبنى عليه الأحكام و يجب العمل به عندما لا يوجد ما هو أرجح منه، و هذا كالظن 

رعية و ظاهر العمومات، و لم يعمل الحاصل عند سماع البينات و المفتين و رواة الأحاديث و الأقيسة الش
قال ابن فرحون: " غالب الأحكام و الشهادات إنما تبنى على  )3(بالغالب عطل الكثير من الأحكام،

 )4(الظن و تنزل منزلة التحقيق. "

 ثالثا: أدلة القاعدة

ثمار ـــ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نّى عن بيع ال 
الله ثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أرأيت إذا منع » حتى تزهى، فقيل له و ما تزهى قال: تحمر، فقال: 

 )5(«يهخأ
قال الزرقاني في شرح هذا الحديث: " فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطرلا؛ لأنه إذا 

للحكم على الغالب؛ لأن تطرق  تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابل ما دفعه شيء، و فيه إجراء

                                                           
 ،شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، (، 2/223،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 56،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
(2/250.) 
 (.43،)صالقواعدالمقري،  (2)
 (. 952،)صنظرية التقعيد الفقهي(، الروكي، 20،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (3)
 (.2/291،)تبصرة الحكامابن فرحون،  (4)
 (9/140،)1114، كتاب: البيوع، باب : النهي عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، رقم:في الموطأأخرجه مالك،  (5)

، كتاب: البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع،  في صحيح البخاري،  
 (.   103، )ص2555اقاة و المزارعة، باب: وضع الجوائح، رقم:، كتاب: المسفي الصحيح(، مسلم، 0/11،)1241رقم:
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التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، و عدم تطرقه إلى لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في 
  )1(الحالين "

ــــ عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا و رجلان من بني عمي، فقال 
ا، و الله إنّ  »ولّاك الله عز وجل، و قال الآخر مثل، فقال: أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما

   )2(« لا نولّي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه.
ــــ و من المعقول قول الشاطربي: " الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن   

  )3(كلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية."المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا ال

 رابعا: تطبيقات القاعدة

ـــ إذا علق الزوج الطلاق على شيء غالب حصوله كالحمل أو الحيض فإن الطلاق يقع عليه في 
قلت: أرأيت إن قال لها: إذا حضت قال سحنون: "  )4(يؤجل إلى وقوع الحمل أو الحيض. الحال؛ و لا

طرالق؟ قال ليس هذه يمينا؛ لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم به من أو إن حضت فأنت 
 )5(" ذلك، وكذلك قال مالك

ومنه ما يغلب فيه الوقوع ويمكن أن يقع كتعليق الطلاق بوضع قال القاضي عبد الوهاب: " و 
فيه، والأخرى تأجيله،  تنجز الطلاق الموقع الحمل وجايئ الحيض والطهر، فهذا النوع فيه روايتان: إحداهما

 )6(" صولفوجه التنجيز اعتبار الغالب بالمتحقق لأن ذلك غالب الح

                                                           
 (.0/049،)شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني،  (1)
 (9/140،)1114، كتاب: البيوع، باب : النهي عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، رقم:في الموطأأخرجه مالك،  (2)

، كتاب: الإمارة، باب: في الصحيح(، مسلم، 0/11،)1162في الإجارة، رقم:، كتاب: الإجارة، باب:  في صحيح البخاري،  
 (.   119، )ص 2100النهي عن طرلب الإمارة و الحرص عليها ، رقم:

 (.1/19،)الموافقاتالشاطربي،  (3)
منح (، عليش، 9/246،)شرح الزررقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/514)الشرح الصغيرالدردير،  (4)

 (.9/221،)الجليل
 (.1/54، )المدونة الكبرىسحنون،  (5)
 (.1/199،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (6)
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عن بلد العقد، فإنّ النكاح يفسخ قبل  صداق معين في بلد بعيد جداإذا تزوج الرجل على ـــــ 
و  إذ لا يدري هل يدرك على صفته أو لاالدخول و يثبت بعده بصداق المثل، و ذلك لما فيه من الغرر 

قال الخرشي: " النكاح يكون  )1( أو يهلك، و الغالب تغيره أو هلاكه في المسافة البعيدة. هل يبقى
 من المشرق فاسدا إذا وقع على صداق معين غائب عقارا أو غيره غيبة بعيدة كخرسان التي هي بأقصى

ؤية متقدمة على المغرب لانقطاع خبره، و ظاهره سواء كان على وصف أو ر  التي هي بأقصى الأندلس
     )2(" أم لا العقد يتغير بعدها

 (3)العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه؟القاعدة الرابعة عشر: 

 أولا: صيغ القاعدة:

 (4) فلا يجوز الجمع بينهما إلا ما استثني.ـــ كل عقدين تنافيا في حكم 

الصرف في دينار مطلقا أو أكثر إن   ـــ كل عقدين تنافيا في حكم  فلا يجوز الجمع بينهما إلّا البيع و
  (5)كان المبيع أقل من دينار.

ــ العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمها بمسبباتها بطريق المناسبة. و الشيء الواحد باعتبار 
 (6) الواحد لا يناسب المتباينيين.

 ثانيا: معنى القاعدة: 

عدد العقود، أم يعتبر عقد واحد، و اختلف إذا تعدد المعقود عليه في عقد واحد يعتبر في حكم ت
المالكية في المسألة فمن رأى بالأول أجاز ذلك و هو قول أشهب، و من رأى بالثاني منع جمع العقود 

                                                           
حاشية (، الدسوقي، 1/990)الشرح الصغير، الدردير، (،9/951،)، النوادر و الزياداتابن أبي زيد القيرواني (1)

 (.1/039،)الدسوقي
 (.0/160،)شرح مختصر خليل الخرشي، (2)
(، 2/031،)شرح المنهج المنتخب(،المنجور،231،)صإيضاح المسالك(،الونشريسي،923،)صالقواعدالمقري،  (3)

 (.1/910،)اليواقيت الثمينة شرح السجلماسي،
 (.201،)صالكلياتالمقري،  (4)
 (.229،)ص، عمل من طب لمن حبالمقري (5)
 (.2/031،)بشرح المنهج المنتخ(،المنجور، 146،)صلقواعد(،المقري،ا0/161،)الفروقالقرافي، (6)



 القواعد الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي:                           الفصل الأول

98 
 

المتعددة في عقد واحد إذا كانت متعارضة في الأحكام و هو المشهور في المذهب، و علة المنع أنّ العقد 
لذا كان لابد أن تكون الأسباب مناسبة لمسبباتها، و العقد الواحد سبب تترتب عليه أحكام معقوده، و 

لا يناسب متضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد، فمثلا لا يجتمع البيع مع 
النكاح، لأن النكاح مبني على المكارمة و البيع على المكايسة، و كذلك لا يجتمع مع الصرف، والشركة، 

 (1)لقراض، و الجعالة، كما لا يصح اجتماع اثنين منهما في عقد واحد.و المساقاة، و ا

فعن عبد الله بن عمرو قال: ( 2)أما بالنسبة للقرض فقد أجمع العلماء على تحريمه لورود النهي عنه،
  (3) «لا يحل بيع و سلف»:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

 ثالثا: تطبيقات القاعدة:       

قال الخرشي:" يجوز اجتماع الخلع مع البيع، و لا يجوز اجتماع  (4)مع بين البيع و الخلع،ـــ يجوز الج
  (5)البيع مع النكاح لتنافي الأحكام بين البابين لبناء الأول على المشاحة و الثاني على المسامحة "

ل و يثبت ـــــ إذا اجتمع النكاح مع البيع أو قرض أو قراض فهو فاسد لصداقه يفسخ قبل الدخو 
 (6) بعده بصداق المثل.

قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن قال سحنون : " 
 زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم؟ قال: لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ.

 ها بكذا وكذا درهما.قال: وسمعت مالكا يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادم

                                                           
شرح الزرقاني على مختصر (،الزرقاني، 6/295،)مواهب الجليل(، الحطاب، 0/931،)المدونة مالك بن أنس، (1)

 (.0/50،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/12،)خليل
 (. 6/019،)المنتقى(، الباجي، 13/292،)الاستذكارابن عبد البر،  (2)
، أبواب البيوع، باب ما في السنن(،الترمذي، 22/130،)6611ن عمرو، رقم:، مسند عبد الله ب، في المسندأخرجه أحمد (3)

(، أبو داود، في السنن، أبواب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس 1/525،)2109جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم:
 (، و قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 0/945،)0539عنده،رقم:

 (.9/1،)منح الجليل، عليش، (9/221،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/511،)الشرح الصغيرالدردير، (4)
 (.9/20،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 (. 1/999،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/243، )التاج و الإكليل(المواق، 9/929،920ابن رشد، البيان و التحصيل،) (6)
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 (1)"قال مالك: لا يجوز هذا النكاح وقال مالك: لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع

قال ابن أبي زيد القيرواني: " لا يقارن البيع نكاح و لا صرف ولا قراض ولا مساقاة ولا شركة، فإن 
 البيع الفاسد ردّ القيمة؛ وقع نكاح و بيع فسخ قبل البناء و ردت السلعة، و إن فاتت بما تفوت به في

  (2)وإن بنى بها فلها صداق المثل "
 (3)الصحيح هل يفسد بالنية؟: عشر القاعدة الخامسة

 أولا:صيغ القاعدة

 (4).النظر إلى المقصود أو إلى الموجود

 ثانيا:معنى القاعدة:
ومفسدة،  اختلف العلماء في الحكم هل يبنى على قصده المكلف من حلال و حرام، و مصلحة    

فيثاب إن قصد الحلال و يأثم إن قصد الحرام، دون النظر إلى ما آل إليه فعله في الواقع من خطأ 
وصواب، أم يبنى الحكم على مآل الفعل بغض النظر عن قصد المكلف، فيمدح إن كان الفعل نافعا ولو  

  (5)في البداية.قصد صاحبه الخطأ أولا، و يذم إن كان الفعل ضارا ولو قصد صاحبه الإصلاح 

 ثالثا:أدلة القاعدة

 ــــ القرآن الكريم:

وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وكََانَ اللَّهُ {ــــــ قال الله عز و جل: 
 )6(} غَفُوراً رحَِيمًا

 عليه المكلف إذا لم يقصد ذلك.  وجه الدلالة من الآية أن ما وقع بالخطأ لا يعاقب
                                                           

 .(1/296،)المدونة الكبرىسحنون،  (1)
 (.  9/961، )النوادر و الزياداتابن أبي زيد القيرواني،  (2)
 (2/113،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 15،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 023،)صالقواعدالمقري، (3)
 .(2/161،)شرح القواعد الثمينة، السجلماسي، (19،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 023،)صالقواعدالمقري،  (4)
 (.221)ص،تطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (5)
 (.35:)حزابالأ (6)
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يمَانِ  { ــــــ قال الله سبحانه و تعالى: لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ  مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

{)1( 

جاته من المكره إذا تلفظ بالكفر لا إثم عليه رغم وقوعه ظاهرا، لأنه لم يقصد ذلك و إنما فعله لن
 الهلاك. 

 ـــــ السنة النبوية:
من الكبائر شتم الرجل والديه » ـــــ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم:

نعم يسب أبا الرجل، فيسب أباه. و يسب » قالوا يا رسول الله، و هل يشتم الرجل والديه؟ قال: « 
  )2(«أمه، فيسب أمه 

والديه متعمدا و لو لم يقصد  والدي شخص، كمن سبَّ  الحديث أن من سبَّ ـــــ و يتضح من 
 ذلك، نظرا إلى الواقع لأن ذلك الشخص سيسب له والديه كذلك. 

  (3)«إنما الأعمال بالنيات »: صلى الله عليه وسلمـــــ حديث النبي 
 ون النظر إلى الموجود.أعمال المكلف إنما تعتبر بالقصد و النية د وجه الدلالة من الحديث أن كلّ 

 رابعا: تطبيقات القاعدة
ـــ رجل له زوجتان نادى إحداهما ليطلقها فأجابته الأخرى، فقال لها طرالق يظن أنّا الأولى، فإن 

      (4)الأولى فتطلق قضاء و فتوى. هذا بالنظر إلى الموجود أماو  المجيبة تطلق في قضاء أما
سمن ثبت النكاح إن رضيا بذلك، و إلا فسخ بطلقة قبل الدخول ــــ تزوج بقلة خمر فإذا هي خل أو 

ولو تزوجت بالقلل على أن فيها خمراً فوجدته خلًا ثبت قال خليل: " (5)و يثبت بعده بصداق المثل،
 (6)" النكاح إن أحبا

                                                           
 (.236:)النحل (1)
 (.59،)ص43،كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر و أكبرها، رقم:في الصحيحمسلم، أخرجه  (2)
ة، باب قوله ،كتاب الإمار في الصحيح(، مسلم، 2/6،)2، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (3)

 (.413،)ص2431إنما الأعمال بالنية، رقم:
 (.1/061،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 2/599،)الشرح الصغيرالدردير،  (4)
 (.0/921، )منح الجليل(، عليش، 1/145،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 0/155،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 (.9/652،)لتوضيحا،خليل (6)
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 ( 1)قال بهرام: " فإن دخلا على أنه خمر فوجد خلا لم يفسخ إن رضيا معا و إلاّ فسخ"
ج بمعتدة ثم تبين انقضاء عدتها، فالنكاح صحيح ثابت، و لا خيار لواحد منهما، و قال ــــ من تزو 

لو تزوجها  ، قال ابن عرفة: "ر إلى القصد بل إلى حقيقة الواقعفهنا لم ينظ (2)البرزلي أنه غر و سلم،
العدة،  رضياه، كما لو نكحها على أنّا في بقلال على أنّا خمر، فظهر كونّا خلًا؛ ثبت النكاح إن

فظهر كونّا في غيرها، ولمن شاء منهما فسخه؛ لحجته بظهور خلاف المعقود به، ولا حجة لهما في 
 (3) "العدة؛ لأنّا حق لله لا لأحدهما.

 (4)قال الحطاب: " كمن اعتقد امرأة أنّا في عدتها فتزوجها ثمّ تبين خروجها من العدة صحّ النكاح "

ثّم تزوجها رجل و هو يعلم ذلك و استمر على نكاحها منه،  خيحكم بفسزوجة مفقود إذالم ـــــ 
قال  (5)أنّ المفقود قد مات و انتهت عدتها منه قبل عقد الثاني عليها، فالنكاح صحيح.نكاحها؛ و تبيّن 

الباجي: " كمن تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدري أحي هو أم ميت ثّم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي 
  (6)نكاحها فنكاحه ماض " فيها عدتها قبل

  (7): هل تعتبر جهتا الواحد فيقدر اثنينعشر القاعدة السادسة
 أولا: صيغ القاعدة  

 (8) ـــ اليد الواحدة هل تكون دافعة و قابضة أم لا؟
 (9)ـــ تولي طررفي العقد جائز مطلقا.

                                                           
 (.2/062،)الشاملبهرام، (1)
، منح الجليلعليش، (، 9/6،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (،0/155،)شرح مختصر خليل الخرشي، (2)
(0/921.) 
 .(9/903،)المختصر الفقهي، ابن عرفة (3)
 .(1/01،)مواهب الجليلالحطاب،  (4)
 .(5/533،)مواهب الجليل(، الحطاب، 5/532، )التاج و الإكليلالمواق،  (5)
 .(2/012، )المنتقى الباجي، (6)
(، 2/111،)المنهج المنتخب(، المنجور،221،)صإيضاح المسالكالونشريسي،(،124،)صالقواعدالمقري،  (7)

 (.1/699،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي،
 (.1/699،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي،221،)صإيضاح المسالكالونشريسي، (، 914،)صالقواعدالمقري،  (8)
 (. 141،)صالقواعدالمقري،  (9)
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 (1)ـــ المخاطرب هل يدخل تحت عموم الخطاب.
   (2)لك عقده لنفسه.ـــ المأذون له في العقد لا يم

   )3(ـــــ اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد أم لا؟
 ثانيا: معنى القاعدة:

المعاملات و العقود التي تجري بين طررفين ، يجوز للشخص أن يكون الموجب و القابل فيتولى طررفي 
 (4)العقد، أم لا يجوز له ذلك.

 ثالثا: تطبيقات القاعدة

م أو وصيا فله تزويج وليته لنفسه و هذا هو المشهور في المذهب، و قيل لا ـــ إذا كان الولي ابن ع
كذلك كل واحد من ابن العم والمعتق،  وابن شاس: " قال ( 5)يجوز و لابد أن يوكل غيره ليزوجها له،

ووكيل الولي، والحاكم يعقد لنفسه على من يتولى عليها بإذنّا له في ذلك، فيتولى طررفي العقد، وليشهد  
 (6) "ل منهم على رضاها وإذنّا خوفاً من منازعتها.ك

" يعني أن الولي إذا كان ابن عم أو وصيا أو كافلا أو مولى أعلى فأراد تزويج وليته  قال الحطاب :
 (7)من نفسه فله ذلك و يتولى طررفي العقد "

صيب فهو ورث ، فإنه يرث فرضه السدس و الباقي بالتعو بنات الإبنأالأب إذا كان معه بنات ــــ 
 (9)قال الدردير: " و يرث بفرض و عصوبة: الأب أو الجد مع بنت أو بنت ابن فأكثر "  (8)من الجهتين،

                                                           
 (.2/149،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 221،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
 (. 041،) صالقواعدالمقري،  (2)
 (.141،) صالقواعدالمقري، ( 3)
 (.111،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (4)
منح (،عليش، 1/011،)الشرح الصغير(، الدردير، 1/100،)دسوقيحاشية ال(، الدسوقي، 5/10،)مواهب الجليلالحطاب، (5)

 (،0/145،)الجليل
 (.1/19،)عقد الجواهر الثمينة ،بن شاسا (6)
 (.5/10،)مواهب الجليل الحطاب، (7)
 (.1/016،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/131)،، شرح مختصر خليلالخرشي (8)
 (.9/602،)الشرح الصغير ،درديرال (9)
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 (1)القاعدة السابعة عشر: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة.

 أولا: معنى القاعدة: 
فروع، قال جمهور العلماء اتفق العلماء على أن الكفار مخاطربون بالإيمان، و اختلفوا في مخاطربتهم بال

أنّم مخاطربون و هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، بينما رأى جمهور الحنفية و أبو حامد الإسفراييني 
 (2)خلاف ذلك، و فريق ثالث اختار التفصيل فقال أنّم مخاطربون بالنواهي دون الأوامر.

 ثانيا: أدلة القاعدة
بفروع الشريعة، بالآية العامة التي وردت في حق  و مما استدل به الجمهور على مخاطربة الكفار

 الجميع، و بآية الوعيد و العقاب للكفار و المشركين منها:
بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ }ــــــ قوله عزوجل : ــــــ   (3) {ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـ

  (4) {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قاَلُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  } انه و تعالى:و قوله سبح
   (5) {وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ الَّذِينَ لَا يُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  } سبحانه و تعالى: هــــــ و قول

 ثالثا: تطبيقات القاعدة:
إلّا في حالتين استدامة التحريم كالجمع بين  فار فاسدة و إنما الإسلام يصححها،ـــ أنكحة الك

و هذا بناء على  (6)الأختين، أو إذا أسلما قبل تمام النكاح الفاسد كمن عقد نكاحه في العدة ثم أسلما.
 منهنكاح المشرك عندنا فاسد، وإنما يصح  وقال ابن يونس: " أن الكفار مخاطربون بفروع الشريعة. 

                                                                                                                                                                                           

 
  شرح المنهج(،المنحور، 226،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 016، )صالقواعد(، المقري، 2/011،)الفروقالقرافي،  (1)

 (.2/930،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 2/162،)المنتخب
 شرح تنقيح، القرافي، (2/240،)إحكام الأحكام(، الآمدي،1/101،)المحصول(، الرازي، 2/039،)المستصفىالغزالي، (2)

 (. 2/191،)أحكام القرآن(، ابن العربي، 214،)صالفصول
 (.12:)البقرة (3)
 (.91،90المدثر:) (4)
 (.36،31فصلت:) (5)
 .(1/911،)الشرح الصغير(، الدردير، 0/911،)مواهب الجليل، الحطاب، (9/016،)الذخيرة (6)
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بالإسلام ما لو ابتدأ العقد عليها بعد الإسلام لجاز، وما لا يجوز أن يبتدئه بعد الإسلام لم يصح البقاء 
 (1) "عليه كالعقد على ذوات المحارم.

 أنكحة الكفار فاسدة وإنما يصحح الإسلام ما لو ابتدؤوه بعده جاز: " قال القاضي عبد الوهاب
"(2) 

أرأيت قال سحنون: "  (3)ها ثم أسلم و لم يصبهما اختار واحدة منهما،إذا عقد على أم و ابنت ـــــ
الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما، أله أن 

قال: هذا رأيي.قال: وقال  ؟ قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى
 (4) "يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا.مالك: إلا أن 

قال الخرشي:" أن الكافر إذا أسلم على أم و ابنتها نكحهما في عقد أوفي عقدين ثم أسلمتا، فإن لم 
  (5)يمسهما فإنه يختار من شاء منهما لأن العقد الفاسد لا أثر له على المشهور و إلا لحرمت الأم مطلقا."

فاسد كخمر أو خنزير ثم أسلما قبل الدخول فلها صداق المثل، فإن لم يدفع  ـــ إذا تزوجت بصداق
فإن أسلمت النصرانية التي  قال ابن رشد: " لأنّم مخاطربون بفروع الشريعة، لها فسخ النكاح بطلقة

أخذت في صداقها الخمر والخنازير وأسلم زوجها قبل أن يبتني بها هل ترى أن يدخل بها بذلك الصداق، 
و إذا (6)" دم لها ما يستحلها به؟ قال: النكاح ثابت، وأحب إلي أن يقدم إليها ما يستحلها بهيق وأ

دخل بها قبل إسلامهما فيقران على نكاحهما، لأن الزوجة مكنت من نفسها في و قت يجوز لها 
هم قال المواق: " إن نكح النصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطرا ذلك و  (7)ذلك،

    (8)يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح "
                                                           

 (.4/066،)الجامع لمسائل المدونة ،ابن يونس (1)
 (.1/134، )الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (2)
(، عليش، 1/919،)الشرح الصغير(، الدردير، 1/111،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 5/204،)التاج و الإكليلالمواق، (3)

 (.0/013، )منح الجليل
  .(1/023،)الكبرى المدونة ،سحنون (4)
 (.0/102،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 .(9/216،)و التحصيلالبيان ابن رشد،  (6)
، (0/103، )شرح مختصر خليل(،الخرشي، 9/216،)البيان و التحصيل(، ابن رشد، 1/140،)سحنون، المدونة الكبرى (7)

 (.1/112،)حاشية الدسوقيالدسوقي، 
 (.5/201،)التاج و الإكليلالمواق،  (8)
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ــــ إذا طرلق المسلم الكتابية البتة فلا تحل له بوطء الكافر بناء على القول بفساد أنكحتهم و أنّم 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طرلقها قال سحنون: " (1)مخاطربون بفروع الشريعة،
 ثم مات عنها أو طرلقها النصراني ألبتة، هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول ألبتة ثم تزوجها نصراني

 مالك؟

 (2) "قال: قال مالك: لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح.

قال الزرقاني: " فلا تحل كتابية لمسلم طرلقها ثلاثا بتزوجها بكتابي على المشهور لأن أنكحة الكفار 
 (3)فاسدة "

و هذا على القول  (4)إذا مات زوجها المسلم أن تعتد بأربعة أشهر و عشرا، ـــ يجب على الكتابية،
بن أبي زيد القيرواني في رسالته:"وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر  اقال بمخاطربة الكفار الشريعة، 

  (5)كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية"

المسلمة أو الكتابية مدخول بها أو غير مدخول بها من وفاة زوجها  الحرة وعدةقال ابن عبد البر: " 
 (6) ."إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام

ــــ  لا يصح طرلاق الكافر، لأن نكاحه فاسد، و الطلاق فرع عن صحة النكاح، إلّا إذا تحاكموا 
   (7).، و ذلك لأنّم مخاطربون بفروع الشريعةإلينا

مسلم مكلف فلا الحاجب: " و أركان الطلاق أهل، و محل، و قصد، و لفظ. الأهل: قال ابن 
 (1) الكافر."ينفذ طرلاق 

                                                           
 .(0/090، )منح الجليل(، عليش، 5/212،)مواهب الجليلالحطاب،  (1)
 .(1/140،)حنون، المدونة الكبرىس (2)
 (.0/012،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (3)
(، 9/291،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/940،)التاج و الإكليلالمواق، (، 1/140،)سحنون، المدونة الكبرى (4)

 (. 1/911،)حاشية الدسوقيالدسوقي،
 (.44،)صالرسالةابن أبي زيد القيرواني،  (5)
 (.1/612،)الكافي، عبد البرابن  (6)
الشرح (، الدردير،5/031،)مواهب الجليل(، الحطاب، 5/031،)التاج و الإكليل(، المواق، 2/046،)الشاملبهرام،  (7)

 (. 1/591،)الصغير
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 (2)الشيء مقر به أم لا؟، و هل هو إذن فيه أم لا؟السكوت على  القاعدة الثامنة عشر:

 أولا: صيغ القاعدة 
 (3)هل الساكت على الشيء مقر به أم لا؟، و هل هو إذن فيه أم لا؟

 : معنى القاعدة:نياثا
لا خلاف بين العلماء أن السكوت لا يعد رضا، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما 

إلا في ما  اختفلوا في كونه إذن في الشيء و إقرار به أم لا على قولين أظهرهما أنه ليس بإذن ولا إقرار،
و قال ابن عبد  (4)أن السكوت عنه إذن، يعلم بالعادة أن أحدا لا يسكت عليه إلّا راضيا فلا يختلف

    (5)السلام كل ما يدل على ما في نفس الإنسان دون النطق به يقوم مقام النطق.

 : أدلة القاعدةلثاثا
و هذا  (6)«و البكر تستأذن في نفسها، و إذنّا صماتها »ـــــــ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

  )7(تها رضى، و قد أجمعوا على ذلك في النكاح فيقاس عليه غيره.دليل على أن غير البكر لا يعد سكو 

 : تطبيقات القاعدةرابعا
، ثم تدعي أن عدتها قد انقضت فلا يسمع منها  يطأها حتى ـــ من قال لزوجته راجعتك فتسكت

   (8)ويعتبر سكوتها إقرارا بأنّا ما تزال في العدة.

                                                                                                                                                                                           
 (.141،)صجامع الأمهاتابن الحاجب،  (1)
(، 2/111،)شرح المنهج المنتخبجور، (، المن254،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 003، )صالقواعدالمقري،  (2)

 (.2/911،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 .(2/111،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (3)
 ،البهجة شرح التحفة(، التسولي، 1/111،)مواهب الجليل(، الحطاب، 9/3،99299،)البيان و التحصيلابن رشد،  (4)
(1/06     .) 
 (.262)ص، كإيضاح المسالالونشريسي،  (5)
، كتاب: في الصحيح (، مسلم،4/16(،)6412،كتاب: الحيل باب: في النكاح، رقم: )في الصحيحأخرجه البخاري،  (6)

 (.2/692(، )2912النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، و البكر بالسكوت،رقم:)
 (9/3،99299،)التحصيل البيان وابن رشد،  (7)
 (. 0/511،)التوضيحخليل، (، 0/10،)ت الممهداتالمقدماابن رشد،   (8)
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بعد ذلك، فإنه يحد ولا يلاعن، لأن سكوته إقرار بأن  ــــ من رأى حمل زوجته فلم ينكره، ثم نفاه
قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه، فليس له أن " : ابن القاسم قال  (1)الولد منه.

 (2)".ينتفي وقد رآها حاملا ولم ينتف منه، فإنه يجلد الحد لأنّا حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك

  (3)نكاح من تحت ولايته، و سكت فذلك يعد رضا منه.ــــ إذا علم الأب ب

  ،امتناع  الغرر فيه : كل عقد وضع للمعاوضة و بني على المكايسة فالأصلالقاعدة التاسعة عشر
 (4)و كل عقد وضع للمعروف والإحسان فالأصل أن لا يمتنع فيه الغرر.

 صيغ القاعدة:  أولا:
و الغرر فالأصل أن لا يمتنع الغرر فيه، و كل عقد ينافي  كل عقد لا ينافي مقصوده الجهالةـــــ    

 (5)مقصوده الجهالة و الغرر فالأصل أن يمتنع فيه الغرر.

 معنى القاعدة:ثانيا: 
، و يجوز في بعض العقود دون غيرها (6)ما يكون جاهول العاقبة لا يرعلم حصوله من عدمه الغرر

المعاوضة و المكايسة فيمتنع  فيه الغرر لأنه يخل ويرجع هذا إلى طربيعة كل عقد، فما كان أساسه 
بمقصوده من تنمية المال و هذا يشمل عقود المعاوضات، إلاّ ما استثني  كأساس الدار و قطن الجبة و ما 
لا تنفك عنه،  و العقود التي لا معاوضة فيها وبنيت على المعروف و الإحسان، و لا يقصد بها تنمية 

رر و الجهالة فيها، حثا للناس على الإكثار منها، لذا يسر سبلها و وسع فيها، المال  فالأصل جواز الغ
وما فيه شائبتان كالنكاح فينافيه الغرر من وجه دون وجه فيجوز فيه اليسير دون الكثير، فمن جهة قد 
اشترط الشارع فيه المال، و من جهة أخرى المال ليس مقصودا أصالة بل مقصده السكن و الألفة 

 (7)دة.والمو 
                                                           

 (.1/114،)مواهب الجليلالحطاب، ، (9/3،99299،)التحصيل البيان وابن رشد،  (1)
 .(0/234،)سحنون، المدونة الكبرى (2)
 (.263،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (3)
 (.111،) صالقواعدالمقري، (4)
 (.114، )صالقواعدالمقري،  (5)
  (. 262،)صالتعريفات ،الجرجاني (6)
 (.111، )صالقواعد(، المقري، 2/6،11111،)الفروقالقرافي،  (7)
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 تطبيقات القاعدة:ثالثا: 
، قال (1) ـــ يجوز النكاح على عدد من الغنم أو الإبل غير موصوف بأن يجعل صداقها ثمانية من الغنم

  (2)الدسوقي:" يجوز النكاح على عدد من الإبل أو البقر أو الغنم"
نت المرأة حضرية أو بدوية ـــ يجوز أن يكون المهر ش ورة يعني متاع البيت و يرجع في هذا للعرف إن كا

" فيجوز أن يتزوجها على شوار بيت قال: نعم إذا كان الشوار أمرا قال ابن القاسم:  و في المدونة ،(3)
و قال الصاوي في حاشيته:" و يقضي بشوار مثلها لمثله، بخلاف البيع فلا . (4)معروفا عند أهل البادية "

 .(5)يجوز أن تكون الشورة ثمنا"

 (6): الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ.عشرونال القاعدة
 صيغ القاعدة: أولا: 

كل عقد المعتبر في انعقاده ما يدل على معناه لا صيغة مخصوصة، و يحلف في المحتمل حيث ينفع 
 (7)النكول.

 معنى القاعدة:ثانيا: 
مخصوصة، و لذلك أي  ليس بألفاظ و عبارات تنعقد بكل لفظ يدل على المعنى، وأن العقود   

 عبارة تلفظ بها المتعاقدين و فهم منها المقصود ينعقد العقد بها.   

و اختلفوا  (8)أمّا بالنسبة للنكاح فقد رجح علماء المالكية انعقاده بلفظ الهبة بشرط تسمية الصداق،
ل بانعقاده في انعقاده بكل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، كبعت، و أبحت، و ملكت، أو منحت، فقا

                                                           
 (.  0/921،)منح الجليل(، عليش، 0/155،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/902،)الشرح الصغيرالدردير،  (1)
 (.1/146،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 (. 39/31، )شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 5/219،)لإكليلالتاج و ا(، المواق، 5/56،)،المنتقىالباجي (3)
 (.1/121،)المدونة الكبرىسحنون،  (4)
 (.1/902الصاوي، حاشية الصاوي،) (5)
 (.141،)صلقواعدالمقري، ا (6)
 (. 221،)صعمل من طب لمن حب(، المقري، 215،)صكليات المقريالمقري، (7)
 (،  1/053،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/99،)مواهب الجليلالحطاب، (،5/95)،التاج و الإكليلالمواق،  (8)
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، و هو قول ( 1)بتلك الألفاظ ابن القصار و القاضي عبد الوهاب و الباجي و ابن العربي و ابن شاس
اذهب فقد ملكتها بما معك من  » صلى الله هليه وسلم: ، ودليلهم حديث الرسول(2)أكثر أهل المذهب

ير في الشرح الكبير، أما في  و هذا ما رجحه العلامة الدرد( 4)و خالفهم في ذلك ابن رشد، (3)«القرآن
كتابه الشرح الصغير فاقتصر على ذكر لفظ التزويج و النكاح و الهبة مع تسمية الصداق و لم يذكر بقية 

  (5)الألفاظ المختلف فيها.
 تطبيقات القاعدة: ثالثا: 

ل من تحصقال الدسوقي:"  (6)ـــ النكاح ينعقد بلفظ التزويج و الإنكاح و لو بدون تسمية الصداق،
كلامه أن الأقسام أربعة الأول ما ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمى صداقا أو لا وهو أنكحت 

 (8)قال عليش: " فأحد اللفظين كاف و لو بدون ذكر الصداق" (7)"وزوجت
: " أرأيت إذا سحنون و ورد في المدونة قول (9)ــــ ينعقد النكاح بلفظ الهبة بشرط تسمية الصداق،

صداق كذا و كذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك في وهب ابنته ب
 (10)هذا شيئا، و لكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح و سموا الصداق"

قال ابن الحاجب: " الصيغة: لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت و زوجت، و ملكت 
  (11)بتسمية الصداق"، و كذلك وهبت وبعت 

                                                           
(، ابن شاس، 0/946،)أحكام القرآن(، ابن العربي، 5/11،)المنتقىالباجي،  (،0/021،)الإشرافعبد الوهاب، القاضي  (1)

 (.1/22،)الجواهر الثمينة عقد
 (.5/95،)ب الجليلمواه(، الحطاب، 110صالدرر في شرح المختصر،)بهرام ، (2)
(، 2919: )،كتاب: النكاح، باب: الصداق جواز كونه تعليم قرآن أو خاتم من حديد،رقمفي الصحيحأخرجه مسلم،  (3)

 (.690)ص
 (.2/913،)المقدمات الممهداتابن رشد،  (4)
 (.1/053،)الشرح الصغير(، 1/112،)الشرح الكبيرالدردير،  (5)
 (.  0/161، )منح الجليل(، عليش، 1/053،)الشرح الصغيرالدردير،  (،5/90،)مواهب الجليلالحطاب،  (6)
 .(1/112،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (7)
 (.  0/161، )منح الجليلعليش،  (8)
 ،الشرح الصغير(، الدردير، 0/032،)على مختصر خليل شرح الزرقاني(، الزرقاني، 5/99،)مواهب الجليلالحطاب،  (9)
 (،0/161، )يلمنح الجل(، عليش، 1/053)
 (.1/191،)المدونة الكبرى،سحنون (10)
 (.155ص،)جامع الأمهات ،الحاجببن ا (11)
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: المترقبات إذا وقعت متى تعد حاصلة، أيوم الوقوع أو يوم ابتداء والعشرون ةالقاعدة الواحد
 (1)الترقب؟

 أولا: صيغ القاعدة
ــــ المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها و إن تأخرت الأحكام 

 (2)عليها أم لا؟
المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها، و كأنّا فيها قبل كالعدم، أو يقدر أنّا لم تزل  ـــ

 (3)حاصلة من حين أسبابها التي أثمرت أحكامها، و أسند الحكم إليها 

 )4(ــــ المترقبات متى يعد حصولها أيوم ترقبت أو يوم تحققت؟
 (5)ـــ التقدير و الانعطاف.

 اعدة ثانيا: معنى الق
 ما يتوقع حصوله هل يعتبر حكمه يوم وقوعه كأن لم يكن قبل ذلك، أم يقدر أنه موجود من حين

 ( 6).حصول السبب الذي أثمر ذلك الحكم

 ثالثا: أدلة القاعدة
تري له به شاة شــــــ عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا ي

ين فباع إحداهما و جاءه بدينار و شاة فدعى له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا فاشترى له به شات
 ( 7)لربح فيه.

                                                           
 (.2/111،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 016، )صالقواعدالمقري، (1)
 (.202، )صإيضاح المسالكالونشريسي،  (2)
 شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/121،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (،16، )صإيضاح المسالكالونشريسي،  (3)

 (.  1/592) ،الثمينة
 (.1/965،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (4)
شرح اليواقيت (، السجلماسي، 2/112،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (،16، )صإيضاح المسالكالونشريسي،  (5)

 .  (1/592) الثمينة،
 (.219،)صتطبيقات قواعد الفقه (، الغرياني،41،)صإعداد المهجأحمد الشنقيطي،  (6)
 (.  9/131،) 0691،كتاب: المناقب، باب: حدثني محمد بن المثنى، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (7)
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قال ابن عبد البر: " ثبوت صحة ملك النبي صلى الله عليه وسلم للشاتين و لولا ذلك ما أخذ منه 
حصول سببها لأن و هذا يدل على أن المرتقبات تعد حاصلة من حين  )1(الدينار و لا أمضى له البيع"

 ملك النبي صلى الله عليه سلم للشاتين و قع متأخرا بعد حصول السبب و هو الشراء. 

 ثالثا: تطبيقات القاعدة 
جاز الورثة الوصية للوارث، أو لغير وارث بأكثر من الثلث فإجازتهم تعتبر عطية لابد لها من أــــ إذا 

أن  و قيل هذا على خلاف قاعدة التقدير و الانعطاف، و هو المشهور في المذهب و   قبول ثان و حيازة
 (2). جائزة و لا تحتاج لقبول ثان الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث

ردوها رجعت فإن وتصح الوصية للوارث، وتقف على إجازة باقي الورثة وردهم، قال ابن شاس: " 
ذلك تنفيذ لفعل الموصي، أو ابتداء  ها نفذت. ثم اختلف، بعد تنفيذها بإجازتهم، هلو ميراثاً، وإن أجاز 

  (3)"عطية منهم؟، والأول هو الذي نقله القضاة الثلاثة عن المذهب أبو الحسن وأبو محمد وأبو الوليد.

الوارث، لبعض الورثة، أو زاد على الثلث لغير قال الخرشي: " و إذا أجاز الورثة ما أوصى به الموصي 
له، و لا تتم إلّا بالحيازة  نه تنفيذ للوصية فلا بد من قبول الموصيفإن ذلك يكون منهم ابتداء عطية لا أ

"(4)  

  (5): الشك في المانع لا يؤثروالعشرون ةثانيلقاعدة الا

 أولا: معنى القاعدة:
 (6) المانع لغة: هو ما يلزم وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه و جود ولا عدم لذاته.

                                                           
 (.1/231،)التمهيدابن عبد البر،  (1)
منح ، (، عليش9/516،)الشرح الصغير(،الدردير، 0/299،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 1/021،)شرح الزرقانيالزرقاني، (2)

 (. 4/520،)الجليل
 (.0/932،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (3)
 (.1/212،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (4)
 شرح اليواقيت(، السجلماسي،1/526، )شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 11صإيضاح المسالك،)الونشريسي،  (5)

 (.2/991،)الثمينة
 (.12،)صشرح تنقيح الفصولالقرافي، (6)
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ثبوته لا يؤثر عليه، فيجب عدم الالتفات إليه و يبقى حكم الشك في المانع بعد و جود الحكم و 
 قال القرافي: (1)الأصل، لأن الشك طررأ على يقين و اليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة المشهورة،

" كل مشكوك فيه ليس بمعتبر، و يجب اعتبار الأصل السابق عن الشك، فإذا شككنا في السبب  
ط لم نرتب المشروط، أو في المانع لم ننف الحكم و هذه القاعدة جامع لم نرتب المسبب، أو في الشر 

 ( 2)عليها لا تنتقض، و إنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها " 

 أدلة القاعدة ثانيا:
، و سأكتفي بذكر كل أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي أدلة لهذه القاعدة لأنّا فرع عنها

 دث، لأنه من قبيل الشك في المانع.حديث الشك في الح
ـــــ عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم الرجل الذي يخيل إليه أنه 

   )3(«لا ينفتل ـــ أو لا ينصرف ـــ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » يجد الشيء في الصلاة فقال: 

 تطبيقات القاعدة ثالثا: 
، فهو من قبيل الشك في هل طرلق زوجته أم لا، فلا شيء عليه و لا يفرق بينهما ـــ إن شك الزوج

  (4).المانع

و قال ابن الحاجب:  (5)" إذا شك هل طرلق أم لم يطلق فلا شيء عليهقال القاضي عبد الوهاب: " 
 (6) "  و إذا شك أطرلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر."

لا تحرم عليه لأن الشك أراد أن يتزوجها فم، فمن شك في رضاعه مع امرأة ـــ الشك في الرضاع لا يحر 
  (7) في المانع لا يؤثر.

                                                           
 (.   5/201،)موسوعة القواعد الفقهيةلبورنو، ا (1)
 (.2/124،)الذخيرةالقرافي، (2)
 سبق تخريجه. (3)
منح (، عليش، 1/932،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 9/65،)شرح الخرشي(، الخرشي، 5/014،)مواهب الجليلالحطاب،  (4)

 (. 9/291،)الجليل
 (.2/159،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (5)
 (.032،)ص جامع الأمهات لحاجب،ابن ا (6)
 (.11صإيضاح المسالك،)الونشريسي،  (7)
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أشد منه في العكس، لأن  باحةإلى الإ الحرمة : الاحتياط في الخروج منو العشرون ثالثةالقاعدة ال
 (1)التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له.

 أولا: صيغ القاعدة
 ( 2).إلى الحرمة الإباحةمن  الخروج أكثر منالإباحة إلى  لحرمةروج من اـــ الشرع يحتاط في الخ

ــــ القاعدة الشرعية أن الانتقال من الحل إلى الحرمة يكفي فيه أدنى سبب و من الحرمة إلى الحل 
   )3(بالعكس.

 ثانيا:معنى القاعدة
تياطره في الانتقال من التحريم إلى الحل أشد و أقوى من اح في الانتقال من أن احتياط الشارع

الإباحة إلى الحرمة، ففي الخروج من التحريم إلى الإباحة يشترط أقوى الأسباب و أعلاها بخلاف العكس 
فيكتفي فيه بأيسر و أخف الأسباب، و بما أن أحكام الشريعة مبنية على مصالح العباد، فالتحريم جاء 

وج للإباحة فوضع شروطرا و قيودا لا يصح إلاّ بها، لدفع الضرر و درء المفاسد ، لذا شدد الشارع في الخر 
قال القرافي:" لأن  (4)أما إذا تعلق الأمر بالخروج من الإباحة إلى الحرمة فإن الشرع لم يحتط له كثيرا،

التحريم يعتمد الوقاية من المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه مفسدة إلّا بسبب قوي 
لمفسدة أو يعارضها، و يمنع الإباحة لما فيه من مفسدة بأيسر الأسباب دفعا يدل على زوال تلك ا

للمفسدة بحسب الإمكان، و لذلك حرمة المرأة بمجرد عقد الأب، و لا تحل المبثوثة إلّا بعقد و وطء 
        (5)حلال و طرلاق و انقضاء عدة من عقد الأول؛ لأنه خروج من حرمة إلى إباحة "

 عدةثالثا: أدلة القا
لو لا أن » ــــ عن أنس رضي الله عنه قال: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطرة فقال:

  (6)«تكون صدقة لأكلتها
                                                           

 (.145،)صالقواعدالمقري،  (1)
 (.0/161،)الفروق القرافي، (2)
 (.9/93،)الذخيرة القرافي، (3)
 .(9/041،)الذخيرة(، 0/161،)الفروقالقرافي، (4)
 (.0/161،)الفروقالقرافي، (5)
،   في الصحيح(، مسلم، 0/59،)1355ب: البيوع، باب: ما يتنزه من الشبهات ،رقم: ،كتافي الصحيحأخرجه البخاري،  (6)

 (. 911،)ص2312كتاب: الزكاة، باب: تحريم الزكاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،رقم:
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الرسول صلى الله عليه وسلم حين لم يعلم هل هي مباحة أو محرمة عليه احتياطرا أو تورعا خشية أن 
 تكون من الصدقة.   

:  مرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتـــــ عن عائشة رضي الله عنها أن ا
كنت عند رفاعة فبثّ طرلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، و إن معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق » الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
  )1(«عسيلتك

ة ثلاثا لا تحل لزوجها بمجرد عقد النكاح حتى يدخل بها الزوج الثاني و يطأها وطرأ صحيحا، المطلق
 لأنه خروج من التحريم إلى الإباحة فشترط له أشد الشروط.  

 رابعا: تطبيقات القاعدة
 خروج من الحل، فيكفي أدنى سبب، هـــ الطلاق يقع بالكنايات و إن بعدت إذا قصد بها ذلك، لأن

فلهذه قال القرافي: "  (3).ما قرب من ذلك ا النكاح فلا ينعقد إلّا لفظ التزويج و الإنكاح، أوأم (2)
الطلاق لأنه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات و إن بعدت حتى أوقعناه بالتسبيح و التهليل إذا أريد به 

 النكاحقرب من مقصود فيه  ا بل بماخروج من الحل فيكفي فيه أدنى سبب، و لم يجز النكاح بكلّ لفظ
 (4)لأنه خروج من الحرمة إلى الحلّ."

في المدونة:" و كذلك امرأة  بن القاسمقال ا (5)بمجرد عقد الأب عليها،على الأبناء ـــ المرأة تحرم 
  (6)الأب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أبنائه و إن لم يدخل بها"

                                                           
،  في الصحيح(، مسلم، 1/91، )5163، كتاب: الطلاق،باب: من أجاز الطلاق الثلاث،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)

 (. 651،)ص 2900كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره و يطأها، رقم:
الشرح (، الدردير، 2/256،211،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (، 9/99،95،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)

 ( 1/563،)الصغير
حاشية (، الدسوقي، 0/032،)شرح الزرقاني على مختصر خليل ني، (، الزرقا5/95،)مواهب الجليلالحطاب،  (3)

 (.  1/053،)الشرح الصغير(، الدردير، 1/112،)الدسوقي
 (.9/041)،الذخيرةالقرافي،  (4)
 ،الشرح الصغير(، الدردير، 0/060،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (،1/111،)المدونة الكبرى، سحنون (5)
 (.0/011،)منح الجليل (، عليش،1/930)
 (1/111،)المدونة الكبرى، سحنون (6)
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د النكاح الصحيح المباح أمهات الزوجة من النسب المصاهرة، ويحرم منها بمجرد عققال ابن شاس: " 
 (1)" والرضاع، وزوجة الابن، والحفدة، وزوجة الأب والجد من جهتي النسب والرضاع.

، لأن هذا خروج من الحرمة إلى الإباحة من مسلم بالغ ــــ لا تحل المبثوثة إلّا بعقد ووطء حلال
ها نكاح رغبة لا قصد فيه للتحليل وشرط مالك واكثر إنما يحلل و" قال ابن عبد البر: (2).فيتشدد فيه

 ،أصحابه أن يكون وطرئه إياها مباحا تاما غير محظور لا تكون صائمة ولا محرمة ولا حائضا ولا معتكفة
 (3) ."لم تحل له إلاّ  و ،فإن وطرئها وطرئا تاما مباحا ثم طرلقها أو مات عنها حلت للأول

في العقد الصحيح في غير صوم قة إلّا الوطء المباح الذي يكون قال ابن رشد الحفيد: " لا يحل المطل
 (4)" غاللمسلم و لا وطء من لم يكن با ة وطء زوج ذمّييأو حجّ أو حيض أو إعتكاف، و لا يحلّ الذمّ 

 (5) : كل إثبات أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى.الرابعة و العشرونالقاعدة 
               القاعدةأولا:صيغ   

 (6)ــــ كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه فهو باطرل. 
 ثانيا:معنى القاعدة

إذا توقف ثبوت الشيء على نفيه بحيث لا يثبت إلّا إذا انتفى، فإنه ينتفي من أصله لأنّ ثبوته 
 (7) يقتضي بطلانه فلا يعتد به، لأنه لو ثبت لانتفى، و لا فائدة من ذلك، فالأولى أن ينفى إبتداء.

   قاعدةثالثا: تطبيقات ال  
ــــ  من قال لزوجته إذا طرلقتك فأنت طرالق قبله ثلاثا، يقع عليه الطلاق و يعتبر قوله قبله لغوا، فيقع 

  (8)عليه الطلاق الأول و يتمم عليه الثلاث من المعلق.

                                                           
 (1/01،)عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس (1)
 (.0/125،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 1/922،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/224، )مواهب الجليلالحطاب،  (2)
 (.1/500،)الكافيابن عبد البر،  (3)
 (.0/231،)بداية المجتهدابن رشد،  (4)
شرح اليواقيت (، السجلماسي، 1/945،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 215،)صإيضاح المسالكالونشريسي، (5)

 (.1/115، )الثمينة
 (.033،)صالقواعد المقري، (6)
 (.013،)صتطبيقات قواعد الفقه(، الغرياني، 254،)صالدليل الماهر الناصحالولاتي،  (7)
 (.9/233،)منح الجليل(، عليش،1/519،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/090،)مواهب الجليلالحطاب،  (8)
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و نجز طرلاقا إن طرلقتك فأنت طرالق قبله ثلاثا، كان ذكر القبلية لغواً، فل قال لو وقال ابن شاس: " 
 (1) "لفظ القبلية. يووقع تمام الثلاث من المعلق، ولغوقع المنجز، 

 اثنتين ذا طرلقها واحدة أوإف ثلاثا طرالق قبل طرلاقي لزوجته إن طرلقتك فأنت قال الخرشي: " إذا قال
   (2)لغو" يةالمعلقة لأن ذكر القبل وقع من المنجز ما يملكه من تمام الثلاث

 (3): الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟العشرونالقاعدة الخامسة و 

 أولا: صيغ القاعدة:
 (4)ــــ الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فلا يفتقر إلى القبض أو لا يفتقر؟

 ( 5)ــــ الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو كالهبة؟
  ــــ الملحق بالعقد يعد واقعا فيه.  )6( 
  ق بالعقد بعد تمامه هل يعد كجزء منه؟ أو يعد كأنه عقد آخر مستقل مستقل؟ـــــ الملح)7( 

 ثانيا:معنى القاعدة

ما يقع بعد إبرام العقد من تغيير و تعديل كالزيادة أو الحط من الثمن، أو اشتراط شيء لم يكن 
عليه  مشروطرا في صلب العقد، هل يلحق بالعقد و يعد جزءا منه، و كأنه وقع مصاحبا له، فتسري

 م نفسه و لا تأثير له على العقد.يلزم كلزومه، أو يعتبر شيئا حادثا مستقلا، يعطى له حك)8(أحكامه و 

                                                           
 (.1/139،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (1)
 (.9/51،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)
شرح اليواقيت (، السجلماسي،1/909،)شرح المنهج المنتخب (، المنجور،235،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (3)

 (.1/513) ،الثمينة
 (.033،)صالقواعدالمقري،  (4)
 (.900،)صالقواعدالمقري،  (5)
 (.2/033،)شرح تحفة الحكامميارة،  (6)
 (.211،)صالدليل الماهر الناصحالولاتي،  (7)
 (.241،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (8)
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 ثالثا: أدلة القاعدة
 ـــــ القرآن الكريم:

الْفَريِضَةِ  فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَـعْدِ قال الله عز وجل:}
  )1({إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

 . )2(معنى الآية أن الزيادة و النقصان من المهر جائز عند التراضي على ذلك، و بعد استقرار الفريضة

 السنة النبوية:ـــــ 
وسلم، فاعتل  ـــــ عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه

قلت : فإن لرجل  «لا بل بعنيه » جملي، ثم قال لي بعني جملك هذا قال: قلت:لا، بل هو لك، قال: 
 قال: فلما قدمت المدينة قال «قد أخذت فتبلغ عليه إلى المدينة  » علي أقية ذهب، فهو لك بها، قال:

 قال: فأعطاني أقية من ذهب «أعطه أقية من ذهب و زده » رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: 
 و زادني قيراطرا.)3( 

وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه و سلم زاد في ثمن البعير بعد انعقاد البيع و 
 الاتفاق على الثمن، فدل هذا أن الزيادة بعد العقد جائزة. 

 تطبيقات القاعدة:رابعا: 
ا حكم الصداق، فيرجع الزوج بنصفها إن طرلق قبل الدخول الزيادة في الصداق بعد العقد يكون له ـــــ

و هذا هو المشهور، و في الموت الزيادة تجري جارى الهبة و لا تلحق بالعقد، فلو مات الزوج قبل قبض 
قال ابن القاسم: " إن طرلقها فلها نصف ما ( 4)الزوجة لها لبطل حقها، لأن الهبة لا تتم إلّا بالقبض،

                                                           
 (.19النساء:) (1)
 (.5/205،)الجامع لأحكام القرآنالقرطربي،  (2)
 ،1121، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم:الصحيح فيأخرجه البخاري،  (3)
 (.153، )ص125، كتاب: المساقاة و المزارعة، باب: بيع البعير و استثناء ركوبه، رقم: في الصحيح(، مسلم، 0/214)
الشرح (، الدردير، 5/131،)تاج و الإكليلالالمواق،(،9/153،)الذخيرة(،القرافي،1/101،)سحنون، المدونة الكبرى (4)

 (، 9/50)،شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/955،)الصغير
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ما لو وهبه لها تقوم به عليه، و إن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه لأنّا                 زادها فهو بمنزلة 
 "عطية لم تقبض)1(

في الطلاق قال القرافي: " إذا زادها و لم تقبضه حتى مات أو طرلق قبل البناء، فلها نصف الزيادة 
  )2(بض في الحياة."دون الموت لفوات الق

 الاستثناء:
لشروط المناقضة لعقد النكاح إذا تطوع بها أحد الزوجين بعد العقد لا تفسده،كأن لا يقسم لها ــــ ا

 (3)أو لا ينفق عليها.
الزوجة أو أبوها شيئا للزوج كسكنى دار، أو استغلال أرض، فإذا كان في  يــــ الإمتاع، هو أن تعط

 (4)العقد فسد، و إن كان الإمتاع تطوعا بعد العقد جاز. 

: من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كأنه متنقل أو ما اختار و العشرون عدة السادسةالقا
 )5(قط غير ذلك الشيء؟

 صيغ القاعدةأولا: 
  )6(ـــ هل من خير بين شيئين يعد كأنه مالك لما حازه قبل اختياره؟

   )7(ـــ من خير بين شيئين فهل يعد متنقلا أو آخذا ما وجب له؟
 بين شيئين و اختار أحدهما هل يعد كأنه لم يأخذ إلا ما وجب له فيكون هذا كالبدل أو ـــ من خير

   )8(يعد كالمتنقل من شيء إلى شيء؟
                                                           

 (.1/101،)المدونة الكبرى، سحنون (1)

 (.9/065،)الذخيرة، القرافي (2)

 (. 1/016)،حاشية الصاوي(، الصاوي، 0/001، )شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (3)
 (.236،)صإيضاح المسالكنشريسي، الو  (4)
(، 2/001،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 252،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 011، )صالقواعدالمقري، ( 5)

 (.1/532،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 

  (.5/064،)الذخيرةالقرافي، (6)

  (.1/554)عقد الجواهر الثمينة،ابن شاس،(  7)

 (.2/142)قد الجواهر الثمينة،عابن شاس،( 8)
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 ثانيا: معنى القاعدة: 
المكلف إذا خير بين شيئين أو عدة أشياء، إذا اختار أحدهما أو أحدها، هل يعتبر أنه منتقلا عنه 

  )1(أنه لم يختر غير ذلك الشيء الذي وقع عليه اختياره. إلى غيره، أو لا يعد متنقلا، و

 ثالثا: أدلة القاعدة
ووجه  )2({أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلَالَةَ باِلْهُدَى} :و استدلوا على هذه القاعدة بقوله عز وجل

و معرض لهم ووقعوا الإستدلال في هذه الآية بأن:  " الشراء هنا استعارة و تشبيه لما تركوا الهدى و ه
بدله في الضلالة و اختاروها شبهوا بمن اشترى فكأنّم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه؛ و 
بهذا المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كل ما تختلف فيه آحاد 

 .  )3(جنسه ولا يجوز فيه التفاضل"

 : رابعا: تطبيقات القاعدة
ـــــ من أسلم على أكثر من أربع نسوة و لم يبني بهن و اختار أربعا منهن، فقيل أن كل واحدة من 

بناء على أنه غير  البواقي نصف صداقها و قيل خمسه بناء على أنه متنقل، و المشهور لا شيء لهن
ن يختار منهن أربعا وأما المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة فيسلمن كلهن فله أقال ابن رشد: "  )4(متنقل،

ويفارق سائرهن، قيل بطلاق وقيل بغير طرلاق. فإن كان قد دخل بهن كان لكل واحدة منهن صداقها. 
وأما إن كان لم يدخل بواحدة منهن فعلى القول بأنه يفارق سائر الأربع بغير طرلاق لا يكون لمن فارق 

واحدة منهن  ن بطلاق يكون لكلالمدونة، وعلى القول بأنه يفارقهمنهن صداق. وهو معنى ما في 
وقيل: إن لكل  مخيرا فيها بين أن يمسكها أو يفارقها، وهو اختيار ابن حبيب. نصف صداقها؛ لأنه كان

  )5("وهو اختيار ابن المواز واحدة منهن خمس صداقها،
   )6("يرهن لم يكن لهن شيء على المشهوروإن اختار أربعاً فبنى بهن وفارق غ قال سيدي خليل: "

                                                           
 (.691،)صالقواعد و الضوابط الفقهية القرافية(، عادل بن عبد القادر، 020،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني، ( 1)

 (26البقرة:)( 2)
  (.2/41،)المحرر الوجيزابن عطية، ( 3)

 (.   1/01،)شرح الرسالة(، ابن ناجي، 9/2،404، )التوضيح(، خليل بن إسحاق، 9/2،616،)مناهج التحصيلالرجراجي، ( 4)
 (. 2/960ابن رشد، المقدمات الممهدات،) (5)
 (. 9/40، )التوضيحخليل بن إسحاق، ( 6)
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 )1(الأصل عدم التداخل :القاعدة السابعة و العشرون

 أولا: صيغ القاعدة 

 )2(الأصل و القياس عدم التداخل مع تماثل الأسباب

 ثانيا: معنى القاعدة

إذا ترتب في ذمة المكلف إلتزامات و حقوق متعددة لسبب أو أسباب مختلفة فإنّا لا تتداخل، يجب 
ضها دون بعض، سواء كانت حقوقا لله تعالى أو حقوقا للعباد، عليه أن يؤديها و لا يقتصر على بع

فالتداخل حالة إستثائية مبنية على الترخيص و التيسير، و هو واقع في الشريعة في ستة أبواب الطهارات، 
قال القرافي: " إن التداخل بين الأسباب أن يوجد  )3(الصلاة، الصيام،الكفارات، الحدود و الأموال. 

ما واحد، فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا من ذلك سببان مسببه
النوع، و مقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان، و قد و قع الأول في كثير من الصور، والثاني 

  )4( أيضا واقع في الشريعة و هو الأكثر، أما التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة أبواب"

 ثالثا: تطبيقات القاعدة:

ــــ إذا تكرر الوطء و اتحدت الشبهة، فيجب مهر واحد، فيعتبر كالوطرأة الواحدة، كالذي وطء 
  )6(قال ابن شاس: " و إن اتحدت الشبهة اتحد المهر، و إن وطرئ مرارا " )5(أجنبية يظنها زوجته،

 )7(. "احد، ولو تعددت وطرآتهلم يجب عليه في المغلوط بها إلا مهر و قال ابن عرفة: " 

                                                           
 (.225،)صالروض المبهج(، ميارة، 091،)صالقواعد المقري،(  1)

 (.1/59،)تهذيب الفروقالمالكي، ( 2)
 (.1/511،)معلمة زايد محمد الندوي،(  3)
 (.1/59، )الفروق القرافي،( 4)

(، الدسوقي، 1/950،)الشرح الصغير(، الدردير،5/132،)التاج و الإكليل(، المواق، 9/130،)التوضيحخليل بن اسحاق،(  5)
 (، 1/021،)حاشية الدسوقي

 (.1/225،)عقد الجواهر الثمينة ابن شاس،( 6)
 (.0/941،)المختصر الفقهي ،عرفة ابن( 7)
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ــــ لو ظاهر الزوج زوجته ثم عاود الظهار قبل أن يطئها أو يكفر عن ظهاره الأول، فتجزئه كفارة 
 قلت: أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة؟قال سحنون: "  )1(واحدة،

  )2(".قال: قال مالك: كفارة واحدة تجزئه
اهر مرارا في جالس واحد أو جاالس مختلفة، قبل أن يكفر عن ظهاره وكذلك لو ظقال ابن رشد: " و 

  )3(الأول، لم يكن عليه إلا كفارة واحدة لجميع ظهاره "

  )4(: النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول.العشرونو قاعدة الثامنة ال

 صيغ القاعدة أولا:
  )5(ـــــ الوكيل هل ينعزل بالموت أو العزل ببلوغهما إليه.

 معنى القاعدة ثانيا:
الأوامر و الأحكام الصادرة من الشرع، كالنسخ و التخصيص في الأدلة و الأحكام و كتغيير الأوامر 
بالزيادة و النقصان، و كذا تعديل لوائح الأحكام  في القوانين الوضعية،كلها تكون واجبة التطبيق من 

فاؤه على البعض لا يخرجه عن كونه متعبدا حين صدور حكمها بناء على أن النسخ يثبت بالنزول و خ
به و غاية ما في ذلك أنه يعذر بجهله، أو لا يثبت حكم النسخ إلّا بالوصول فلا تكون تلك الأحكام 
واجبة التطبيق إلّا عند تبليغها إلى المخاطربين بها، و يدل على هذا تغيير القبلة حيث استدار الصحابة 

    )6(ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم . في صلاتهم إلى الكعبة حين بلغهم

                                                           
(، الزرقاني، 1/995،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 5/1،90190،)مواهب الجليلالحطاب،  (،2/991،)الشاملبهرام، (  1)

  (.9/144،)شرح الزرقاني على مختصر خليل
  (. 1/022،)المدونة الكبرىسحنون، (  2)
 (.5/244،)البيان و التحصيل ابن رشد،( 3)
(، 2/012،)شرح المنهج المنتخبنجور، (، الم223،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 015،)صالقواعدالمقري،  (4)

 (. 1/601،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 (.015،)صالقواعدالمقري،  (5)
 (. 121،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (6)
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 تطبيقات القاعدة  ثالثا:

ـــ إذا وكلت المرأة وكيلين فعقدا لها، و دخل بها الزوج الثاني غير عالم بالزوج الأول، فالنكاح صحيح 
بناء على أن النسخ يثبت بالوصول و هو المشهور في المذهب، و القول الثاني أنّا للزوج الأول و هذا 

وأما إن عثر على الأمر بعد أن دخل ابن رشد: " قال  )1( ،على أن النسخ يثبت حكمه بالنزول بنيم
أحدهما، فإن لم يعلم الأول منهما ثبت نكاح الذي دخل. واختلف إن علم أن الثاني هو الذي دخل، 

ول بعد الاستبراء. ففي المدونة أنه يثبت نكاحه، وقال المغيرة وابن عبد الحكم: يفسخ نكاحه وترد إلى الأ
 والخلاف في هذا جار على اختلافهم في الوكالة هل تنفسخ بنفس الفسخ أو لا تنفسخ إلا بوصول العلم

")2( 
  )3(لم يعلم فهي له" فعقدا على شخصين فدخل الثاني و إذا أذنت لوليينسيدي خليل: " و 

يتناول إلا  الظاهر فقط وهو  الباطن، أم لاالحكم هل يتناول الظاهر و  :العشرونالقاعدة التاسعة و 
 )4(الصحيح 

 صيغ القاعدة:  أولا:

الحكم بما ظاهره الصواب و الحق و باطرنه خطأ و باطرل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم  ــــ
  )5(الباطرن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطرن على حكم الظاهر، فترد الأحكام.

  )6(.هو الصحيحأم لا يتناول إلاّ الظاهر فقط و  ،الباطرنهل يتناول الظاهر و  حكم الحاكم ــــ

                                                           
 ،مناهج التحصيل(، الرجراجي، 2/919،)المقدمات الممهدات(، ابن رشد، 1/1،26426،)سحنون، المدونة الكبرى (1)
 (.1/014،)الشرح الصغير(،الدردير، 5/15،)مواهب الجليلالحطاب، (، 0/091)
 .(2/919،)المقدمات الممهداتابن رشد،  (2)
 (.0/593،)التوضيحخليل،  (3)
 (.1/120،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، ، (211،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي،003)ص،القواعدالمقري،  (4)
، شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 2/213،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 61ص ،)إيضاح المسالكالونشريسي، (5)
(1/121 .) 
  .(2/062،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (6)
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 معنى القاعدة ثانيا:

بان خلاف ذلك، فهل ينقض الحكم  بناء على أدلته، ثم تغير الحال وإذا حكم الحاكم لشخص 
ه لأنه قد نفذ، و حكم الأول لأنه بني على الخطأ ويحكم بما وقع فعلا، أو يبقى الحكم على ما هو علي

لمحكوم به ظاهرا فقط في أحكام الدنيا، أمّا ديانة بين العبد و ربه فهو ظلم و تعد لا يحل االحاكم لا 
أن حكم الحاكم لا يحل حراما، و لا يحرم حلالا في الأموال الحفيد ذكر ابن رشد  قد و  )1(،يجوز

    )2(والفروج.

 ثالثا: أدلة القاعدة

و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن  كم تختصمون إليّ إنّ » وسلم:  ـــــ رسول صلى الله عليه
 )3(«قضيت له بحجة أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها 

وجه الدلالة من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بشر ولا يعلم الغيب يحكم بما 
 النار.ظهر، فإذا حكم لشخص بحق أخيه، فهذا حرام و إنما هو قطعة من 

 أؤمر أن أنقب  لمإنيّ » ــــ ما جاء في حديث أبي سعيد الخذري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
  )4(«، ولا أشق عن بطونّم قلوب النّاسعلى 

  )5(و معناه أمرت أن أحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر.

                                                           
 (.161، )صتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجةالغرياني،  (1)
 (.9/195،)بداية المجتهد، ابن رشد (2)
(، أخرجه 0/213(، )1613، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، رقم: )في الصحيحأخرجه البخاري،  (3)

 (.  124ص(،)212،كتاب: الأقضية، باب:الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، رقم:)في الصحيحمسلم، 
(، 9052)، كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طرالب و خالد بن الوليد، رقم: في الصحيحأخرجه البخاري،  (4)
 (.  911(،)ص2369،كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج و صفاتهم، رقم:)في الصحيح(، أخرجه مسلم، 5/260،269)
 (.1/260،)شرح صحيح مسلمالنووي،  (5)
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 ثالثا:تطبيقات القاعدة
الحمل ثم تبين عدمه، ففي الرجوع عليها بالنفقة قولان  ــــ إذا قضي للمرأة المطلقة بالنفقة لظن

 وقال ابن الجلاب: "   )1(وكذلك من دفعها لها بغير حكم، و المشهور الرجوع لبناء الحكم على الظاهر.
. والأخرى: أنه يءإذا أعطيت نفقة حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بش

  )2("نفقة.يرجع عليها بال

في مطلقة مبتوتة ادعت الحمل وطرلبت النفقة، قال مالك: تنفق من مالها، وتحسب قال ابن رشد: " 
ذلك على زوجها، حتى يتبين حملها، فتأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل، حتى تضع حملها، فإن 

  )3("انكشف أمرها على غير حمل غرمت له ما أنفق عليها.

امرأة زوجته و أقام شاهدي زور، و حكم له بناء على شهادتهما، فإنه لا يحل له  ــــ من ادعى أن
قال الباجي رحمه الله: " حكم الحاكم لا يحل الحرام و لا يغيره عن حقيقته   )4(وطرؤها و تصير زوجته،

لا مثال ذلك أن يقيم الرجل شاهدي زور على بأن امرأة أجنبية زوجة له، فإن حكم الحاكم بذلك فإنه 
  )5(يحل وطرؤها خلافا لأبي حنيفة "

ولا يحل لمن أقام شهود زور على نكاح امرأة، فحكم له القاضي، لاعتقاد قال ابن شاس: " 
  )6("عدالتهم، بنكاحها وإباحة وطرئها، أن يطأها ولا أن يبقى على نكاحها.

   )7(يقة متزوجة.ــــ من شهد زورا أن رجلا طرلق زوجته، لا يحل له أن يتزوجها لأنّا في الحق

                                                           
شرح مختصر (، الخرشي، 5/556،)مواهب الجليل(، الحطاب، 1/023،)الثمينة الجواهر عقد شاس، ابن (1)

 (.1/191،)شرح الصغيرال(، الدردير، 9/240،)خليل
 (.1/62،)التفريعالجلاب، ابن  (2)
 (.5/066،)البيان و التحصيلرشد، ابن  (3)
(، الدسوقي، 9/119،)الشرح الصغير(، الدردير، 23/295، )الذخيرة(،القرافي 0/221،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (4)

 (.9/256،)حاشية الدسوقي
 (.5/216،)المنتقىالباجي،  (5)
 .(0/221،)عقد الجواهر الثمينةبن شاس، ا (6)
 (. 1/192،)الشامل(، بهرام،1/911،)التوضيح (،خليل،1/460،)الإشراف على مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب،  (7)
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بينة زور، فحكم الحاكم  اوكمن أقامت على دعواها طرلاق زوجها إياها ثلاث قال ابن عرفة: "
 )1(" بطلاقها؛ لا يحل لها أن تنكح غيره

 )2(م الحلالالقاعدة الثلاثون: الحرام لا يحرِّ 

 أولا: معنى القاعدة

 )3(يميّز كلّ منها عن الآخر.له اختلاطرا  أنّ الحرام لا يجعل الحلال حراما بمجاورته له أو مخالطته

 ثانيا: أدلة القاعدة

 المرأة حراماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع عن عائشة رضي الله عنها قالت ــــــ 
لا يحرم »  رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينكح أمها؟ قالت: قاليتبع الابنة حراما أينكح ابنتها؟ أو 

    )4(«ام الحلالالحر 

   لأنّّا حرام. نص لهذه القاعدة؛ فهو لم يثبت الحرمة بالزناهذا الحديث 

طرعاما  من يهوديى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر  » عن عائشة رضي الله عنها قالت: ـــــ
      )5(«درعا له من حديد إلى أجل و رهنه

، و مع ذلك عاملهم الرسول صلى ون بالربا و البيوع المحرمةوجه الدلالة من الحديث أنّ اليهود يتعامل
 المعاملة الحلال. مالله عليه وسلم؛ فالمال الحرام لم يحري 

                                                           
  .(4/299،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (1)
، مالك شرح  الزرقاني على موطأ الإمام، (، الزرقاني2/946،)أحكام القرآن(، ابن العربي، 1/216،)التمهيدابن عبد البر،   (2)
(0/129 .) 
 (. 1/011،)معلمة زايدفتحي السروية،  (3)
(، البيهقي، في السنن الكبرى،  9/933، )0611، كتاب: النكاح، باب: العيب بالمرأة رقم:السنن فيأخرجه الدار قطني،  (4)

، 015، رقم:سلسلة الأحاديث الضعيفة( ضعفه الألباني في 23/229،)20111كتاب: النكاح، باب: الزنا لا يحرم الحلال، رقم: 
(2/569  .) 
(، أخرجه 0/56،)1361،كتاب: البيوع،باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، رقم:في الصحيحأخرجه البخاري،  (5)

 (.  150،)ص2630م:، كتاب: المساقاة و المزارعة، باب: الرهن و جوازه في الحضر و السفر، رقفي الصحيحمسلم، 
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 ثالثا: تطبيقات القاعدة
لأن الزنى حرام فلا أصوله.جازت هي لفروعه و  از أن يتزوج بأصولها و فروعها، ومن زنى بامرأة جــــ 

لو أصاب رجل امرأة بالزنى لم قال ابن عبد البر"  )1(في الموطرأ و الرسالة ل و هذا القوليحرم ما هو حلا
يحرم عليه نكاحها بذلك وكذلك لا تحرم عليه إذا زنى بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته 

ذا هو ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها او أبنتها لم يحرم عليه نكاح أمها لذلك ولا نكاح ابنتها وه
ن الزنى يحرم الأم والابنة وأنه في ذلك بمنزلة أالصحيح من قول مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي عنه 

 )2(."الوطء الحلال وهو قول أهل العراق والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء أهل المدينة

المدونة على هم ما في ضبع الحرمة كالنكاح الصحيح وقد حمل رشوروي عن الإمام مالك أنه ين 
 /5البيان والتحصيل  )3(وهي رواية ابن حبيب. هم على التحريمضبع وحمله  رواية ابن الموازوهذه  الكراهة

 (4)حكم الشيء إنما يعتبر بأصله لا بحسب عوارضه.: القاعدة الواحد والثلاثون

  لقاعدةأولا: معنى ا
ذا فكل تصرف أو فعل المعتبر فيه هو شرع الله سبحانه وتعالى أحكاما لتصرفات وأفعال عباده ول  

لكن قد تستثنى من هذه القاعدة بعض الأحوال التفاتا  ،حكمه الشرعي الذي شرعه له الله عز وجل
للمصلحة وتحقيقا لمقصد الشرع فيحكم على الشيء بحسب ما يعرض له وليس بحكمه الأصلي، ولذلك 

  (5)إن كان الأصل فيه الندب. مال المالكية المتأخرون إلى اعتبار النكاح بعوارضه و

 القاعدةثانيا: تطبيقات 
وإن كان لا يقدر على اللخمي: " قال (6)ــــ يجب النكاح على من خشي على نفسه العنت،

كان واجبًا وجوباً  التعفف، ويخشى على نفسه الزنى، ولا يقدر على التسري ولا يرذْهِب ذلك عنه الصوم

                                                           
 (.1/12،)الرسالة شرح(، ابن ناجي، 26/241)،ستذكارالاابن عبد البر،  (1)
   (.1/591،)الكافي ابن عبد البر، (2)
 .  (5/200،)البيان و التحصيلد، ش(، ابن ر 5/1319، )التبصرةاللخمي،  (3)
 (.022، )صالقواعدالمقري،  (4)
  (.13،)صلمذهب المالكيقواعد فقه الأسرة في امحمد العلمي،  (5)
 (.1/002،)الشرح الصغير(،الدردير،0/265،)، شرح مختصر خليل،الخرشي(2/021،)الشاملبهرام،  (6)
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ب. فإن كان لا يقدر على حفظه إلا بالتزويج كان ذلك غير موسع؛ لأن حفظ دينه عليه واج
 (1)"واجبًا.
     (2)عدم إمكان تسر نكاح" بهرام:" تعين لخوف عنت وقال  

قال الدسوقي: "يحرم  (3) ـــ يحرم على من لم يخف العنت و عجز عن الوطء أو على الكسب الحلال،
ى الوطء أو على النفقة أو كان يكتسب من على من لم يخف العنت و كان يضر بالمرأة لعدم قدرته عل

  (4)موضع لا يحل "
ه قال الخرشي: " يعني أن النكاح مندوب إلي( 5)ـــ و يندب للقادر عليه و لم يخش على نفسه العنت،

في الجملة فيندب لمن احتاج له و لم يخش العنت و كان ذا أهبة أي له القدرة على كفاية الزوجة من مهر 
  (6)و نفقة و كسوة"

قال الزرقاني:  (7) .الزوجة حق زوجهاؤدي ت لم كان ما يدعو لذلك كأن  إنمباح، ـــــ الطلاق جائز 
 .(8)"واعلم أن الأصل في الطلاق الجواز ومنه إذا كانت الزوجة غير مؤدية حقه"

المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا القاعدة الثانية و الثلاثون: 
 (9)لب، وإنما خفي عن الحس  فقط؟تنق

 أولا: صيغ الضابط
 (10)ــــ استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء.

                                                           
 .(9/2111،)تبصرةال، اللخمي (1)
 .(2/021،)الشاملبهرام،  (2)
 (.1/002،)الشرح الصغيرالدردير،(،1/129،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (،0/265،)، شرح مختصر خليلالخرشي (3)
 (.1/129،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (4)
 (.1/002،)الشرح الصغيرالدردير، ،شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني،2/024،)الشاملبهرام،  (5)
 (.0/265،)، شرح مختصر خليلالخرشي (6)
 .(1/505،)رالشرح الصغيدردير، ال(،  2/049، )الشامل (، بهرام،9/14،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (7)
 (.9/212،)مختصر خليلالزرقاني على  ح، شر زرقانيال (8)
(، 2/216، )شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 51صإيضاح المسالك،)الونشريسي، (،140، )صالقواعدالمقري،  (9)

 (.2/251،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 (.2/211، )بشرح المنهج المنتخالمنجور،  (،149، )صالقواعدالمقري،  (10)
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هل يجب الاقتصار على عين السبب إذ لم ـــ إذا نصب الشارع حكما لاشتماله على مصلحة، 
 (1)؟ ينصب غيره، أو يجوز اعتبار الحكمة لأنّّا أصل وضع السبب

 ثانيا: معنى الضابط 
لف العلماء في الطعام و المائع الذي اختلط بشيء آخر غلب عليه، فهل يعطى الحكم اخت   

  (2)للغالب و يعتبر المغلوب كالعدم لا حكم له، أم يعد موجودا و إن خفي عن الحس.

 ثالثا: تطبيقات الضابط
يبق له طرعم ولا ــ لبان المرأة إذا خلط بطعام أو شراب فإنه يحرّم، إلّا إذا غلب عليه ما خلط به و لم 

إذا استهلك اللّبن في ماء أو مائع أو دواء، وغلب، فشربه صبي لم قال القاضي عبد الوهاب: "  ( 3)أثر،
  )4(." يثبت به حكم الرضاع

 )5(قال القرافي: "إذا استهلك اللبن أو صار مغلوبا بطعام أو دواء لم يحرم"
 

 

 

                                                           
 (140،)صالقواعد(،المقري،0/124،)الفروقالقرافي، (1)
 (.16،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني،  (2)
 ،الشرح الصغير(، الدردير، 9/911،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 9/211)،شرح الخرشيالخرشي،  (3)
(1/113.) 
 (.9/116،)الإشراف ،القاضي عبد الوهاب (4)
 (.9/116،)الذخيرةالقرافي، (5)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
الأسرة في المذهب  فقهل الحاكمة الضوابط الفقهية

 في كتاب النكاح و أثره المالكي
 

المبحث الأول: الضوابط الفقهية الحاكمة لعقد النكاح وموانعه  -
 .لمالكيفي المذهب ا

في للأنكحة الفاسدة الحاكمة الضوابط الفقهية المبحث الثاني:  -
 .المذهب المالكي

في المذهب الضوابط الفقهية للصداق والولاية  :المبحث الثالث -
 .المالكي

لنفقات والنزاعات ل الفقهية الحاكمة ضوابطال: رابعالمبحث ال -
 .الزوجية في المذهب المالكي

 
 



الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح   :الفصل الثاني
 وأثره

019 
 

 في المذهب المالكي لعقد النكاح و موانعهمة الحاكالفقهية  طالمبحث الأول: الضواب

 في المذهب المالكي عقد النكاحالحاكمة لالمطلب الأول: الضوابط الفقهية 

 (1): النكاح حقيقة في العقد أو الوطء.ولالضابط الأ

    أولا: معنى الضابط  
فقيل العكس حقيقة النكاح في اللغة يطلق على الوطء حقيقة و جااز في العقد، أما بالنسبة للشرع   

فإَِنْ  {:تعالى إلّا في قوله (2)في العقد جااز في الوطء، و قيل أن كلمة النكاح في القرآن يراد بها العقد،
رَهُ  أما ابن العربي فرأى أنه حقيقة فيهما أي أنه  ،(3)}طلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتَّى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

بل كلاهما حقيقة، فإن القول يجمع حقيقة، إلاّ أنّ جمع الأبدان محسوس، و جمع الأقوال مشترك، قال: " 
 (4)معقول، و كلاهما في الشريعة معلوم، و اللفظ عليهما فيه محمول."

و ذكر الباجي أنه من اعتبر أن الطول هو المال فالنكاح عنده بمعنى العقد، ومن قال أن الطول الحرة 
و رجح العلامة الدردير أن النكاح حقيقة في العقد حيث قال: " و قد  (5)الوطء، فالنكاح عنده بمعنى

علمت أن النكاح حقيقة في العقد و إطرلاقه على الوطء جااز، و قيل بالعكس و قيل حقيقة فيهما، 
   (6)والأول أصح."

                                                           
(، 2/112،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 212،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 012،)صالقواعدالمقري،  (1)

 (.2/933)،شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 (.1/001،)بلغة السالك(،الصاوي،0/269،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 9/211،)الذخيرةالقرافي،  (2)
 (. 103):البقرة (3)
 (.5/910،)المسالك ابن العربي، (4)
 (.5/221،)المنتقىالباجي، (5)
 (.1/006،)الشرح الصغيرالدردير،  (6)
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 ثانيا: تطبيقات القاعدة
على أنّ و هذا بناء  د صحيح و وطء مباحــــ إذا حلف الزوج ليتزوجنّ على زوجته فلا يبّر إلا بعق

  (1).النكاح هو حقيقة في الوطء

إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبر إلا بشرطرين؛ أحدهما: أن يتزوج : " قال القاضي عبد الوهاب
 (2)" لها، والآخر: أن يدخل بها امن يشبه أن يكون نظير 

يح أو فاسد فات بالدخول على من تشبه قال الصاوي: "ومن حلف لأتزوّجن فلا يبر إلّا بعد صح
 (3)نساءه "

: إلحاق شبهة الملك والنكاح بهما في ثبوت الصداق ونفي الحد، أوجب               ضابط الثانيال
 (4)إلحاقهما في انتشار الحرمة.

 أولا: معنى الضابط
وجب انتشار الوطء بشبهتي النكاح أو الملك يثبت به النسب و الصداق و يسقط الحد، و هذا ي

الحرمة خلافا للزنا فلا يثبت به شيء من ذلك؛ لأنه مطلوب الإعدام فلو رتب عليه الشارع شيء من 
  (5)المقاصد لكان مطلوب الإيجاد.

 لضابطتطبيقات ا ثانيا:
فإن كان قال ابن شاس: "   (6)، فوطء ابنتها أو أمها غلطا فإنّا تحرم عليه.ـــ من أراد وطء زوجته

شتباه مع عدم عقد النكاح وملك اليمين وشبهتهما. فقد قال الشيخ أبو عمران: لا نعلم الوطء بالا
                                                           

(، الزرقاني، 0/11،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/921،)المختصر الفقهي(، ابن عرفة، 0/062) ،التوضيحخليل،  (1)
 (.0/253)شرح الزرقاني على مختصر خليل،

 (.1/116) الإشراف،القاضي عبد الوهاب،  (2)
 (.1/191) حاشية الصاوي،الصاوي،  (3)
 (.141)ص ،القواعدالمقري،  (4)
 (. 141،)صالقواعد(، المقري، 0/131) ،الفروق القرافي، (5)
(، 1/935، )الشرح الصغير (، الدردير،1/151،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 0/134،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (6)

 .(0/003، )منح الجليلعليش، 
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خلافاً بين أصحابنا في وطء الشبهة أنه يحرم، إلا ما روي عن سحنون أنه قال فيمن مد يده إلى زوجته 
 (1) "في الليل فوقعت على ابنته منها فوطرئها غلطا: إن ذلك لا يحرم عليه زوجته.

تلذذًا بزوجته فالتذ بابنتها بوطء أو مقدماته سواء كانت البنت منه أو من غيره ظانًّا في وإن حاول 
ظلام مثلًا أنّا زوجته ولم يشعر بها فتردد في تحريم وطء زوجته عليه فيجب عليه فراقها وعدمه على حد 

 (2)" سواء في تلذذه بابنتها بغير وطء وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه
إن اجتمع على فساده فهو على  وقال سيدي خليل: "  (3)وطء المعتدة بغير علم ينشر الحرمة.ـــ 

كما لو وطرئ معتده أو ذات محرم أو رضاع غير عالم، وأما لو علم حد إن درأ الحد اعتبر وطرؤه،  قسمين: 
 (4)" حد العالم فى نكاح المعتدة قولان رضاع، وفيفى ذات المحرم أو ال

 (5) ؟هل النكاح من باب الأقوات أو التفكهات :الضابط الثالث

 أولا: معنى الضابط
سواء كان ذكرا أو أنثى، و ما قد يسببه عدم الزواج من أضرار تنزل منزلة  حاجة الإنسان للنكاح

، أم يمكنه الاستغناء عن الزواج، دون أن يقع في الحرج و المشقة غنى له عنه الأقوات أي الطعام فلا
 (6)قبيل التفكهات أي التحسينات أو الكماليات. فحينئذ يكون من

 ضابطتطبيقات الثانيا:  
وجوب تزويج الأب المعسر على ابنه روي عن ف (1)،كان بحاجة لذلك  ــــ يجبر الابن على تزويج أبيه إذا

أشهب أنه يجبر على إنكاحه، ذلك أن النكاح مما تدعو إليه الحاجة، و تمسه الضرورة فيكون كالنفقة، 
                                                           

 (.1/93،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (1)
 
 (.0/064،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (2)
( الزرقاني، 0/003، )منح الجليل(، عليش، 1/935،)الشرح الصغير (، الدردير،0/134)، خليلشرح مختصر الخرشي،  (3)

 (.0/061،)شرح مختصر خليل
 (.9/24،)لتوضيح، اخليل (4)
، (2/166)شرح المنهج المنتخب،(، المنجور، 221، )صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 011،)صالقواعدالمقري، (5)

 (.1/045،)شرح اليواقيت الثمينةالسجلماسي، 
 (.61،)صقواعد فقه الأسرة في المذهب المالكي(، محمد العلمي،191،)صطبيقات قواعد الفقهتالغرياني، (6)
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، ينفق على زوجت أبيه لحاجته إليها و جب عليه تزويجه إذا كان بحاجة لذلك ذا كان يجبر على أنفإ
و ابن القاسم عدم الوجوب، أما بعض المتأخرين فقد قالوا بوجوب أن  أن المشهور عن الإمام مالك وقيل

قد روي عن أشهب وأما إنكاحه. فقال ابن رشد: "  (2).يعف الابن أباه و هو أحد القولين في المذهب
أنه يجبر على إنكاحه، ووجه ذلك أن النكاح مما قد تدعو إليه الحاجة، وتمسه الضرورة، فوجب أن يكون  
كالنفقة، وإذا كان يجبر على أن ينفق على زوجته؟ لحاجته إليها وجب أن يجبر على تزويجه لحاجته إليها، 

زوج الأب. وقول مالك منها ينحو إلى قول  فقول أشهب ينحو إلى ما في المدونة من إيجاب النفقة على
ققنا حاجة المغيرة، وقول محمد بن عبد الحكم، في أنه لا يجب على الرجل أن ينفق على ربيبته، ولو تح

 (3)" يختلف في أن على الابن أن يزوجهألا  يالأب إلى النكاح لانبغ

لا تدخل بمجرد اللفظ إلّا أن  ،هل تدخل زوجته فيه فتحرم عليه ،ـــ من قال كل ما أعيش فيه حرام
قال أنّ النكاح من التفكهات، و هذا بناء على  (4)، و قيل لا يلزمه شيء و لو نوى ذلك،ينوي ذلك

قال  أما القائل: كل ما أعيش فيه حرام، ولا نية له فقد قال ابن المواز: لا شيء عليه. وابن يونس: "
 (5). "تحرم عليه، كالقائل: الحلال على حرامبعض فقهائنا: وأعرف فيها قولاً آخر: أن زوجته 

قال الدسوقي: " فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلاث على المعتمد، و حكى ابن عرفة أنه لا 
 (6)يلزمه شيء بناء على ما قاله أشهب أن الكنايات الخفية لا يلزم بها طرلاق و لو نوى بها طرلاق"

يس له قدرة على النكاح يعطى من الزكاة ليتزوج بها بناء على أن ــــ و يخرج عن هذه القاعدة أن من ل
النكاح من الأقوات، فيعطى للمهر و الشَّورة مما لا يبلغ النصاب، لا لينفق في الولائم و الحفلات، 

   (1)والهدايا و الحلي.
                                                                                                                                                                                           

 (.1/231،)الرسالةشرح (،ابن ناجي، 1/151، )الشرح الصغير(، الدردير،2/530،)الشاملبهرام، (1)
 .(5/011،)البيان و التحصيلابن رشد،  (2)
 (.5/216، )التوضيح(، خليل، 1/15)،عقد الجواهر الثمينة(، ابن شاس، 5/011،)البيان و التحصيلابن رشد،  (3)
، شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 9/19،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/101،)التاج و الإكليلالمواق،   (4)
(9/214.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 .(23/150،)الجامع لمسائل المدونةبن يونس، ا (5)
 (.1/011،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (6)
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 (2) مبنى النكاح على المكارمة. :رابعالالضابط 
 معنى الضابطأولا: 

لى التساهل و التسامح، فهو يختلف عن بقية عقود المعاوضات المبنية على مبني ع عقد النكاح
لم يجز في غيره؛ حيث غلب فيه جانب عقود  المشاحة و المكايسة، لذا يجوز فيه من الجهالة و الغرر ما

غير أنه ليس  و إن كان يبدو فيه جانب المعاوضة بالنظر إلى الصداق التبرعات المبنية على التسامح،
  (3).والرحمة بين الزوجين والمودةالسكن تحقيق من النكاح  و هذا ما يتماشى مع مقاصد ،ةدا أصالمقصو 

 ثانيا: أدلة الضابط
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلَةً فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا { ـــــ قال الله سبحانه و تعالى:

 ( 4) }ئًافَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِ

لزوجها بعد ملكها له، لأن مبنى النكاح صداقها من الآية أن المرأة يجوز لها أن تهب وجه الاستدلال 
 )5(.على المكارمة

نَكُمْ {وجل: عز  قال اللهـــــ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـ
  (6)}ةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ مَوَدَّ 

عل بينهما مودة، و هذا جالزوجين سكنا لبعضهما البعض، و  الله جعل و وجه الدلالة من الآية أن
  يقتضي أن يكون النكاح مبني على المكارمة.  

                                                                                                                                                                                           
 (.190،)صتطبيقات قواعد الفقهالغرياني، (،5/52،)المعيار المعربالونشريسي،  (1)
 (.021،)صالقواعدالمقري،  (2)
 (.10/241،244،)معلمة زايدأحمد درويش،  (3)
 (.39النساء:) (4)
 (.9/100،)التحرير و التنويرابن عاشور،  (5)
 (.10الروم:) (6)
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 تطبيقات الضابطثالثا:

نّ لأ (1)،للطرف الآخر هذا لا يوجب الخيار فإنّ  ذام أو برصج هب أحد الزوجينإذا كان أصول  ــــــ
أمّا ما كان في الأبوين فلا خيار فيه  فالنكاح  ،الخيار في الزوجين هو الذي يوجب يكونالذي  العيب

يرد أحد الزوجين أنّ جذام الأب أو الأم لا يثبت به الخيار، فلا قال الخرشي: " مبني على المكارمة 
  (2)"صاحبه بذلك.

من تزوج بامرأة في بيت تملكه ولو بكراء، أو يملكه أحد أبويها، و سكنا فيه مدة معينة، فلا كراء ـــ 
قلت: أرأيت إن سحنون: " قال  (3)لها عليه ما لم تشرط ذلك مسبقا، لأن النكاح مبني على المكارمة.

فطلب الكراء أرباب الدار  تزوجت امرأة وهي في بيت بكراء فبنيت بها في تلك الدار فانقضت السنة
نت لزوجها فقالت: إني بكراء أن تكون المرأة بيّ  أيكون للمرأة أو لأرباب الدار علي شيء؟ قال: لا إلاّ 

 (4)" فإن شئت فأد، وإن شئت فاخرج؟

وأما إن تزوجها في بيت بكراء فقد قال في الأكرية: لا كراء على الزوج، ابن يونس: " في هذا قال و 
 (5) "بينت له أنّا تسكن بكراء. إلا أن تكون

اهر، ل، فادعى الزوج العدم و لم يقم بينة و ليس له مال ظإذا طرالبت الزوجة بصداقها قبل الدخو ـــ 
قال  (6).لأن النكاح مبني على المكارمة، ولا يفرق بينهما إلّا بعد الأجل فإنه يؤجل لإثبات إعسار

 (7)" للزوجة أن تطلق عليه بعد التلوم كان  -اءوإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البن"اللخمي: 

                                                           
حاشية (، الدسوقي، 0/106،)يل، شرح مختصر خل(، الخرشي0/913،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (1)

 (.0/012،)منح الجليل(، عليش، 1/111، )الدسوقي
 (.0/106)،خليل ، شرح مختصرالخرشي (2)
 (.  1/50،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/515)مواهب الجليل،الحطاب،  (3)
 .  (9/524،)المدونة الكبرى، سحنون (4)
   (.26/251،)الجامع لمسائل المدونةابن يونس،  (5)
مواهب (،الحطاب، 5/211،)التاج و الإكليل(، المواق، 9/010، )الذخيرةالقرافي، (،1/150،)المدونة الكبرى، سحنون (6)

 (. 1/906،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/212)الجليل،
 .(5/1326، )تبصرةال، اللخمي (7)
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ضربت له  قبل البناء، فإن أعسر قبل البناء القرافي: " للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها لقا 
 (1) إن لم يقدر فررق بينهما."الأياّم أجلا بعد أجل بحسب ما يرجى من حاله ف

مشاورة  ط المجلس مالم يتفرقا، أو كان على شر مادام المتعاقدين في في النكاح خيار المجلسيجوز ـــــ 
مة فأبيح فيه و ذلك لأنّ النكاح مبني على المكار   (2).ليعلم رأيه فورا يرسلان إليهف بلد،ال شخص قريب في

جائز،  النكاح على خيار المجلس وبعد الافتراق فيما قرب " قال اللخميخيار المجلس و لم يبح في البيع، 
 (3) "ن الصرف.وهو في هذا أوسع م

إن كان الخيار في المجلس، فلم يختلف أصحابنا في جوازه، وإن كان الخيار يفترقان عليه  قال خليل: " 
كالبيع، فلا يختلف أصحابنا في منعه. ولابن القاسم في الموازية: إن شرط لها مشورة فلان الشيء القليل 

 (4) ."وهو حاضر بالبلد ويأتي من فوره جاز
 (5): الصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب و الكراهة.الضابط الخامس

 صيغ الضابط أولا:
كل ما يقصد من العقود من للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي لكونه أهلا للخطاب بها ـــــ  

  (6)دونه و لا يلزمه شيء.
 معنى الضابط ثانيا:  

رام، فقد اتفق العلماء أنه لا إثم عليه الندب و الكراهة و الإباحة دون الواجب و الحبالصبي مكلف 
  (7).بترك الواجب أو ارتكاب الحرام

                                                           
 .(9/010، )الذخيرةالقرافي،  (1)
 (، 1/101،)حاشية الدسوقيالدسوقي، (، 0/105،)المختصر الفقهي(، ابن عرفة، 5/102، )البيان و التحصيلابن رشد،   (2)
 (.9/2163،)التبصرةاللخمي،  (3)
 (.0/516،) التوضيحخليل،  (4)
 (.143،)صالقواعد(،المقري،0/212،)الفروقالقرافي،  (5)
 (.220،)صعمل من طب لمن حبالمقري،  (6)
 .(01،)صمذكرة في أصول الفقهالشنقطي،  (7)
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 ثالثا: أدلة الضابط
رفع القلم عن ثلاث عن الصبي  »قال: صلى الله عليه و سلم عن علي رضي الله عنها عن النبي ــــــ 

 ( 1)«حتى يحتلم، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يعقل
 لا يؤاخذ على أفعاله.يحاسب و لا من الحديث أن الصبي وجه الدلالة 

 ضابطتطبيقات ال ثالثا:
قال القرافي: "   (2).ح إباحة للوطءلأن النكا ـــ نكاح الصبي صحيح ووليه مخير بين إجازته أو رده، 

الصبي ينعقد نكاحه دون طرلاقه لأنّ عقد النكاح سبب إباحة الوطء و هو أهل للخطاب بالإباحة 
  (3) الوجوب و التحريم لأنّا تكليف." و الكراهة دون والندب

 (4)"فإن تزوج الصغير بلا إذن مضى إن أجازه الولي على الأصح،قال بهرام: " 

  (5): كل ما سوى النكاح و الطلاق فهزله هزل، أم ا هزلهما جد على المشهور.سادسال الضابط
 ضابطمعنى الأولا: 

من  تصرفات الهازلو  )6(، للفظ لا المعنى الحقيقي و لا المجازيهو أن لا يراد با ضد الجد و الهزل
فالهزل فيها   ، و يستثنى من ذلك النكاح و الطلاق و الرجعةلا تصحغير معتبرة و  إنشاءات و عقود

   )7(.لورود الدليل فيها هذاكالجد، و 

                                                           
، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا في السنن(، الترمذي، 1/010،)2210، مسند علي، رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (1)

 ( و قال الترمذي حديث حسن.  0/40،)2910يجب عليه الحد، رقم:
 ،لى مختصر خليلشرح الزرقاني عالزرقاني، (، 1/042،)الشرح الصغير(، الدردير، 0/112،)مواهب الجليلالحطاب،  (2)
(9/291.) 
 . (9/136،)الذخيرةالقرافي،  (3)
 . (2/001،)الشاملبهرام، (4)
 (. 216،)صالكليات الفقهيةالمقري،  (5)
 (.1/249،)التقرير و الحبيرابن أمير الحاج،  (6)
 (.2/212،)أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  (7)
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 ثانيا:أدلة الضابط
هن جد، وهزلهن ثلاثة جدّ » : أنه قال سلمصلى الله عليه و  الرسول عن عن أبي هريرة رضي الله عنه:
  (1)«جد: النكاح و الطلاق و الرجعة

 يعتبر جد. و الطلاق و الرجعةالنكاح الهزل في أن دلالة الحديث واضحة 
 ضابطتطبيقات الثالثا: 

، ــــ إذا قال شخص هازلا لآخر زوجني ابنتك بكذا، فأجابه زوجتك أو نكحتك انعقد النكاح
و لو بالهزل على المشهور في المذهب، و قد روي عن الإمام مالك أن هزله هزل و ذكر النكاح ينعقد ف

 لم فإن قام دليل الهزلاللخمي: " قال   (2)اللخمي أنه إذا قام دليل على الهزل لم يلزم لا نكاح ولا طرلاق.
مه نصف يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طرلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لز 

 (3) "الصداق ولم يمكَّن منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما.
ل يمضي عليه السبب الثاني: الهزل، ولا يؤثر ذلك في منع وقوع الطلاق والعتاق، ب" ابن شاس:قال 

 (4) "وقال أبو بكر بن محمد: يلزم نكاح الهزل. وينفذ وكذلك النكاح.

 (5)و وجود الحرة في العصمة.الطول هل هو المال أ: ضابط السابعال

 أولا: معنى الضابط  
و اختلف العلماء في  اشترط القرآن الكريم لنكاح الأمة شرطرين هما عدم الطول و خشية العنت، 

المراد بالطول هل هو المال الذي يقدر به على نكاح الحرة، أو وجود الحرة في عصمته فمن عنده حرة لا 
                                                           

(، أبو 1/916،)2219، باب: ما جاء في الهزل و الجد في الطلاق،رقم: ،كتاب: الطلاق و اللعانفي السننأخرجه الترمذي،  (1)
، كتاب: الطلاق، في السنن(، ابن ماجة، 1/991،)1249، كتاب: الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل،رقم:في السننداود، 

 (. 6/119لغليل )(، حسنه الترمذي و الألباني في إرواء ا2/651،)1304باب: من طرلق أو أنكح أو راجع لاعبا،رقم:
(، القرافي، 9/2161،)التبصرة(، اللخمي، 5/205،)البيان و التحصيلابن رشد،  (،1/241،)الكبرى المدونة،سحنون (2)

  (. 1/053،)الشرح الصغيرالدردير،  (،5/91،)مواهب الجليل(،الحطاب،9/930،)الذخيرة
 .(9/2161،)التبصرةاللخمي،  (3)
 . (1/215، )ينةعقد الجواهر الثمابن شاس،  (4)
 شرح اليواقيت(، السجلماسي، 2/113،)شرح المنهج المنتخب(، المنجور، 212،)صإيضاح المسالكالونشريسي،  (5)

 (.2/044) ،الثمينة
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و المشهور في  ،لمال، أو يجوز له ذلك بناء على أن الحرة ليست طرولايجوز له نكاح الأمة و لو عدم ا
قيل ما يصلح لنكاح حرة من مهر  المذهب أنّ الطول هو المال و معناه أن يملك ما ينكح به حرة، و

  (1).و الطول في اللغة يطلق على الغنى و كثرة المال و لا يطلق على الحرة بوجه في لسان العرب نفقة،و 

 لة الضابطأدثانيا:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ {:عز وجل قال الله
تـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ    (2)}أيَْمَانُكُمْ مِنْ فَـ

    )3(.هو قول أكثر أهل العلم ؛ وللحرة هرالم بذلهو القدرة على و الط ول في الآية 

 تطبيقات الضابطثالثا: 
      .لأنّ الحرة ليست طرولا (4) ، يجد طرولا لحرةلملى زوجته، فيبر بتزوج الأمة إذا ـــ من حلف ليتزوجن ع

إلا  المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة  صامتها: كل بكر تستأذن فإذنها الضابط التاسع
رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف عليها بعد  بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية

 (5)العشر ومطالعة الحاكم و المشتكية بالعضل.

 صيغ الضابط: أولا
كل بكر يتيمة زوجت بعرض أو من ذي رقّ أو ذي عيب أو تقدم عقدها على إذنّا أو رشدت أو   

  (6)عنست، فلا بد لها من نطق بالرضى.

                                                           
(، الزرقاني، 5/211،)مواهب الجليل(، الحطاب، 011، 0/013،)المنتقى(،الباجي، 26/101،)الاستذكارد البر،ابن عب (1)

 (.0/050،)منح الجليل(، عليش، 1/921، )الشرح الصغير(، الدردير، 0/040،)تصر خليلشرح الزرقاني على مخ
 (.15النساء:) (2)
 (.5/21،)التحرير و التنوير( ابن عاشور، 5/206،)الجامع لأحكام القرآنالقرطربي،  (3)
 (532،)صعيون المسائل(، القاضي عبد الوهاب، 5/211،)مواهب الجليلالحطاب،  (4)
، شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 201،)صالكليات (، المقري،229،)صعمل من طب لمن حب المقري، (5)
(2/042.) 
 (.16،)صالكليات الفقهيةابن غازي،  (6)
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 ثانيا: معنى الضابط
و البكر تستأذن في  » :صلى الله عليه و سلم ل على رضاها دون النطق به، لقولهالبكر سكوتها يد

، و يستثنى من هذا بعض الأبكار اللاتي ينطقن بالرضى و لا يكفي فيهن (1)«نفسها، و إذنّا صماتها
 السكوت و هن:  

ولا جبر لأبيها ـــ المرشدة و هي التي رشدها أبوبها أو وصيها بعد بلوغها، فلابد من إذنّا بالقول 
 (2)عليها.

 للحاكم ليس لمصلحتها بل إضرارا بها، و رفعت أمرها منعها من النكاح عضلها أبوها و  ـــ البكر التي
 (3)فأراد تزويجها فلا بد لها من النطق بالرضى.

ــــ إذا زوج الولي غير الأب أو وصيه البكر بعرض، أي بصداق ليس ذهبا أو فضة كله أو بعضه، 
 (4)قوم لا يزوجون بالعرض فيشترط رضاها بالقول.وهي من 

 
ـــ إذا زوجت البكر بمن فيه رق أو عيب كبرص أو جذام فلا يكفي السكوت و يشترط تصريحها 

 (5)بالقول.
فإذا رضيت فلا  اـــ البكر غير المجبرة أفتيت عليها، عقد عليها و ليها غير المجبر بغير إذنّا، ثم أخبره

 (6)بد لها من النطق.

                                                           
 سبق تخريجه. (1)
 ،شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، (، 1/061)،الشرح الصغير(، الدرير،  5/69،)مواهب الجليلالحطاب،  (2)
 ( 0/110منح الجليل،)عليش،  (،0/021)
منح الجليل، (، عليش،  0/021،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (،1/061)،الشرح الصغيرالدردير،  (3)
(0/110). 
منح الجليل، (، عليش،  0/021،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (،1/061)،الشرح الصغيرالدرير،  (4)
(0/110). 
منح الجليل، (، عليش، 0/024، )شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (،1/061)،الشرح الصغير، الدرير (5)
(0/119.) 
، شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (،1/061)،الشرح الصغير(، الدردير، 5/65،)مواهب الجليلالحطاب،  (6)
 .(0/119منح الجليل، )(، عليش، 0/024)
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  (2)و قيل أنه يكفي صمتها. (1) ،ــــ يتيمة بلغت عشرا خيف فسادها فيشترط إذنّا بالقول
و قيل أربعون  عرفت مصالح نفسها و سنها جاوز الثلاثينة التي طرالت إقامتها عند أبيها و ـــ المعنس

  (3).وقيل من الخمسين إلى الستين

 ثالثا: تطبيقات الضابط
يعني  "ي: شقال الخر  (4)،هااضر  و إن لم تعبر بالقول عن ها و يكفي صمتهايستأذنّا و لي ـــــ البكر

 رط نطقها لما جبل عليه أكثرهن من الامتناعشالبكر يكفي في إذنّا بالزوج و الصداق صمتها و لا يأنّ 
 (5)من النطق و لما يلحقها به من حياء "

قال البراذعي:   (6)ى.ضبالر  من نطقها فلا بديت ضثم أخبرها فر البكر إذا زوجها وليها بغير إذنّا، ـــــ 
أمر باستئذان اليتيمة ولا إذن إلا  ولا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلك، لأن النبي"

 (7)"للبالغة، فإن زوجها وليها بغير إذنّا ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز، ولا يعد صماتها هاهنا رضى

د ليس شرطا في العقد، لكن إن لم يشهدا فيه، فلا يبني حتى يشهدا، : الإشهاشراعال الضابط
   (8)واختلف قول مالك في الحد إن لم يفعلا.

                                                           
منح عليش، (، 0/024، شرح الزرقاني مختصر خليل، )الزرقاني(، 0/215تصر خليل،)الخرشي، شرح مخ (1)

 .(0/119الجليل،)
 (.1/111،)حاشية الدسوقي، الدسوقي،(1/061)،الشرح الصغيرالدرير،  (2)
شرح الزرقاني على مختصر الزرقاني، (، 0/216شرح مختصر خليل،) الخرشي،(، 1/050)،الشرح الصغيرالدرير،  (3)

 (. 0/110،)منح الجليل(، عليش، 0/031،)خليل
 (.5/60،)التاج و الإكليل(، المواق، 2/115،)المعونة ي عبد الوهاب،ضالقا (4)
 .(0/102شرح مختصر خليل،) الخرشي، (5)
 (.1/111،)رح الكبيرشال(، الدردير، 0/909،)مواهب الجليلالحطاب،  (6)
 (.1/201،)تهذيب المدونةالبراذعي،  (7)
  .(65، )صقواعد فقه الأسرة في المذهب المالكيالعلمي، محمد  (8)
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 أولا: معنى الضابط 
الإشهاد شرط في صحة النكاح، و إن لم يقع حال العقد فيجب قبل الدخول، و لا يصح بشهادة  

ا الولي، فإن عدم العدول فيكتفي بمستوري رجل و امرأتين، و لا  بشهادة فاسقين، أو عدلين أحدهم
 الحال أو يستكثر من الشهود. 

لأنه لو جاز عدم الإشهاد   ،و فسخ النكاح بطلقة بائنة وحدّا إن دخلا بدون إشهاد سدّا للذريعة
أقرا بالجماع، يدعيان أنّما تزوجا بدون إشهاد وهذا يفتح كل من وجد مع بعضهما في خلوة أو لكان  

فلا يحدان للشبهة  ،سقوط حدّ الزنا و التعزير عن الخلوة، إلاّ إن فشا النكاحلد كبير، و يفضي بابا للفسا
  (1)و فشوه كضرب الدف و الوليمة، و كذا شهادة الفاسقين أو العدل الواحد غير الولي يسقط الحدّ.

 أدلة القاعدةثانيا: 
لا نكاح إلّا بولي و شاهدي  »صلى الله عليه و سلم:  عن عبد الله ابن مسعود قال الرسول

 (2)«عدل

 .هاد في النكاحشتراط الاشاعلى  حةضوا دلالة الحديث

 تطبيقات الضابطثالثا: 
الولي إذا قال خليل: " ، (3) و إن لم يتولى النكاح و لا تعتبرصح لا ت، على النكاح ة الولي داشه ــــ

رادة الستر على وليته، وكذلك أيضاً لا تعتبر شهد لهما بالتزويج لا تفيد شهادته شيئا؛ً لأنه يتهم على إ
 (4) "شهادة الولي على أنّا أذنت له؛ لأنه يتهم على تصحيح فعل نفسه.

 (5)قال الحطاب:"شهادة الولي لا تدرأ الحد و لو كان غير عاقد "

                                                           
الشرح (، الدردير، 11، 5/11،)مواهب الجليلالحطاب، (، 9/041،)الذخيرة(، القرافي،232، 5/233، )المنتقىالباجي،  (1)

 (.0/142،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني،1/005، )الصغير
 .(9/011، )0502تاب النكاح،رقم:، كفي السننأخرجه الدار قطني،  (2)
(، عليش، 1/005، )الشرح الصغير(، الدردير، 0/261،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 1/241،)المدونةمالك بن أنس، (3)

 (.0/151،)منح الجليل
 (.0/510،)التوضيح، خليل (4)
 (.5/11،)مواهب الجليلالحطاب،  (5)
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اهدين من شقال الباجي: " لا يثبت بأقل من   (1)في النكاح.رجل و أمرتين اللا تصح شهادة  ــــ
    (2)هادة رجل و امرأتين. "شالرجال، و لا يثبت ب

 المالكيذهب في الملموانع النكاح الحاكمة  الفقهية الضوابط المطلب الثاني:
 : الضابط الأول

  (3): تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة بل هو رتب.الثاني الضابط

 أولا: معنى الضابط
زوجات الأبناء و الآباء، و أمهات فأمّا ، النساءمن موانع النكاح المصاهرة و يحرم بها أربع من 

ن بمجرد العقد دخل بها أم لم يدخل، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلّا بعد الدخول بأمها، فإن رمْ النساء يح ْ 
  (4)وطرئها حرمت عليه بنتها بإجماع و إن تلذذ بها بما دون الوطء.

و إن كان  العقد المختلف في فسادهفي الرتبة الثانية شبهة النكاح كالغلط و  و يلحق بالنكاح     
، أمّا المجمع على فساده ة كالصحيح كنكاح المحرم و الشغارينشر الحرميعتبر فاسدا في مذهبنا، فهو 

راجح من فوطرؤه يحرّم إن درأ الحد كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم، أما الزنا فلا يحرم في ال
  (5)الأقوال، فمن زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بفروعها و أصولها، و لابنه و أبيه أن يتزوجها.

 أدلة القاعدةثانيا: 
  (6)}وَلَا تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  {قال الله سبحانه و تعالى:ــــ 

                                                           
 (.5/231،)المنتقى، (،الباجي26/121،)الاستذكارابن عبد البر،   (1)
 (.5/231،)المنتقىالباجي،  (2)
 (.1/03،)تهذيب الفروق(، البقوري، 0/131،)الفروقالقرافي،  (3)
الشرح (،الدردير، 0/061،061،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 9/161،)الذخيرةالقرافي،  (4)

 (،    1/939،)الصغير
الشرح (، الدردير، 0/061،061،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 5/3234،22،)مواهب الجليلالحطاب،  (5)

 (.0/014،003،)منح الجليل(، عليش، 1/939،935،)الصغير
 (.11)النساء:(6)
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تِي وَ { :ـــ قال الله عز و جلّ  تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ أمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ    (1)}أَصْلَابِكُمْ  دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْـ

   

 تي يح ْرمْن بالمصاهرة.لوابالنساء الالكريمتان ورد فيها تصريح الآيتان ـــــ 

 ضابطتطبيقات ال ثالثا:
ويحرم على الرجل من قال ابن الجلاب: "  (2)زوجة الأب تحرم على الأبناء بمجرد العقد عليها. ـــ

 (3)" النساء زوجات أبيه اللائي دخل هن أو لم يدخل بهن مات عنهن أو طرلقهن

 (4)" وتحرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأبقال اللخمي: "
تحرم أم المرأة بنفس قال القاضي عبد الوهاب: "  (5)،ـــ إذا عقد الرجل على البنت تحرم عليه أمها

 (6)بالوطء " العقد الصحيح من غير اعتبار

باح أمهات الزوجة من قال ابن شاس: " المصاهرة و يحرم منها بمجرد عقد النكاح الصحيح الم
  (7)النسب و من الرضاع "

                                                           
 (.10النساء: ) (1)
 (.1/153،)حاشية الدسوقيالدسوقي ،(، 1/930،)الشرح الصغير، الدردير، (0/131، )شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)
 (.2/011،)التفريع، ابن الجلاب (3)
 (.5/1313،)التبصرة، اللخمي (4)
، الشرح الصغير(، الدردير، 0/131،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/234،223،)مواهب الجليلالحطاب،  (5)
(1/939.) 
 (.1/131،)الإشراف، القاضي عبد الوهاب (6)
 (.1/01،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (7)
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 (1)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: لثالثا الضابط

 معنى الضابطأولا: 
و قد بين الله سبحانه  ،التحريم بسبب الرضاعةالتحريم بسبب الولادة يدخل في ن كل ما يدخل في أ

من امرأة  رضع ، فكل طرفلعة، حيث و تعالى في كتابه العزيز حرمة الأمهات و الأخوات من الرضا
 (2)،و هكذا ابنتها أخته، و أختها خالته و،عليه لأنّا أمه، و يصبح زوجها أبا له من الرضاعة حرمت

  (3)ماء للرضاع شروطرا هي:لوقد اشترط الع
 ــ أن يكون اللبن لامرأة سواء كانت حية أو ميتة.

 .بحقنة تغذي ، و لوللبن لجوف الرضيع من فمه أو أنفهـــ وصول ا
وَالْوَالِدَاتُ } تعالى: ، قال اللهأن يكون في مدة الرضاع أي في الحولين وما قاربه كالشهر و الشهرين ـــ

  (4) {يُـرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ 

 ــــ أن يكون اللبن قوتا له دون غيره.

 لة الضابطثانيا: أد
 ــــ القرآن الكريم: 0

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ } :الله عز و جلقال    (5) {وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

و الأم أصل  حرمة الأمهات و الأخوات من الرضاعة، و لم يذكر سواهما ذكر الله تعالى في الآية
   )6(ميع الأصول و الفروع.فنبه بذلك لج والأخت فرع،

                                                           
في (،مسلم، 1/4، )5233، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب،رقم:في الصحيحبخاري، أخرجه ال (1)

 (. 650،)ص2999، كتاب الرضاع، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، رقم:الصحيح
 (، 21/191،)لاستذكارابن عبد البر، ا (2)
( 5/505، )مواهب الجليل(، الحطاب، 115،116،)الجواهر الثمينةاس، (، ابن ش5/611/610،)المسالكابن العربي،  (3)

 (.  1/113،)الشرح الصغيرالدردير، وما بعدها، 
 (.100البقرة:) (4)
 (. 10النساء: ) (5)
 (.2/914،)أحكام القرآنابن العربي،  (6)
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 ــــ السنة النبوية 0
 . (1)«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » قال الرسول الله عليه وسلمــــ 

 بالنسب يلحق بها المحرمات بالرضاع.وجه الدلالة من الحديث أن كل المحرمات 

  )2(.رم من النسبيحرم من الرضاع ما يحه إجماع العلماء على أن انعقدالإجماع:  ــــ 0
 الضابط تطبيقاتثالثا: 
أنثى أرضعتها أم الرجل، أو أخته، أو جدته، أو بنته، أو ابنة ابنه، أو امرأة ابنه، أو امرأة أخيه، كل ـــ  

أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته قال سحنون: "   (3)حرمت عليه.
قال:  الفرقة بينه وبين الصبية في قول مالك؟ أخيه أو بنت أخيه أو بنت أخته، أتقعأو ابنة ابنه أو امرأة 

 (4) "نعم.
قال  (5)،، و كذا بين المرأة و عمتها أو خالتهايحرم على الرجل الجمع بين أختين من الرضاعةـــ 

 فأرضعتهما كبيرةالقرافي: " و يحرم الجمع بين المرأة و خالتها من الرضاع كالنسب و لو تزوج صغيرتين 
  (6)اختار واحدة و فارق الأخرى و لا يفسد العقد كما يفسد العقد بين الأختين لانعقاده صحيحا"

قال  (7).و هذا هو مشهور المذهب و القول الذي رجع إليه الإمام مالكتقع به الحرمة ـــ لبن الزنا 
له  يه كوطء الزنا، و من تزوج من لا تحلإذا كان الوطء حراما لا شبهة فو اختلف العلماء  ابن العربي: "

، هل تقع به الحرمة من قبل الفحل أم لا ؟ على قولين، فكان مالك رحمه الله يرى أنّ كل و هو عالم

                                                           
في (،مسلم، 1/4، )5233رقم: النسب،، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من في الصحيحأخرجه البخاري،  (1)

 (. 650،)ص2999، كتاب الرضاع، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، رقم:الصحيح
 (.92،)صالإجماعابن منذر،  (2)
 (.5/504،)التاج و الإكليلالمواق،  (3)
 (.1/929،)المدونة الكبرى، سحنون (4)
 (.  9/112،)الذخيرةالقرافي،(، 1/142،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،   (5)
 (.  9/112،)الذخيرةالقرافي،  (6)
 (. 5/505، )مواهب الجليلالحطاب،  (،9/113،)الذخيرة القرافي(، 9/10،)النوادر و الزياداتابن أبي زيد القيرواني،  (7)
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إلى هذا ذهب سحنون فحله، ثمّ رجع إلى أنهّ يحرم، و  وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه، يريد من قبل
       (1)و هو خطأ صريح. "ا أنهّ لا يحرم، إلاّ عبد الملك وقال: ما علمت من قال من أصحابن

 :استثناءات من الضابط
إلّا إذا كان  قد لا يحرمن من الرضاع،من من النسب و رر يستثنى من هذه القاعدة جملة من النسوة يح  

 (2):بينهن و بين الزوج قرابة، هنّ 

امرأة أجنبية أخاك أو أختك من  أم الأخت من الرضاع، فإذا أرضعتالأخ من الرضاع، و أم ـــ 
الرضاع لم تحرم عليك، و إن حرمت عليك أم أخاك أو أختك من النسب، لأنّا أمك أو زوجة أبيك، 

 ومرضعة أخيك أو أختك ليست كذلك.
 ـــ أم ولدك من الرضاع قد لا تحرم عليك، و هي بنتك أو زوجة ابنك من النسب.

إمّا أمك أو  نبية فلا تحرم عليك أمها، و هي من النسبـــ جدة ولدك من الرضاعة، إذا أرضعت أج
 أم زوجتك.

 ـــ أخت ولدك من الرضاع و هي من النسب إما بنتك أو بنت زوجتك. 
 جدتك أو زوجة أبيك.ـــ أم عمك أو عمتك من الرضاع، و هي من النسب 

 لأمك. ـــ أم خالك أو خالتك من الرضاع، و هي من النسب إما جدتك لأمك أو زوجة جدك

ن بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرا كل امرأت: الضابط الرابع
  (3)فلا يجمع بينهما.

 أولا: صيغ الضابط
لا يجوز لو قدرت إحداهما رجلا، كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما ــــــ  

  )4(.ملك الجمع بينهما في الوطء بعقد أو
                                                           

 (. 5/615،)المسالكابن العربي، (1)
الشرح (، الدردير، 9/214،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (،5/501،)التاج و الإكليل(،المواق، 5/229،)التوضيحخليل،  (2)

 (.  1/111،)الصغير
 .(2/60،)نوازل العلميالعلمي،  (،10، )صالكليات الفقهية(، ابن غازي، 0/102،)الفروقالقرافي،  (3)
 (.9/023،)الذخيرةالقرافي، (4)
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  معنى الضابط ثانيا:
يحرم الجمع بينهن من النساء، هو اعتبار إحدى المرأتين ذكرا فإن امتنع ضابط ما يحل و     

تقدير الذكورة يكون من الطرفين إذا جعل كل واحد من رابة أو رضاع فلا يجمع بينهما، و تناكحهما لق
الجمع بينهما، أما إذا امتنع النكاح من طررف دون  يجز أن يتناكحا لم يجز لمطرفين ذكرا والآخر أنثى و ال

، و لو اعتبرت العمة فمثلا لو قدرت إحدى الأختين ذكرا لحرم عليه نكاح أخته ،الآخر فإن الجمع جائز
  (1) ذكرا لحرم عليه نكاح ابنة أخيه.

 ثالثا: أدلة الضابط
 ـــ القرآن الكريم: 0
 (2) {بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رحَِيمًاوَأَنْ تَجْمَعُوا }:عز و جل قال اللهــــ 

    بين الأختين. معورد في الآية تحريم الج
 ــــ السنة النبوية: 0
 ها و لا على خالتها و لا على بنتلا تنكح المرأة على عمت »الرسول صلى الله عليه وسلم: قال   

  .(3)«ت أختهاأخيها و لا على بن
   أخيها و أختها. على تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها، أو بنتواضحة الحديث  لةدلا

 ضابطتطبيقات ال رابعا:
لأنه لو قدرت بنت الأخت ذكرا يحرم   (4)أختها،ـــ لا يجوز الجمع بين المرأة و بنت أخيها أو بنت 

و لا يجوز ال ابن عبد البر: " قيحرم عليه نكاح عمته. خالته و لو قدرت بنت الأخ ذكراعليه نكاح 
 (5)"نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها و إن سفلت

                                                           
(، الدردير، 0/123،)شرح مختصر خليللخرشي، (،ا0/2011،)بداية المجتهد(، ابن رشد، 5/13،12،)المنتقى الباجي، (1)

 (.0/001،)منح الجليل(، عليش،1/935،)الشرح الصغير
 (.10النساء:) (2)
،  في الصحيح(،مسلم، 1/21، )5223، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها،رقم:في الصحيحأخرجه البخاري، (3)

 (. 606،)ص2931تها أو خالتها في النكاح، رقم:كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة و عم
  (.1/935،)الشرح الصغيرالدردير،  (،1/150،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (4)
  .(26/261،)الاستذكار ،بن عبد البرا (5)
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وإنما جاز الجمع بين امرأة الرجل قال ابن يونس:"   (1)يجوز الجمع بين المرأة و بنت زوجها أو أمه. ـــــ
موضع الابنة ابناً لم تحل له زوجة أبيه، وإذا جعلنا وابنته من غيرها لانخرام ذلك وذلك أنا إذا جعلنا 

 (2) ".بينهما موضع الزوجة رجلاً لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجلٍ أجنبي، فلهذه العلة أجزنا الجمع
؛ لأنه لو قدرت المرأة ذكرا لم يمتنع وطء كما تخرج المرأة و بنت زوجها أو أم زوجها  قال الخرشي: "

  (3)ولا بغيره، لأنّا أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي"  بنكاح أم زوجته ولا ابنته
ما إذا جمعهما في عقد أ ،تين فسخ نكاح الثانية منهماخالأكجمع الرجل بين محرمتي الجمع  إذا  ــــ

ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها قال ابن الجلاب: "  (4)نكاحهما. فسخ ، أو لم يعلم الأولى منهمااحدو 
ز له أن يجمع بينهما، فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطرل، ويفسخ قبل الدخول أخرى ممن لا يجو 

 (5) "وبعده دخل بالأولى أو لم يدخل بها.

فإذا تزوج أختين في عقدين فسخ نكاح الأخيرة، وثبت نكاح الأولى، وسواء دخل قال اللخمي: " 
يرة يفسد عقد الأولى، كانت الأخيرة الأم أو دخوله بالأخ  يدخل، بخلاف الأم والبنت؛ فإنبالثانية أو لم

 (6) "الأولى من الأختين فسخ النكاحان جميعا. وإن لم يعلم البنت.

                                                           
شرح (، الزرقاني، 1/935،)الشرح الصغير(، الدردير، 0/123،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/12،)المنتقى الباجي، (1)
 (.0/001،)منح الجليل(، عليش،0/012،)خليل لزرقاني على مختصرا
  .(4/001،)الجامع لمسائل المدونة، بن يونسا (2)
  .(0/123،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (3)
   .(1/150،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (،1/935،)الشرح الصغير(، الدردير، 411،)صالدرر في شرح المختصربهرام،  (4)
   (.2/919،)التفريع لاب،ابن الج (5)
   (.5/1311)،التبصرة اللخمي، (6)
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 (1) البنات.ابط الخامس: العقد على البنات يحرم الأمهات، و الدخول بالأمهات يحرم ضال

 ابطضأولا: معنى ال
إن طرلق ابنتها  لا يحرم على الرجل نكاحسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، المرأة  جارد العقد على

أو  بابنتهامؤبدة، سواء دخل أمها حرمة  أمّا إذا عقد على البنت فإنه يحرم عليه نكاح الأم قبل الدخول،
 (2).لم يدخل

  ابطضثانيا: تطبيقات ال
، لأن لكيتزوج إحدى بناتها جاز له ذأراد أن ، ثمّ طرلقها و إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بهاــــ 
  (3) .لعقد على الأمهات لا يحرم البناتجارد ا

يحل له ذلك؛ لأن أراد أن يتزوج أمها، لا و  طرلقها ثم ،على امرأة و لم يدخل بها إذا عقد رجلـــــ 
 (4) على البنات يحرم الأمهات. العقد

زوج امرأة لم يحل له ن من تأالمجتمع عليه عند أهل المدينة في هذا الباب والأصل قال ابن عبد البر: " 
أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل بها ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم فان دخل بالأم 

 (5). "لم تحل له ابنتها كانت الابنة في حجره أو لم تكن في حجره

                                                           
 شرح الزرقاني على مختصر(، الزرقاني، 1/119، )بلغة السالكالصاوي،  (،1/193) الدسوقي،حاشية الدسوقي،  (1)

  (. 9/901،)خليل
   .(0/131)مختصر خليل، شرح ي،ش(، الخر 9/10،)يحضالتو خليل،  (2)
 (.9/162،)الذخيرة(، القرافي، 1/130)راف، شلإاي عبد الوهاب، ضالقا (3)
 (.  1/01،)عقد الجواهر الثمينة، اسش(، ابن 9/531،)النوادر و الزياداتابن أبي زيد القيرواني،  (4)
 (.1/509،)، الكافيابن عبد البر (5)
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 ةعند المالكي ةداسالف للأنكحةالضوابط الفقهية  المبحث الثاني:

  (1)اد في العوض إن كان من حقيقة العقد، كالفساد في العقد.الأول: الفسالضابط 

 أولا: معنى الضابط
اعتبره  في النكاح الذي هو الصداق عوضففساده يفسد العقد، وال ،العقد أركانإذا كان من العوض 

أنه و ذكر بعضهم ذكره عند العقد، لا يصح بدونه لكن لا يشترط  ،ان النكاحبعض العلماء ركنا من أرك
، و هذا شرط أن لا يتفقا بدليل صحة نكاح التفويض لعقدفلا يتوقف عليه وجود ا حتهفي صرط ش

     )2(.ذكره عند الدخول و إذا لم يذكر حال العقد لابد من ،الصداق الزوجين على إسقاط

 :تطبيقات الضابطثانيا: 
ويثبت بعده بصداق ـــ إذا اتفق العاقدان على إسقاط الصداق فالعقد فاسد، يفسخ قبل الدخول 

وإن زوجه إياها على أن لا صداق عليه فسخ النكاح قبل البناء، وثبت بعده ابن يونس: " قال  (3)،المثل
 )4(" وكان لها صداق مثلها

فاسدا إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية فيفسخ قبل الخرشي: " و كذلك يكون النكاح قال 
    )5(الدخول و يثبت بعده بصداق المثل "

بعيد جدا كخمسين سنة، فيفسخ قبل البناء و يثبت بعده  جاهول أو أجلبمهر إلى  ح ـــ لو نك
 ،قال القرافي: " إذا كان الصداق مؤجلا لموت أو فراق  (6)بصداق المثل لأنه مظنة لإسقاط الصداق.

  (7)و لها صداق المثل " فسخ قبل البيناء للجهالة بالأجل و ثبت بعده

                                                           
 (.031،)صالقواعدالمقري،  (1)
(، الزرقاني، 1/909،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/90،)لمواهب الجلي(، الحطاب، 0/926،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (2)

 (.  0/144، )شرح الزرقاني على مختصر خليل
 (.0/901،)منح الجليل(، عليش،1/992،)الشرح الصغيرالدردير،(، 5/211،)مواهب الجليلالحطاب،  (3)
 (.4/212) ،الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس (4)
 (.0/161،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 (. 0/904،)منح الجليل(، عليش،1/990،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/214،)التاج و الإكليل، واقالم (6)
  (.9/011،)الذخيرةقرافي، ال (7)
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يها على واطئها للأبد وقيل بالعقد ف كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهة، فقد حرمت:الضابط الثاني
 (1).و الوطء أبدا

 معنى الضابطأولا:
فمن نكح امرأة في عدتها و بنى بها فسخ  ،فضلا عن نكاحها المعتدةخطبة حرم الله عز و جل 

دا لذلك العقد فإنّا تحرم مستن النكاح و لا تحل له أبدا، و حتى إن عقد عليها في العدة ثم وطرئها بعدها
 في عليه، 

رواية أخرى عن الإمام مالك أن جارد العقد لا يتأبد به التحريم و يلحق بها المستبرأة من شبهة نكاح 
  ( 2).أو زنا أو اغتصاب

والمقصد من التحريم هو حفظ الأنساب من الاختلاط، والعقد وسيلة للوطء، والتصريح والمواعدة 
  (3)لأنّا تفضي إلى العقد. وسيلة الوسيلة

 ثانيا: أدلة الضابط
 ــــ القرآن الكريم:

فُسِكُمْ  } :الله عز وجل قال وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنـَنْتُمْ فِي أنَْـ
وَلَا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ نَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلًا مَعْرُوفاً عَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُ 

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ   (4){النِّكَاحِ حَتَّى يَـبـْ
 .نّت الآية عن مواعدة المعتدة استدراكا على الإذن في التعريض 

 آثار الصحابة:ـــــ 
الذي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوحها يما أ»  الأثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه:جاء في

ثم كان الآخر خاطربا من  تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول
                                                           

 (.211)ص، الكلياتالمقري،  (1)
(، 2/111،111)، أحكام القرآن (، ابن العربي،9/011،)البيان و التحصيل(، ابن رشد، 1/993،)سحنون، المدونة الكبرى (2)

 (.099،095،)الشرح الصغير(،الدردير، 5/00،)مواهب الجليل(،الحطاب،5/235،236،)المنتقى الباجي،
 (.9/249،)الذخيرةالقرافي،  (3)
 (105البقرة:) (4)
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بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم  فإن كان دخل فرق بينهما ثم اعتدت الخطاب،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (1) « لا يجتمعان أبدا

  الضابط تطبيقاتثالثا: 
المجبر دون علمها إذا واعد وليها غير أما  ،إن النكاح يفسخـــ إذا واعد ولي المرأة المجبر لها في عدتها ف

قال ابن رشد: " فإن واعد وليها بغير علمها و هي مالكة أمر نفسها فهو وعد  (2)و لا يحرم،فيكره ذلك 
 (3)و ليست بمواعدة، فلا يفسخ النكاح و لا يقع به التحريم بإجماع"

  (4)م كالوطء.تحر مباشرة في العدة  لوطء من قبلة ومقدمات ا ــــ

و لكنّه قبل و باشر و جسّ ثم  ا فلم يجامعهاسحنون: " أرأيت لو أنّ رجلا تزوج امرأة في عدته قال
أرى أن النكاح في قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلّا أنّي  فرق بينهما أيحلّ له أن ينكحها بعد ذلك؟

فيه أو باشر أو تلذذ لم  ، فإنه إذا قبّلحلالا أو على وجه شبهةالأشياء كلها مماّ يحرم الوطء كان نكاحا 
   (5)في عدتها بمنزلة الوطء." ه، و التلذذ هنا في التي ترنكحولا لأبي بنهلاتحل 

وأما القبلة والمباشرة بعد العدة فلا يقع التحريم بها باتفاق، واختلف إذا قبل أو : " قال ابن رشد
باشر في العدة، فقيل: إن ذلك بمنزلة الوطء فيها يقع بها التحريم، وهو قوله في المدونة وقيل: إن التحريم 

 (6)" قع بذلكلا ي
بعد  ، و يندب الفراق إذا وقع نكاحتهاعدبعد إنقضاء الخطبة بصرح لها يكره للرجل تزوج امرأة  ــــ 
واعدها في رجل المرأة التي صرح لها بالخطبة أي و مما هو مكروه أن يتزوج القال الخرشي: "   (7).العدة

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (.                        1/506(،)2534، كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من النكاح،رقم:)في الموطأأخرجه مالك ، (1)
 (. 0/264،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/09،)مواهب الجليلالحطاب، (،9/14،)التوضيحخليل،  (2)
 (.2/513،)المقدمات الممهداتابن رشد،  (3)
، شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/095،) الشرح الصغير(، الدردير،5/01،)مواهب الجليلالحطاب،  (4)
(0/145 .) 
 (.1/06،)المدونة الكبرىسحنون،  (5)
 (.9/011،)البيان و التحصيلابن رشد،  (6)
 (.0/165،)منح الجليل(، عليش، 1/113،)حاشية الدسوقي، الدسوقي، (1/094،) الشرح الصغيرالدردير، (7)
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نية و المصرح لها بالخطبة في العدة إذا تزوجها العدة ثّم يتزوجها بعد عدتها، و ندب فراق ما ذكر من الزا
 ( 1)عدها "ب

                                                        الفساد في العقد يوجب الفسخ، فإن فات وأمكن الاستمرار صح على                                                                   : الثالث الضابط
 (2)ور مذهب مالك.مشه
 ضابطمعنى الأولا:

قبل  هفإنه يجب فسخ فما كان فساده لعقده ،عقده أو صداقهلل في فاسدا لخ الفاسد يكون النكاح
 ، فإن فسخ قبل البناءالمحرم نكاحأو  الدخول و بعده، كالنكاح لأجل أو خامسة أو ذات محرم أو رضاع

و أما إذا اقترنت بالنكاح شروط  (3)اق المثل،ففيه المسمى أو صد فلا شيء فيه، و إن فسخ بعده
من و ، و ألغي الشرط فإن فات بالدخول يثبت و لها مهر المثل تفسده، فإنه يفسخ قبل الدخول وجوبا

 (4):ما يليأمثلته 
 نّارا أو ليلا.إلاّ أن لا يأتيها أو لا تأتيه هي  الزوج ــــ اشتراط

لزوجين أو لهما معا، فيسخ قبل الدخول و يثبت بعده ــــ اشتراط الخيار يوما أو يومين لأحد ا
 بالصداق المسمى، أو صداق المثل، بخلاف خيار المجلس فإنه جائز.

ـــ اشتراط الزوج أن نفقته عليها، أو أن تشترط الزوجة عند تزويجها بمحجور عليه أن نفقتها على 
 وليه، أبيه أو غيره. 

جني ابنتك بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا" ، يفسخ قبل ـــ وجه الشغار و هو ما كان بصيغة  "زو 
 الدخول و يثبت بعده بصداق المثل.

                                                           
 (.0/121،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (1)
 (.031،)صالقواعدالمقري،  (2)
(، 0/241)شرح مختصر خليل،الخرشي، (،1/245،)فتاوى البرزلي(، البرزلي، 0/069،)مناهج التحصيلالرجراجي،  (3)

  (.  2/916،)البهجة شرح التحفة(، التسولي، 1/043،)الشرح الصغيرالدردير،(، 1/193،)حاشية الدسوقيالدسوقي، 
 ،الشرح الصغير( و ما بعدها، الدردير، 5/12،)مواهب الجليلالحطاب،( و ما بعدها، 5/12،) التاج و الإكليلالمواق، (4)
 (،1/101،104،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 1/019،015)
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، و محل فالعقد الواقع على شرط من هذه الشروط يفسخ قبل الدخول و يثبت بعده بصداق المثل
إذا اشترطرت في صلب العقد، أما إذا وقع شيء منها بعد العقد و الزوجة في في هذه العقود الفساد 

 لعصمة فلا ضرر في ذلك. ا

 تطبيقات الضابطثانيا:
فالنكاح يفسخ قبل الدخول و يثبت بعده بصداق ط أحد الزوجين أو كلاهما الخيار، إذا اشتر ـــ 
أو للزوج أو للولي امرأة بإذن الولي و شرطروا الخيار للمرأة قال سحنون: " أرأيت إن تزوج رجل  (1)المثل.

 يكون في النكاح خيار؟يجوز هذا النكاح عند مالك و هل كلهم يوما أو يومين، أأو لهم  

فسخ النكاح ما لم يدخل بها؛ لأنّما لو الخيار  و أرى إذا وقع في النكاحقال: أرى أنه لا خيار فيه 
لا ، قلت: أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا؟ قال: يتوارثاقبل الخيار لم ماتا

  (2)داق الذي سميّ لها "يفسخ و يكون لها الص
يفسخ قبل  أن لا يقسم بينها و بين ضرتها في المبيت أو يؤثرها عليها، فإن النكاحإذا اشترط عليها ــ 

ابن الحاجب: " و إذا اشترط ما يناقض مقتضى العقد مثل: قال  (3)،الدخول و يثبت بعده بصداق المثل
  (4)ا لا يناقضه يلغى"أن لا يقسم، أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد، و م

وإذا شرط ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا نفقة ولا ميراث، أو لا يعطيها الولد، أو قال بهرام: " 
 (5)"يؤثر عليها، أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهور

                                                           
(، 154، )صجامع الأمهات(، ابن الحاجب، 9/913،)البيان و التحصيل(، ابن رشد، 1/245،)الكبرى المدونة، سحنون (1)

 (.0/031،)منح الجليل(، عليش، 0/245،)شرح مختصر خليلالخرشي، 
 .(1/214،)الكبرى المدونة، سحنون (2)
شرح الخرشي،  (،1/015،)الشرح الصغير(، الدردير، 2/065،)الشامل(، بهرام، 1/112،)الكبرى المدونة ،سحنون (3)

 (.0/246)مختصر خليل،
 (.111،)صجامع الأمهات ابن الحاجب، (4)
 (.2/065،)الشاملبهرام،  (5)
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  (1)النص. : كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف عقد ما حرمالرابع الضابط  

 صيغ الضابطأولا: 

كل نكاح فاسد اختلف الناس فيه فحكمه حكم الصحيح في التحريم، و المتفق عليه لا تحريم فيه ــ  
 (2)إلاّ بالمسيس.

 (3)ـــ كل نكاح اختلف العلماء فيه فالطلاق فيه قبل الفسخ لاحق، و الميراث فيه واجب.

      معنى الضابطثانيا: 
ف في صحته و فساده بين العلماء، و لو في خارج المذهب، و لو في مذهب النكاح إذا اختل   

انقرض كغير الأئمة الأربعة، و إن أجمع على عدم الإقدام عليه ابتداء، كالشغار فإنه يفسخ بطلاق ويقع 
 حرم المرأة على أصول الرجلفت ،بمجرد العقد و لو دون المسيس به التحريم للأصول والفروع كالصحيح

، إلّا في نكاح و يرث الزوجين بعضهما إذا مات أحدهما قبل الفسخه، و يحرم عليه أصولها، وفصول
     (4).المريض لأنّ علة فساده إدخال وارث

  ثالثا: تطبيقات الضابط
يحرم على المحرم نكاحه قال ابن عرفة: "  (5)المحرم إذا تولى عقد نكاح إمرة فإنه يفسخ بطلاق.ــــ 

  (6) "خه.وإنكاحه ويوجب فس

و إن فسخ  قال عليش: "فإذا تزوج امرأة و هو محرم بنسك و بنى بها و فرسخ، حرم عليه نكاح بنتها
  (1)نّ المختلف في كالصحيح "قبله فلا تحرم عليه بنتها، و الحاصل أ

                                                           
 (.214،)صالكلياتالمقري،  (1)
 (.10،)صالفقهية الكلياتابن غازي،  (2)
 (.15،)صالفقهية الكلياتابن غازي،  (3)
الدردير، (، 5/14،43،)مواهب الجليل(، الحطاب، 5/15،)لالتاج و الإكلي(، المواق، 1/215،)المدونة الكبرى، سحنون (4)

 (.0/093،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/011،)الشرح الصغير
 (. 1/193،)حاشيىة الدسوقي(، الدسوقي، 1/011)، الصغيرالشرح ، الدردير، (0/241، )شرح مختصر خليلالخرشي،  (5)
 . (0/040،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (6)
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ل وسئ قال ابن رشد: " (2)،المرأة إذا زوجت نفسها أو ابنتها، فإنه يفسخ بطلاق و يقع فيه الميراث ـــ
عن المرأة تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى فقال: أرى أن يفرق بينهما، دخل بها أو لم يدخل، وأحب 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به لرواية العتبية  إلي أن تكون طرلقة.
 (3)" عن مالك من أن الطلاق والميراث يكون في كل نكاح اختلف الناس فيه

الفسخ فيه بطلاق ويقع فيه الطلاق والموارثة فإجازته و رده وكلّ ما اختلف النّاس في الحطاب: " لقا
   (4)قبل الفسخ كالمرأة تزوّج نفسها"

الله ورسوله على تحريمه فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه قبل نص : كل نكاح الخامس الضابط
 (5)الفسخ.

 صيغ الضابطأولا: 
 (6)ه فالمعتبر وطرئه لا عقده، بخلاف فيما لا يدرأ الحد.كل نكاح أجمع على فساد

ا، و فيما فسد لعقده من كل نكاح جامع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة فإنه يفسخ أبد
  (7) غير خلاف.

 :ثانيا: معنى الضابط
لأنه لم  إنّ النكاح المتفق على فساده بين أهل العلم، يفسخ بغير طرلاق سواء قبل الدخول أو بعده

ينعقد أصلا، و لا يرث فيه الزوجين بعضهما و لو مات أحدهما قبل الفسخ، و التحريم فيه يكون 
  (1).أصوله و فصوله لا بمجرد العقد، فتحرم على إن درأ الحد أو مقدماته بالوطء

                                                                                                                                                                                           
 (. 0/036،)منح الجليلعليش،  (1)
 . (0/241)، شرح مختصر خليل(، الخرشي، 5/16،)التاج و الإكليل المواق، (2)
 . (9/014،)البيان و التحصيلبن رشد، ا (3)
 (. 5/43،)مواهب الجليلطاب، الح (4)
 (15،)صالفقهية الكلياتابن غازي،  (5)
 (.220،)صعمل من طب لمن حبالمقري،  (6)
 (.229،)صعمل من طب لمن حبالمقري،  (7)



الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح   :الفصل الثاني
 وأثره

011 
 

 تطبيقات الضابط ثالثا:
فإذا عقد على خامسة " قال الدسوقي:   (2).فإن نكاحه باطرل يفسخ مطلقا من نكح الخامسة ــــ

جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ولا تحرم على أصوله وفصوله ولا أثر للعقد فإن وطرئها أو 
 (3)" تلذذ بها نشر الحرمة ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله

لأن  بيه و ابنه أن ينكحها،، و يجوز لأنكح أمها أو أختهاي فله أن يبن بها، لم ـــ من تزوج معتدة و
قال سحنون: " أرأيت إذا  (4).ادهعلى فسالعلماء  تفقا لأنه عقد فاسد ،نكاح المعتدة غير منعقد أصلا

في عدتها ففرق بينهما قبل أن يبتني بها ايصلح لأبيه أو لابنه أن يتزوجها قال: قال مالك نعم.  تزوج امرأة
"(5)   

 يبن بها ثمّ تزوج أمها أو أختها أقام على الثانية لأن نكاح المعتدة قال عليش: " من تزوج معتدة و لم
 (6)منعقد "غير 

طرلاق فيه و لا  نكاح الأخت على أختها، أو المرأة على عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع، لاـــ 
، و لا قأبدا بغير طرلافإنه يفسخ  إلّا ما لا يختلف في حرامهقال ابن أبي زيد القيرواني: "  (7)ميراث.

مثل الخامسة و الأخت من الرضاع و العمة و الخالة و ذات المحرم من ميراث فيه، ولا يلزم فيه طرلاق، 
    (8)" ، و جمع الأختين، و جمع المرأة مع العمة أو الخالةالرضاع

                                                                                                                                                                                           
(، 1/014،)الشرح الصغير، الدردير، (0/241)، شرح مختصر خليل(، الخرشي، 1/215،)المدونة الكبرى، سحنون (1)

 (.0/093،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني، 
(، الدسوقي، 1/014،)الصغيرالشرح ، الدردير، (0/241)، شرح مختصر خليل(، الخرشي، 2/004،)الشامل بهرام، (2)

 (. 1/193،)حاشيىة الدسوقي
 (. 1/193،)حاشيىة الدسوقيالدسوقي،  (3)
منح عليش، (، 9/092،)شرح الزرقاني على مختصر خليل(،  الزرقاني، 1/215،)المدونة الكبرى ، سحنون (4)

 (.0/031،)الجليل
 .(1/215،)المدونة الكبرى ، سحنون (5)
 (.0/031،)منح الجليلعليش،  (6)
 (.5/15،)التاج و الإكليل(، المواق، 9/914،)البيان و التحصيلابن رشد،  ،(1/215،) المدونة الكبرى، سحنون (7)
  (.9/599،)النوادر و الزيادات ، ابن أبي زيد القيرواني (8)
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كل نكاح نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه لا يختلف فيه  " :قال ابن يونس 
إنه يفسخ بغير طرلاق، وإن طرلق فيه قبل الفسخ لم يلزمه، ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة أو أخته من ف

 (1)" في عدتها، أو على عمتها، أو على خالتها، أو على أمها قبل أن يدخل بها الرضاعة، أو المرأة
  (2)و لا؟إذا طرأ على النكاح ما لا يقر معه هل يرفع حكم العقد السابق أ :السادس الضابط

 معنى الضابطأولا: 
بطلاق لتقدم انعقاده أو بغير  يفسخف يتنافى معه، فهل يلغي العقدالنكاح أمر إذا حصل بعد انعقاد 

ر مع النكاح الردة و اللعان، ففي الأولى يفسخ ق  و من الأمور التي لا ترـ  (3)،هطررأ علي لمانظرا  طرلاق
  طرلاق.النكاح بطلقة بائنة، و في الثاني يفسخ بغير 

 تطبيقات الضابطثانيا:  
على طرلقتين  ترجع فيه المرأة بعقد جديد ،بطلقة بائنةيفسخ  النكاح فإن إذا ارتد أحد الزوجينـــ 

لوجود " إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة قال القرافي  (4)،وهذا هو المشهور في المذهب
فلا رجعة له للبينونة و إن  اح، و إن أسلم في عدتهاو في إنقطاع النك الخلاف في إبطال العمل بالردة

   (5)أسلمت فلا رجعة لبطلان أصل العقد "

" ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذ و ردة الزوج طرلقة بائنة و إن أسلم في عدتها المواق: قال 
   )6(فلا رجعة له " 

قال ابن الجلاب:  (1)شهور في المذهب،إذا تلاعن الزوجان فالنكاح يفسخ بغير طرلاق و هذا هو المـــ 
 (2) "والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طرلاق، وقد قيل: هو فسخ بطلاق، والتحريم فيه مؤبد." 

                                                           
  (.4/42،)المدونة الجامع لمسائل، ابن يونس (1)
 (.020،)صالقواعدالمقري،  (2)
 (.020،)صواعدالقالمقري،  (3)
شرح (، الزرقاني، 5/201،)مواهب الجليل(، الحطاب، 9/005،)الذخيرة(، القرافي،1/025،)سحنون، المدونة الكبرى (4)

 (.0/066،)منح الجليلعليش، (،1/113،)حاشية الدسوقي (، الدسوقي،0/936،)الزرقاني على مختصر خليل
 .(9/005،)الذخيرةالقرافي، (5)
 (.5/201،)الإكليلالتاج و المواق،  (6)



الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح   :الفصل الثاني
 وأثره

019 
 

و الفرقة في اللعان فسخ بغير طرلاق، و هي مؤبدة لا يتراجع فيها الزوجان بعده  : "قال ابن رشد
 (3)" لعلمأبدا، هذا مذهب مالك و جميع أصحابه و أكثر أهل ا

، ولا كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك، فإن النسب يلحق فيه :سابعالضابط ال
  (4).يجتمع الحد و النسب إلا  في ثماني مسائل

 ضابطمعنى الأولا: 
أنه متى سقط الحد عن المتهم فإن النسب يلحق به، و إذا ثبت الحد ينتفي النسب، و لا يجتمع      

  (5)سب إلاّ في مسائل هي: الحد و الن

 يتزوج امرأة يقر أنه طرلقها ثلاثا، و يعلم أن نكاح المبثوثة لا يحل إلاّ بعد زوج. ـــ
 من أقر بنكاح خامسة ووطرئها و هو يعلم أنّا لا تحل.ـــ 

 امرأة و هي ذات محرم من نسب أو رضاع أو صهر، و يقر أنه يعلم ذلك. ـــ من نكح
 بعد موتها، و هو عالم بالتحريم. أم زوجتهــــ من تزوج 

وهذه المسائل ليست على سبيل الحصر فالضابط في هذا أن كل حد يثبت بالإقرار و يسقط 
 )6(بالرجوع عنه فالنسب ثابت منه، و كل حد لازم بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت.

 ثانيا: تطبيقات الضابط
  (7)يلحق الولد.اشيا، و أقرا بذلك فإنّما يحدان ولا ولم يكن النكاح ف بلا إشهاد إذا دخل الزوجان ـــ

                                                                                                                                                                                           
(، خليل بن اسحاق، 0/513،)الإشراف(، القاضي عبد الوهاب، 5/209/205،)مناهج التحصيلالرجراجي،  (1)

 (. 5/11،)مواهب الجليل،لحطابا (،9/631،)التوضيح
 (.1/22،)التفريع ،ابن الجلاب (2)
 (.2/601،)المقدمات و الممهدات ابن رشد، (3)
 (.225،)صبعمل من طب لمن حالمقري،  (4)
(، 1/161،161، )مواهب الجليل(، الحطاب،6/551،)التوضيح(،خليل بن اسحاق، 21/61،)الذخيرةالقرافي،  (5)

، شرح المنهج المنتخب(.المنجور،6/530،)منح الجليل(، عليش،1/201،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،
 ( .229،)صالنظائر هاجي،(، الصن1/111،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي،1/616)
 (، 1/161، )مواهب الجليلالحطاب، (،6/551،)التوضيحخليل بن اسحاق، (  6)

 (.1/001،)حاشية الصاويالصاوي، ( 7)
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  (1)و كذلك اختياره ردها لعيبها. ما فسخ قبل البناء، فلا صداق فيه: كل سعاالتالضابط 
 أولا: معنى الضابط

النكاح إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه من الصداق، سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا 
في النكاح الفاسد الحطاب: " أن الزوج إذا طرلق  قال (2)،أو لصداقه أو لهما معا فيه، كان الفساد لعقده

، و يلحق به كذلك رد الزوجة لعيب وجد فيها قبل البناء، فلا شيء لها  )3(قبل الدخول فلا شيء فيه "
 من الصداق، أما إذا كانت هي الرادة فاختلف فيه على قولين، أن لها نصف الصداق وقيل لاشيء لها

  )4( .وهو ظاهر المذهب

 الضابط ثانيا: تطبيقات
  (5)الدخول.ق فيه للمرأة إذا فسخ قبل صداولا  ،مطلقافسخ ي ،المتعةنكاح ـــ 

لا شيء فيه فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول و  نكح بصداق أجل بعضه إلى أجل جاهول، إذا ــــ
كذلك يكون النكاح فاسدا لصداقه يفسخ " و  قال الخرشي:  )6(المسمى.ويثبت بعده بأكثر من الصداق 

بالأكثر من المسمى أو بصداق مثلها كما يأتي إذا تزوجها بصداق معلوم لكن قبل البناء و يثبت بعده 
 )7(كموت أو فراق أو متى شئت"بعضه لأجل جاهول  

                                                           
 (.229،)صعمل من طب لمن حبالمقري، ( 1)
الزرقاني،  (،1/319،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (،1/043،)الشرح الصغير(،الدردير،1/255،)المدونة تهذيب البراذعي،( 2)

 (.1/245،)فتاوى البرزلي(، البرزلي، 0/952،)شرح الزرقاني
 (.5/41،)مواهب الجليلالحطاب، ( 3)
(، بهرام، 9/215،)التوضيح (، خليل بن اسحاق،9/916،)الذخيرةالقرافي، (،1/290،)المدونة الكبرى، سحنون (4)

 (. 5/251،)واهب الجليلم(، الحطاب،5/251،)التاج و الإكليل(،المواق، 2/059،)الشامل
 .(219، 1/193،)الشرح الكبيرالدردير،  ( 5)
 (.1/030،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي،0/901،)منح الجليل(، عليش، 1/991،)الشرح الصغيرالدردير، ( 6)
 (.0/160،)شرح مختصر خليلالخرشي، ( 7)
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الراد ن الزوج هو كاسواء  شيء للزوجة ولا لأحد الزوجين رد الآخر إذا وجد فيه برص أو جذام،  ــــ
أحد الزوجين أنّ بالآخر عيبا قال الحطاب: " إذا علم  )1(.و هذا إذا كان الرد قبل البناء الرادة، أو هي

 )2(" على الرجل سواء ان هو الرَّادم أو هي الراّدّةوردّه بذلك العيب قبل المسيس فلا صداق للمرأة 

 المالكيالمذهب  فيالولاية و  صداقللالحاكمة  الضوابط الفقهية :المبحث الثالث
 الضوابط الفقهية للصداقالمطلب الأول:  

 (3)ثالثها يتقرر النصف ثم  يتكمل بالدخول أو الموت. المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا؟ــــ 

 ذات علاقة الضوابط أولا:
لمهر فجميع االأصل في الأعواض و بالعقود، فإنّا أسبابها، والأصل ترتب الأسباب على المسببات، ـــ 

 )4(متقرر بالعقد كالثمن.
لا يتقرر منها شيء  حةكالأثمان في البيعات تتقرر بالعقود بلا خلاف، والصدقات في الأن ـــ

      )5(.بالعقود

 ثانيا:معنى الضابط
، أو تملك و لا تملك منه شيئا إلّا بالدخولاختلف في المرأة هل تملك المهر كاملا بمجرد العقد، أ  

قال ابن شاس:" فلا يتقرر شيء من  )6(، يتكمل لها النصف الآخر بالدخول أو الموتنصفه بالعقد، ثمّ 
 الصداق بالعقد على المشهور من المذهب. وحكى بعض المتأخرين قولين آخرين:

                                                           
(، الدردير، 0/199، )شرح مختصر خليللخرشي، (، ا5/251،)مواهب الجليل(،الحطاب،0/19،)بداية المجتهد ابن رشد،(  1)

 (. 1/911)،الشرح الصغير
 .(5/251،)مواهب الجليل الحطاب،( 2)
 شرح المنهج( المنجور، 211،)صإيضاح المسالك(، الونشريسي، 146،)صالقواعد (، المقري،0/154)، الفروقالقرافي،  (3)

 (. 2/933،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 2/110،)المنتخب
 (.146،)صالقواعد(، المقري، 0/163،)الفروقالقرافي،  (4)
 (.0/163،)الفروقالقرافي،  (5)
الدردير، (،0/163،)شرح مختصر خليل(، الخرشي، 9/011،)الذخيرة(، القرافي، 0/961،)مناهج التحصيلالرجراجي، (6)

 (.1/033،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 1/904،)الشرح الصغير
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 (1) أحدهما: أنه يستقر نصفه بالعقد والطلاق، وغيره طرارئ عليه، و الثاني أنه يستقر جميعه بالعقد"

  )2("والمذهب أنّا تملك بالعقد النصفلك بالعقد النصف، قال الدسوقي: " المشهور أنّا تمو 

تتقرر بالعقود والصدقات في الأنكحة لا يتقرر منها شيء  الأثمان في البيوع و ذكر القرافي الفرق بين
ويقصد به التجمل والمكارمة لا المعاوضة، و لذلك لم يشترط فيه بالعقود، أن الصداق هو شرط للإباحة 

لم يقل بتقرر المهر بالعقد، ومن ، فمن نظر إلى هذا و لم يتعرض لتحديد مدة الانتفاع روط الأعواض،ش
لاحظ قاعدة الأصل في الأعواض وحوبها بالعقود فإنّا أسبابها و الأصل ترتب الأسباب على مسبباتها 

      )3(.قال بوجوب جميع المهر بالعقد كالثمن في البيع 

 بطالضاتطبيقات  ثالثا:
إذا ، و ذلك على أيّ منهما لصداق لضمان لا إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول، فإن ـــ 

كان من غير تفريط أحدهما و ثبت ببينة أو إقرارهما بذلك، سواء كان مما يغاب عليه أم لا، و كذلك إذا  
و لم تقم على هلاكه بينة كان مما لا يغاب عليه و لم تقم بينة على هلاكه، أما إن كان مما يغاب عليه 

، و هذا مبني على أنّ الزوجة فضمانه من الذي هلك بيده فيغرم النصف لصاحبه و لو كانت الزوجة
كان قال الخرشي: " و المعنى أنّ الصداق إذا قامت على هلاكه بيّنة و سواء   (4).تملك نصف المهر بالعقد

فإنهّ لا ضمان فيه على واحد منهما إذا طرلّق الزوج أو لا ، مماّ يغاب عليه أم لا و سواء قبضته الزوجة 
الصداق مماّ لا يغاب عليه كالحيوان و الزروع و ما أشبهها إذا هلك و طرلّق قبل البناء و كذلك إذا كان 

 (5)قبل البناء فضمانه منهما فلا رجوع لواحد من الزوجين على الآخر "الزوج 

                                                           
 (.1/41،)عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس (1)
 (.1/033،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 (.0/163،)الفروقالقرافي،  (3)
شرح الزرقاني على مختصر (، الزرقاني، 1/951،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/2،22122،)البيان و التحصيلابن رشد،  (4)

 (. 912، 0/913،)منح الجليل(، عليش، 9/50،59) خليل،
 .(0/112،)شرح مختصر خليللخرشي، ا (5)
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على أنّا لا تملكه بالعقد ، و دسرقه منها قبل الدخول يحو  ،ـــ إذا كانت الزوجة تملك الصداق بالعقد
  (1)لأنه باق على ملكه.د يحر لا 

حصل الطلاق قبل الدخول يكون معها الزوج في الزكاة  ماشية بعينها و  الرجل زوجته لو أصدق ـــــ 
  (2).يعهبناء على أنّا تملك جم أو يزكي زكاة فائدةا تملك بالعقد النصف، أنّ ىن بناء علىكالخليطي

رجعوا عن شهادتهم فإنّم يغرمون ثم إذا طرلق الزوج قبل الدخول بناء على شهادة الشهود،  ـــــ 
لا يغرمون شيئا ك شيئا من الصداق إلا بالدخول، و نصف الصداق للزوج على القول أن الزوجة لا تمل

   (3)على القول بملكها له بالعقد.
كون للزوجين ونقصانه عليهما، و هذا هو المشهور في الصداق الحاصلة قبل البناء ت غلة ـــــ

في المدونة: "ما أصدق الإمام مالك  قال  اءعلى أنّ المرأة تملك بالعقد نصف المهر بن هذاو  (4)المذهب،
فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو أو لم تقبضه الرجل المرأة من حيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته 

   (5)"كانيلرجل في جميع ذلك شر توالد فالمرأة وا

 في المذهب المالكي للولايةالحاكمة الضوابط الفقهية الثاني: طلبالم
 )6(عماد الولاية الشفقة، والفسق لا يقطعها، والشهادة الأمانة، والفسق يقطعها.: ولالأ الضابط

 معنى الضابطأولا: 
مراتب، ضروريات، حاجيات، من المعلوم أن المصالح التي جاءت الشريعة لرعايتها ثلاث  

فما كان  تحسينيات، والفرق بين ما تشترط فيه العدالة و مما لا تشترط فيه مبني على تحقيق هذه المصالح،
في محل الضروريات فتشترط فيه العدالة كالشهادة، فإن ضرورة حفظ أموال الناس و أعراضهم ودمائهم 

                                                           
 (.2/110،)المنتخب شرح المنهج( المنجور، 211،)إيضاح المسالكالونشريسي،  (1)
 (.2/110،)المنتخب شرح المنهج(، المنجور، 211،)إيضاح المسالكالونشريسي،  (2)
 (.211،)إيضاح المسالكالونشريسي،  (3)
(، عليش، 1/021،)الشرح الكبير(،الدردير،9/113،)التوضيحبن اسحاق،  (، خليل5/221،)البيان و التحصيل ابن رشد،  (4)

  (.0/916،)منح الجليل

 (.1/111،)المدونة الكبرى، سحنون (5)

 (. 039،)صالقواعدالمقري،  (6)



الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح   :الفصل الثاني
 وأثره

011 
 

، و يلحق بها ما كان في ثق بهم لضاعت تلك المصالحتقتضي هذا، فلو قبل فيها قول الفسقة و من لا يو 
محل الحاجيات كإمامة الصلاة و الأذان، أما ما كان في رتبة التحسينات فلا تشترط فيه العدالة كولاية 

إلحاق الضرر بها، غير أن الفاسق بسبب أن الوازع الطبيعي من شفقة الولي على وليته يمنعه من  النكاح
رهم بوليته أخته أو بنته، فيلحق بها مفسدة عظيمة  ولذلك اشترطرت العدالة كتتمة قد يوالي الفسقة فيؤث

ليست ضرورية ولا حاجية لأجل تعارض هاتين الشائبتين، وهذا هو سبب خلاف العلماء في اشتراط 
 )1(العدالة في ولاية النكاح .

 لضابطتطبيقات اثانيا:
شروط صحة الولاية قال ابن رشد: "   )2(،لمذهبيجوز للفاسق عقد نكاح ابنته على الصحيح في اـــ 

في النكاح خمسة، وهي: الذكورة، والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام. وليست العدالة ولا الرشد في المال 
 )3(ح"بشرط في صحتها. فإن زوج الفاسق أو السفيه، وهما ذوا رأي مضى النكا 

ول. و المشهور أنه لا يسلبها، و إنما يقدح في  قال ابن شاس: " الفسق، و هو يسلب الولاية على ق
  )4(كمال العقد دون صحته"

  )5(: إمضاء الولي تقرير أو إنشاء؟انيالضابط الث

 معنى الضابطأولا: 
فله الخيار في  وبنى بها ثم اطرلع عليها وليها بالقرب المرأة أجنبي مع وجود وليها غير المجبر، إذا زوج

هو تقرير، وكأن النكاح وقع بولي فلا يحتاج إلى  و أمضاه الولي فهلكاحها أجاز نإن ف إيجازه أو رده،

                                                           
 (.9/0،191،)الفروقالقرافي، (1)
 (، الدردير،0/211،)تصر خليلشرح مخ(، الخرشي، 9/195،)الذخيرة(، القرافي،5/231،)البيان و التحصيلابن رشد،  (2)

 (.1/012،)الشرح الصغير
 .(5/231،)البيان و التحصيلابن رشد،  (3)
 (.1/10،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (4)
 (.591،)صالروض المبهجميارة،  (5)
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والقولان في المذهب والراجح عدم وجوب ، ، أو يقال كابتداء نكاح فيحتاج إلى الاستبراءستبراءا
   )2(ورجّح العلامة الزرقاني وجوبه.  )1(،الاستبراء

 ثانيا: تطبيقات القاعدة
 رجحه و ؤهفإنهّ لا استبراء على المرأة لأنّ الماء ما بالقرب هأجاز  و ،إذن وليّه بغير إذا تزوج السفيهـــــ 

  )3(.الإستبراء واجب عليها العدوي و البناني، و قيل أنّ 

لي و أراد زوجها أن يتزوجها فلا يجب فسخه الو ف جود ولي غير جابر،ــــ إذا زوّج أجنبي المرأة مع و ـ
    )4(.بناء على أنّ إمضاء الولي إنشاءب عليها ه يج، و قيل أنّ اءعليها الاستبر 

حاصله أن المرأة إذا كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة المسلمين عقد لها بدون قال الدسوقي: "  
ثم اطرلع وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها وأمضاه  ،إذن وليها الخاص غير المجبر ودخل بها الزوج

يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب عليه الاستبراء من وطء زوجها  أو أنه فسخه، وأراد الزوج أن
الحاصل قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدا قولان والراجح 

 )5(" الثاني وهو عدم وجوب الاستبراء

 )6(؟ع عليهن في الأموال: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع، و لم يقلثالثالضابط ا

 معنى الضابطأولا: 
للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت رشيدة أو فلا يجوز   عز وجل شرع الولاية في النكاحإن الله   
بين هذا يظهر من الفرق  كبيرة أو صغيرة، و أباح لها التصرف في أموالها إذا كانت رشيدة، و  سفيهة،
  )1(وجوه:

                                                           
، (1/912،)حاشية الدسوقي(،الدسوقي، 9/292)شرح مختصر خليل،(، الخرشي، 5/1،)التوضيحخليل بن اسحاق،  (1)

 (.9/031،)منح الجليلعليش، 
 (.9/061،)شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،  (2)
 (.9/031،)منح الجليلعليش، (، 9/292، )حاشية العدوي(، العدوي، 9/061،)شرح مختصر خليلالزرقاني،  (3)
 (. 9/031،)منح الجليل(، عليش، 5/1،)التوضيحخليل بن اسحاق،  (4)
 .(1/912،)دسوقيحاشية الالدسوقي،  (5)
 (. 119،)صعدة البروق(،الونشريسي، 0/191،)الفروقالقرافي،  (6)
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 ،لينظر في مصالحها و أعظم قدرا، فلا يوكل أمرها إلا لكامل العقل ـــ أن الأبضاع أشد خطرا،
 والأموال خسيسة بالنسبة إليها.

 ـــ شهوة الجماع شهوة قوية تغلب على الإنسان و توقعه في الأشياء الرذيلة.
، الفضيحة فيلحق بهم العار و بزواج غير الأكفاء يتعدى ضررها للأولياءـــ المفسدة في الأبضاع 

 .فسدة المالية يقتصر ضررها على المرأة، و لا يتعدى للأولياءوالم

 تطبيقات الضابط ثانيا:
  )2(طرال وولدت الأولاد.غيرها، يفسخ قبل البناء و بعده و لو  امرأة ـــــ عقد المرأة على نفسها أو

فإن زوجت امرأة نفسها أو غيرها، فالنكاح فاسد لا يصح بوجه قال القاضي عبد الوهاب: " 
 )3(" ويفسخ قبل الدخول وبعده

إن   ولا خلاف عندنا في المذهب: أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد النكاح على امرأة، وقال الرجراجي: " 
ها تروكيل من نّا لا تباشر العقد بنفسها، ولكنفإ ،كانت هي وليتها، كأمتها أو مولاتها أو وصية عليها

  )4("يتولاه دونّا.

  )5(هو من باب الواجب أو الأولى؟هل  أقرب الوليينتقديم : بعار الضابط ال

 أولا: معنى الضابط
و اختلف العلماء في هذا هل هو من باب  في ولاية النكاح يقدم الأقرب فالأقرب من أولياء المرأة،

فيفسخ النكاح إذا عقده الأبعد مع وجوب الأقرب، أو من باب الأولى فلا يفسخ و هو الواجب 
و صح النكاح بالولاية العامة و بالأبعد :" الخرشي قال )6(و إن كان لا يجوز ابتداء، المذهب فيالمشهور 

                                                                                                                                                                                           
 (.119،)صعدة البروق(،الونشريسي،0/191،191،)الفروقالقرافي،  (1)
 (.1/011،)حاشية الصاوي(، الصاوي، 0/036،)منح الجليل(،عليش، 1/193،)حاشية الدسوقيالدسوقي،  (2)
 .(2/111،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (3)
 (.0/002)، مناهج التحصيلالرجراجي،  (4)
 (.024،)صالقواعدالمقري،  (5)
(، 1/111، )حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 5/61،)مواهب الجليل(،الحطاب، 1/212/213،)المدونة الكبرى، سحنون (6)

 (. 1/060،069،)الشرح الصغيرالدردير، 
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و الصحة مبنية على أن تقدم الأقرب  لأب مع شقيقمع وجود الأقرب غير المجبر كعم مع أخ، أو أخ 
  )1(من باب الأولى لا من باب الأوجب "

 تطبيقات الضابط ثانيا:
، فالنكاح صحيح لا يفسخ غير أنه لا من هو أقرب منهمع وجود  الأبعد إذا عقد نكاح المرأة الوليـــ 

  )2(يجوز الإقدام عليه ابتداء.

ان زوج المرأة الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر فإن لم ينكر الأقعد شيئا من  وابن  عبد البر: "  قال
د اختلف قول مالك وأصحابه ذلك ولا رده نفذ وان أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فق

وجماعة من أهل المدينة في ذلك فقال منهم قائلون لا يرد وينفذ لأنه نكاح انعقد باذن ولي من الفخذ 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى وذلك مستحب وليس  والعشيرة ومن قال هذا قال إنما جاءت

   )3("بواجب وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه 

 في المذهب المالكي الزوجيةوالنزاعات  لنفقاتل الفقهية الحاكمة ضوابطال: رابعالمبحث ال
 في المذهب المالكي لنفقاتالحاكمة لالفقهية ضوابط الالمطلب الأول:  

 لا تقدير إلا  عن توقيف: الضابط الأول
 أولا: معنى الضابط

المعتبر  ذلكلف ةنفقة الزوجمقدار لم يحدد  هو و تقدير المقدرات و الأنصبة لا يكون إلّا من الشرع،
تشمل نفقة الزوجة  ،الرخص و الغلاءو  البلد و ،الزوج و حالها على حسب استطاعة هاما يكفي  هافي

                                                           
 (.0/210،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (1)
، 9/191، )الذخيرة(، القرافي، 0/001،)مناهج التحصيل(، الرجراجي، 1/212/213،)ن، المدونة الكبرىسحنو  (2)

 (.0/012،)منح الجليل(، عليش، 5/61،)مواهب الجليل(،الحطاب، 194
 (.1/516،)الكافيابن عبد البر،  (3)
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قال الإمام ابن عبد البر:  )1( ، كالكسوة و الطعام و المسكن، و العلاج،الضروريات التي لا غنى لها عنها
 .)2(الرجل من عسره و يسره، ما كان معروفا من مثله لمثلها "ل على مقدار حا النفقة مقدار "

 أدلة الضابط: ثانيا:
نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ }ــــــ قال الله سبحانه و تعالى:ـ النفقة ليست مقدرة  "قال ابن العربي: )3({ ليُِـ

فتقدر بالاجتهاد على جارى  شرعا، إنما تتقدر عادة بحسب الحالة من المنفق و الحالة من المنفق عليه،
  )4(العادة " 

و الرزق في قوله تعالى )5(}وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ {قال الله عز و جل:  ـــــ
 )6(المقصود به الطعام الكافي.

 تطبيقات القاعدةثالثا: 
قال ابن  )7(ما يكفيها و إن كانت أكولة،لبلد، غالب قوت ايجب على الزوج إطرعام زوجه من ــــــ 

فصنف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه أشبع مما يقتات به عرفة: " 
 )8(" أهل بلدهما

 قال )9(للمرأة من الكسوة ما يصلح للشتاء و للصيف بما يناسب الوقت، بقدر وسعه و حالها،ـــــ 
الكسوة، فإنّا يفرض لها الغطاء والوطراء والكسوة، فيفرض لها مرتين في الصيف  وأماالرجراجي: " 

                                                           
(، الخرشي، 5/599،)مواهب الجليل(،الحطاب، 5/901،)المنتقى (، الباجي،1/131،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (1)

 (.1/101،)الشرح الصغير(،الدردير،9/219،)مختصر خليل شرح
 (.1/562، )الكافيابن عبد البر،  (2)
 (31الطلاق:) (3)
 (.9/114،)أحكام القرآنابن العربي،  (4)
 (.100البقرة: ) (5)
 (.0/260،)الجامع لأحكام القرآنالقرطربي،  (6)
 . (1/102،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/599، )يلمواهب الجلالحطاب،  (7)
 . (5/4،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (8)
(، الزرقاني، 1/101،)الشرح الصغير(، الدردير، 9/961،)الذخيرة(، القرافي، 1/031،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (9)

 (.9/995،)شرح الزرقاني على مختصر خليل



الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح   :الفصل الثاني
 وأثره

019 
 

الزيادة على قدرهما  والشتاء، فيفرض لها في اللباس: القميص والوقاية والقناع، وهي في الجودة والدناءة و
  )1("وإيسار الزوج.

رتين في السنة مرة في الوطراء يقدر ذلك لها مو الخرشي: "يعني أن كسوة الزوجة و الغطاء  قال
  )2(الشتاء، و مرة في الصيف "

وورد   )3(العلاج: الذي ذكره علماء المذهب رحمهم الله أنه ليس على الزوج نفقة العلاج و الدواء، ــــــ
القول رجحه سيدي خليل في هذا قول عن بن عبد الحكم أن على الزوج أجرة الطبيب و الدواء، و 

يلزمه دواء ولا أجرة حجام، هذا أكثر نصوصهم و هو قول ابن حبيب، ونقل التوضيح حيث قال: " ولا 
أما  )4(ابن زرقون عن ابن حبيب محمد بن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب و المدواة، و هو الظاهر."

، و لعل القول الثاني هو  )5(لا مكحلة و دواء و حجامة " في المختصر فذكر القول الأول فقط فقال: "
الزواج و هو أولى من  ب إلى مقاصد الشريعة من حفظ النفس و السكن و المودة التي تقتضيها رابطةأقر 

 الخادم.  
يلزم الزوج توفير الخادم لزوجته، و إن بكراء ولو بأكثر من خادمة واحدة، إذا كانت الزوجة ذات ـــــ 

ن كانت ممن لا تخدم نفسها و عليه إخدامها إقال الباجي: " )6(قدر و شرف، و كان الزوج موسرا،
 )7(لحالها و عنى زوجها، و ليس عليها من الخدمة الباطرنة في بيتها من شيء "

                                                           
 (.0/519)،مناهج التحصيل، رجراجيال (1)
 (.9/214،)شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)
 (.5/595،)التاج و الإكليل(، المواق، 5/29، )المختصر الفقهي(، ابن عرفة، 9/913،)الذخيرةالقرافي،  (3)
 (.5/201،)التوضيحخليل بن اسحاق،  (4)
 (.206،)صمختصر خليلخليل بن اسحاق،  (5)
(،الحطاب، 2/946،)الشامل(، بهرام، 5/21،24،)المختصر الفقهيبن عرفة، (، ا5/916،)البيان و التحصيلابن رشد،  (6)

 (.9/216،)شرح مختصر خليل(،الخرشي، 5/596،)مواهب الجليل
 (.5/991،)المنتقىالباجي،  (7)
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   )1(.عوض من التمكين بشرط بلوغ الزوج و إطاقة الزوجة الثاني: النفقةالضابط 
 معنى الضابط أولا:

 ب بمجرد العقدالاستمتاع، فهي لا تج  منينمكتال و هي عوض عن هاعلى زوج ةتجب نفقة الزوج
النفقة إنما هي عوض عن قال الحطاب: "  )2(،بلوغ الزوج و على ذلك ة الزوجةقدر  بشرط بل بالدخول

  )3(الاستمتاع فلما عدم لم يكن لها نفقة "
و قال بهرام: " تجب النفقة لنكاح و قرابة و ملك، و في النكاح بتمكين مطيقة و بلوغ زوج لا بلوغ 

    )4(."وطء على المشهور

 تطبيقات الضابط ثانيا:
إذا تزوج الكبير بصغيرة لا القاضي عبد الوهاب: "قال  )5(،ـــ الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا نفقة لها

يوطرأ مثلها فلا نفقة لها، خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن الإستمتاع يتعذر منها لقصورها عن بلوغه، 
النفقة لها لكان يجب لها بنفس العقد وذلك باطرل اعتباراً فلم تستحق العوض عليه، ولأنه لو وجبت 

 )6("بالناشز
لا يمكن وطرؤها لصغرها فلا نفقة  قال الباجي: " فإن كان الزوج ممن لم يبلغ، أو كانت هي ممن

   )7(لها"

                                                           
 (.016،)صالقواعدالمقري،  (1)
(، الدردير، 291،)صين الفقهيةالقوان(،ابن جزي، 9/965،)الذخيرة(،القرافي، 1/141،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (2)

 (.103، 1/114،)الشرح الصغير
 (.5/113،)مواهب الجليلالحطاب،  (3)
 (.2/949،)الشامل بهرام، (4)
    .(1/131،)الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  (5)
منح يش، (،عل2160،)الدرر في شرح المختصر(،بهرام، 9/965،)الذخيرة(،القرافي،0/526،)مناهج التحصيلالرجراجي،  (6)

   (. 9/015،)الجليل
 (.5/909،)المنتقىالباجي،  (7)
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وكذلك  "قال الإمام مالك:   )1(،غبالغة، فإنّ النفقة لا تلزمه حتى يبلو امرأته كان الزوج صبيا، ـــــ إذا  
حدّ الجماع و هو كانت كبيرة و لا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ   زمه النفقة على امرأته إذاالصبي لا تل
 )2(الاحتلام "

وإنما شرطرنا أن يكون الزوج بالغًا خلافاً لأبي حنيفة، ولأحد قول "وهاب: عبد ال ضيقال القا
  )3(" عليه لصغره يعاوضالشافعي، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع الذي 

، أمّا إذا كان قادرا على قادرا على ردهازوحها ، و هذا إن لم يكن وز المرأة يسقط النفقة عليهانشــــ 
ابن  قال )4(،و هذا هو الصحيح في المذهب فلها النفقةردها ولو بحكم الحاكم و لم يفعل ذلك 

لاستمتاع، و الخروج بغير إذنه و عليه ردها، بالنشوز، و هو منع الوطء أو ا قةف" وتسقط الن الحاجب:
   )5(" ادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقةوأمّا الق

لامتناعه هو عن الدخول وجبت لها، ، ثم طرالبته بالنفقة ذلك ــــــ إذا دعت المرأة زوجها للدخول فأبى
    )7(".فقةمته النز دخل لإذا دعوه إلى الدخول فلم ي قال الإمام مالك: " )6(ستحق بذلك النفقة.تبها ف

 في المذهب المالكي الزوجيةالنزعات  ولعيوب ل الفقهية الحاكمة ضوابطال المطلب الثاني:
   )8(به المقصود من النكاح الاستمتاع فما أثر فيه أوجب رده :الضابط الأول

 أولا: صيغ القاعدة

                                                           
 (.1/103،)الشرح الصغيرالدردير،  (1)
 (.1/211،)لمدونة الكبرىا، سحنون (2)
 (.1/103،)معونةال،عبد الوهاب ضيالقا (3)
(، 5/551)،مواهب الجليل(،الحطاب،5/204،)التوضيح(،خليل بن اسحاق،1/545)، الجواهرالثمينةعقد ابن شاس،  (4)

 (.1/522،)الشرح الصغيرالدردير، 
 (.2/001،)جامع الأمهاتابن الحاجب،  (5)
  .(9/211،)مواهب الجليل(،الحطاب،9/965،)الذخيرةالقرافي،  (6)
 (.1/211،)لمدونة الكبرىا، سحنون (7)
 (.031،)صالقواعد المقري، (8)
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 يرد به، ط، فإنهخالف الشر أو طربعا من العيوب أو  النكاح وجوبا مقصودفي يؤثر  نمكل ـــــ  
   )1(بالعكس

 ثانيا: معنى الضابط
لأحد  الخيار ثبت عليه الزوجين ببعضهما، فإذا وجد ما يؤثر استمتاعإباحة مما يترتب على النكاح 

 :ثلاث أقسام هي تمنع من الاستمتاع و توجب الخيارو العيوب التي الزوجين، 
  )2(.نون، الجذام، العذيطةالج عيوب مشتركة بين الزوجين: البرص، ــــ

   )3(ــــ عيوب يختص بها الرجال:
  والأنثيينقطع الذكر  هو :الجبهو قطع الذكر دون الأنثيين : الخصاء

 صغر الذكر بحيث لا يتأتى معه الجماع وهو : العنة
 الذكر.ار شهو عدم إنتو  :لاعتراض

   )4(ــــ عيوب تختص بها النساء:
 بعظم أو لحم. إنسداد مسلك البول :الرتق
     اة من عظم أو لحم وهو الغالب. شبه قرن الشيء في فرج المرأة يشهو بروز  :القرن
  المرأة كأردة الرجل، و الأردة اسم لنفخ الخصية. : بروز لحم في قربلالعفل

 .ومسلك الجماع اختلاط مسلك البول: الإفضاء
 .فرجالن ـتْن : البخر

  )5(شروط هي:منهما  يملسللطرف او يشترط لثبوب الخيار ل
 عالما فلا خيار له. فإن كان ــــ أن لا يكون عالما بالعيب قبل العقد،

                                                           
 (.203،)صالكليات الفقهيةالمقري،  (1)
    .(9/500،)النوادر و الزيادات ، ابن أبي زيد القيرواني،(1/122،)لكبرىسحنون، المدونة ا (2)
    ( و ما بعدها، الحطاب1/61)،عقد الجواهر الثمينة(، ابن شاس، 0/10،19،)بداية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد،  (3)
 عدها.   ( و ماب5/296،)مواهب الجليلالحطاب،  ( و ما بعدها،9/213،)الذخيرةالقرافي،  (4)
، الشرح الصغير(، الدردير، 5/299،)مواهب الجليلالحطاب، (، 2/053،)الشامل (، بهرام،9/231،)التوضيحخليل،  (5)
(1/961 .) 
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السليم بصاحبه إن رضي به صريحا أو ضمنا كأن تلذذ ، فبعد اطرلاعه عليهأن لا يرضى بالعيب   ــــ
 فلا خيار له. اطرلاعه على العيب بعد

  ثالثا:أدلة الضابط
رأى تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن ابن عمرــــ 

  )2(«دلستم عليّ  » :قال فردها إلى أهلها، ووضحا  )1(بكشحها
دليل على  اضلمرأة لماّ وجد فيها بيالالنبي صلى الله عليه وسلم إنّ ردّ هو  :وجه الدلالة من الحديث

  يبا.ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بصاحبه ع

  رابعا: تطبيقات الضابط
قال القاضي  )3(.أو عمياء، إلّا أن يشترط هذا أو بها قرعإذا كانت الزوجة سوداء لا خيار للزوج ـ ــــ

أو ما  ولا ترد إذا وجدت عمياء أو عوراء أو قطعاء أو سوداء أو محدودة أو ولد زنا عبد الوهاب: "
ل هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا استيفاء المقصود ؛ لأن كسوى العيوب الأربعة، وما في معناها

    )4(."بالعقد إلا أن يشترط السلامة فيكون له الرد ولا يلزم الولي إخباره بذلك
إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء؛ لم ترد، ولا ترد بغير العيوب الأربعة إلا أن قال ابن عرفة: " 
    )5("يشترط السلامة منه.

وأما قال ابن رشد: "  )1(إذا كان فاحشا. العقد بعد و البرص الحادث وجة الرد بالجذام البيّن للز ـــــ 
الجذام البين فسواء كان بالزوج من قبل العقد أو حدث به بعد العقد فيما يجب للزوجة من أن يفرق 

 )2(" الدخول لم يكن لها شيء من الصداقبينها وبينه، فإن فرق بينهما قبل 

                                                           
 (.9/215،)النهاية في غريب الحديث و الأثرح هو الخصر، ابن الأثير، شمأخوذة من الك (1)
، كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج امرأة مجمع الزوائدالهيثمي، (، 15/921،)26301، مسند،رقم:في المسندأخرجه أحمد،  (2)

، 29253،كتاب: النكاح، باب: العيب في المنكوحة،رقم:معرفة السنن و الْثار(،البيهقي، 9/049،)1636فوجد فيها عيبا،رقم:
 (. 9/045،)مجمع الزوائد(، و الحديث ضعفه الهيثمي في 23/211)
شرح مختصر (، الخرشي، 9/502،)الزيادات النوادر و(، ابن أبي زيد القيرواني، 1/112،)المدونة الكبرى، سحنون (3)

 (.0/011) ،منح الجليل(، عليش، 1/911،)الشرح الصغير(،الدردير، 0/104،)خليل
 (.2/119،)المعونةالقاضي عبد الوهاب،  (4)
 (.0/061،)المختصر الفقهيابن عرفة،  (5)
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 وسوى ابن القاسم وابن عبد الحكم بين الرجل والمرأة في الرد بالبرص.س: " قال ابن شا

 وروى أشهب أن برص الرجل لا يثبت به الخيار للزوجة وإن غرها. وروي عن ابن القاسم أيضاً.

ث البرص بالرجل، فلا خيار فيه لها وإن كان شديداً. وروى عنه عيسى إذا حدث به و أما في حد
  )3("على المقام عليه، فليفرق بينهما.فرق فيه. أما ما فيه ضرر لا يصبر البرص الخفيف فلا ي

ليس للزوجة رد زوجها بالاعتراض و الخصاء و الجب إذا وطرئها و لو مرة، و إن لم يطأها فلها   ـــــ
 )4(.الخيار

 )5(: كل دعوى لا تثبت إلا  بعدلين فلا يمين بمجردها.الثاني الضابط

 أولا:صيغ الضابط
 )6(.إلاّ بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء تثبكلّ دعوى لا ت  ــــ

 : معنى الضابطثانيا
نكاح، والقتل العمد، والنسب، إذا عجز فيها المدعي على الدعوى التي لا تثبت إلّا بشاهدين، كال

عي لمدّ رفع الدعوى، حتى يقيم ا ردجعي عليه عند نكوله بمإلى المدّ اليمين لا تتوجه  الإتيان بالبينة، فإنّ 
للمدعى عليه ، ففائدة توجيه اليمين من اليمين مادام المدعي ليس له شاهد، إذ لا جدوى شاهدا واحدا

، بالنكول وحده، وفي هذه الدعاوى التي لا تثبت إلّا بشاهدين لا يحكم عليه بالنكولهو الحكم عليه 
         )7(.اليمينالشاهد و ت بإنما تجري في الدعاوى التي تثب لأن الحكم باليمين ونكول المدعى عليه

                                                                                                                                                                                           
، شرح الزرقاني على مختصر خليل(، الزرقاني، 1/111،)حاشية الدسوقي(، الدسوقي، 5/129)، الإكليل التاج والمواق،  (1)
(0/912 .) 
 (.9/014،)البيان و التحصيلابن رشد،  (2)
 (.1/61،)عقد الجواهر الثمينةابن شاس،  (3)
 (.1/912،)الشرح الصغير(، الدردير، 5/291،)مواهب الجليل(، الحطاب، 2/052،)الشاملبهرام،  (4)
 البهجة شرح(، التسولي، 1/102،)شرح اليواقيت الثمينة(، السجلماسي، 1/631،)شرح المنهج المنتخبالمنجور،  (5)

 (. 2/59،)التحفة
 ( 210،)صالكلياتالمقري،  (6)
 .(964)صتطبيقات قواعد الفقه،الغرياني،  (7)
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 تطبيقات الضابط ثانيا:
إذا ادعى أحد الزوجين الزوجية و أنكرها الآخر، و لم يأت المدعي ببينة فلا يمين على المنكر لأن  ــــــ

المواق: " من ادعى نكاح امرأة فأنكرته فلا يمين له عليها و إن  قال )1(النكاح لا يثبت إلّا بشاهدين،
  )2(ولا يثبت نكاح إلاّ بشاهدين " أقام شاهدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، الدردير، 5/111،)مواهب الجليل، (، الحطاب0/0،93993،)المختصر الفقهي(، ابن عرفة، 9/295،)التوضيحخليل،  (1)

 (.0/531،)منح الجليل(،عليش، 1/911)الشرح الصغير،
 (.5/114،)التاج و الإكليلالمواق،  (2)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة



 الخاتمة

011 
 

 في النقاط التالية: وتوصيات بعد إتمام هذا البحث فإنّي أرجمل أهم ما توصلت إليه من نتائج
 إنّما كان ذلك من صنيع، و الضوابطالفقهية و  بين مصطلح القواعدــــ لم يفرق العلماء المتقدمون ــ

 .ظهرت كعلم مستقلالقواعد و المتأخرين لما استقرت 
إنّ القواعد الفقهيّة لم تبرز جملة واحدة، بل نشأت وتطوّرت في فترات تاريخيّة متواليّة؛ وكانت ــــ 

ثّم ترعرعت لتبرز كعلم مستقل بعد نشأة  راسخة في أذهان الصحابة والتابعين وكبار الأئمة المجتهدين،
 المذاهب الفقهيّة.

، كما أنّّا تتفاوت من حيث الاتفاق والاتساعتفاوت من حيث الشمول ــــ القواعد الفقهية ت
تتشابه مع بعضها البعض، فنجد أنّ القاعدة الواحدة يرعبر عنها العلماء بصيغ ، وهي والاختلاف

 متعددة.

ـــــ القواعد الفقهية تكمل بعضها بعضا، فقد تكون القاعدة قيدا لإعمال قاعدة أخرى، أو بيانا 
 قها، و غير ذلك.  لشروط تحقي

، ـــــ من أهم أسباب الخلاف في القواعد الفقهية، الاختلاف في قبول الدليل و ردّه، وتعارض الأدلة
 . و تنقيح المناط

، فقد يحصل الاتفاق على حول كل فروعهاضرورة الاتفاق ــــــ إنّ الاتفاق حول القاعدة لا يعني بال
 فرع من الفروع عليها.العمل بالقاعدة و يقع الخلاف في بناء 

هذا العلم مع  التأليف في لهم السبق في ولقد كان للمالكية إسهام كبير في جاال التقعيد الفقهي،  ـــــ
النظم الشعري للقواعد الفقهية، ومن  جاال في واتميز ، و القواعد الفقهية الحنفية، و كانوا الأدق في تعريف

عقد الجواهر في نظم النظائر و تكميل المنهج لميارة، و  لزقاق،أشهره تلك الكتب المنهج المنتخب ل
 .  قواعد مختلف فيها ، و أغلب القواعد التي حوتهاوغيرها
 و إلّا أنّّا تفتقر لمزيد من العناية ؛إنّ القواعد الفقهيّة في المذهب المالكي رغم الاهتمام بها ـــــ

أو المعتمد في  و بيان مشهور المذهب، ترتيبها ، خاصة من حيث صياغة القواعد وتهذيبها وإعادةالدراسة
  .في الفروع المندرجة تحتهاالقاعدة نفسها، و 

، كالنكاح الفاسد لصداقه،  إذا فاتت بالدخول الفاسدة من الأنكحةالكثير  صحح علماء المالكيةـــــ 
قدسة تترتب عليه فالنكاح من العقود الم حفاظا على بنيان الأسرةتراط الخيار، و ذلك شلنكاح مع او ا

 ر الحرمة.شآثار كثيرة كالأولاد و الميراث و ن
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و لها فروع في كل أبواب فقه متنوعة ــــــ القواعد الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي 
 .ولا منهاشم منها القواعد الخمس الكبرى، و منها قواعد كلية أقل ،الأسرة
يظهر هذا و الطلاق النكاح و في أحكام  الذرائعسد و الاحتياط بدأ معلى  المالكيةعلماء اعتمد  ـــــ

الإنسان و  ،الأنساببضاع و لأنّّا تتعلق بالأهذا  ضيحكام الأسرة تقتنّ أأذلك  ؛فروعالمن  في كثير لياج
 .على الفطرة أحكام الشريعة مبنية، فعرضال والذبّ على على النسب الحفاظ بفطرته جابول على

 الاحتياط:ئل المبنية على المسا ضبعوسأذكر 
ا ش  ف إلّا إن إن أقرا بالوطء حردّاو ء، فإن دخلا بدونه، فسخ النكاح هاد رجلين عدلين عند البناشإـــــ 

هاد شالفساد فقد يجتمع اثنان في خلوة محرمة، ثمّ يدعيان سبق عقد من غير إ لذريعةذلك سدّا و  ،النكاح
 التعزير.زنا و ي ذلك لسقوط حد الضفيف

احتياط  هذا فيهالوطء في العدة أو بعدها، و ــ من عقد على معتدة في عدتها تحرم عليه للأبد، سواء كان ـــ
 .ل له نفسه نكاح المعتدةللأنساب و تعزير لمن تسوي 

لا تحلّ له فإنّ زوجته تبين منه و  ،اأو ثلاث أو إثنين واحدة كّ هل طرلّق طرلقةشإذا طرلق الرجل زوجته و ـــــ 
 الاحتياط.هذا من باب و  لاحتمال أنه طرلقها ثلاثا، وجإلاّ بعد ز 

 في المطلقة منهما، طررليقتا معا.كّ شإذا طرلق الرجل إحدى زوجتيه و ـــــ 
 .لم يمكن حملهاوإن ـــــ البنت الصغيرة التي تطيق الوطء تجب عليها العدة 

، و المرأةالعدة واجبة على  فإنّ ج، أو توفي الزو  قطرلاحصل  ، ثمّ الرجل بزوجته قبل الدخولاختلى ذا إـــــ 
      إن تصادقا الزوجان على عدم الوطء فلا يعتدّ بإقرارهما. 

، صالحللم ى العرف، لما في ذلك من جلبعلكثير من مسائل فقه الأسرة بنى السادة المالكية   ــــــ
  و من ذلك:، للمقاصدتحقيق و 

كونه الزوجان في   ، أو تنازعلم يبين صفته أو مقداره لم يعين الزوج الصداق أو الصداق، فإن ــــ مسائل
 .إنه يرجع في ذلك إلى عرف بلدهمف ،ضانكحها تسمية أو تفوي

    .الطلاق يقع بها بهاأن يطلقوا ــــ ألفاظ الكناية في الطلاق، فالألفاظ التي اعتاد الناس 
 الغنى و الفقر. عرف بلدهم، بحسب حال الزوج منددها نفقة الزوج على زوجته يحـــــ 

 ، فللمرأة المعتاد للنساء بيمين، و للرجل المعتاد للرجال بيمين. ـــــ إذا تنازع الزوجان في متاع البيت
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لأنه  النسل،حفظ مقصد ، تراعي فروع منتحتها  اندرج ماالفقهية لفقه الأسرة و والضوابط القواعد كل  ـــــ
 . ن بقاء النوع الإنسانيامضلا لحفطه الشريعةءت من الضروريات الخمس التي جا

 التوصيات:
 تيسير على الباحثينمن خدمة للفقه و  ، لما في ذلكعلى القواعد الفقهية المعاصرة تخريج النوازل الفقهية ــــ

 .و طرلبة العلم
 ثمّ ،بها الخاصةمع المواد القانونية فقه الأسرة  لأحكام الفقهيةوالضوابط  القواعد ربط به أوصيمما و ــــ 

تعين ي الإطرلاع على الفقه، فهي بمثابة مواد دستورية ض؛ ليسهل على القاطربعها سوية مع قانون الأسرة
   .الإسلامية على فهم المراد من النصوص الفقهية الشريعةغير المتخصّص في 

أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، والحمد الله من قبل ومن بعد  مااوخت
  محمد و على آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا.الله على سيدنا وصلى 
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 القرآنية فهرس الْيات
 

 الصفحة السورة الْية
ل ة  باِلْهرد ى  224 (26البقرة:) أرول ئِك  الَّذِين  اشْتـ ر ورا الضَّلا 

 230 (12البقرة:)  ي ا أ يمـه ا النَّاسر اعْبردروا ر بَّكرمر 
 31 (211البقرة:) إِبْـر اهِيمر الْق و اعِد  مِن  الْبـ يْتِ  و إِذْ ي ـرْف عر 

 99 -11 (210البقرة:) ف م نِ اضْطررَّ غ يـْر  ب اغٍ و لا  ع ادٍ ف لا  إِثْم  ع ل يْه

 92-26-21 (215البقرة:) يرريِدر اللَّهر بِكرمر الْيرسْر  
 63 (242البقرة:) و اقـْترـلروهرمْ ح يْثر ث قِفْترمروهرمْ 

 63 (121البقرة:) سْأ لرون ك  ع نِ الشَّهْرِ الحْ ر امِ ي  
لم ل هر   214 (103البقرة:) ف إِنْ طر لَّق ه ا ف لا  تحِ 

 55 (102البقرة:) و لا  تمرْسِكروهرنَّ ضِر اراً لتِـ عْت دروا
وْلرودِ ل هر رزِْقرـهرنَّ و كِسْو ترـهرنَّ    261-60 (100البقرة:) و ع ل ى الْم 

ةٌ بِو ل دِه الا  ترض    55 (100البقرة:) ارَّ و الِد 

 252 (105البقرة:) و لا جرناح  ع ل يْكرمْ فِيما ع رَّضْترمْ بِهِ مِنْ خِطْب ةِ النيساءِ 
اتِبٌ و لا  ش هِيدٌ   56 (111البقرة:) و لا  يرض ارَّ ك 

 200 (9النساء:) و آتروا النيس اء  ص درق اتِهِنَّ نِحْل ةً 
 290 (12النساء:) كِحروا م ا ن ك ح  آب اؤركرمْ مِن  النيس اءِ و لا  ت ـنْ 

 290 (10النساء:) و أرمَّه اتر نِس ائِكرمْ 
د هرنَّ   299 (10النساء:)  و الْو الِد اتر يرـرْضِعْن  أ وْلا 
تي أ رْض عْن كرمْ   299 (10النساء:) و أرمَّه اتركرمر اللاَّ

 291 (10النساء:) تـ يْنِ إِلاَّ م ا ق دْ س ل ف  أ نْ تج ْم عروا ب ـيْن  الْأرخْ  و  
 221 (41النساء:) ف آتروهرنَّ أرجرور هرنَّ ف ريِض ةً 

 201 (25النساء:) و م نْ لمْ  ي سْت طِعْ مِنْكرمْ طر وْلًا أ نْ ي ـنْكِح  الْمرحْص ن اتِ 
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 61 (25النساء:) و آتروهرنَّ أرجرور هرنَّ باِلْم عْرروفِ 
 00 (100النساء:) مِنْ ب ـيْتِهِ مره اجِراً إِلى  اللَّهِ و ر سرولهِِ  و م نْ يخ ْررجْ 

 00 (114النساء:) و م نْ ي ـفْع لْ ذ لِك  ابْتِغ اء  م رْض اتِ اللَّه
  14-25 (2المائدة:) ي ا أ يمـه ا الَّذِين  آم نروا أ وْفروا باِلْعرقرودِ 

 99 (0المائدة:) ف م نِ اضْطررَّ في مخ ْم ص ةٍ 
ةِ   13 (6المائدة:) ي ا أ يمـه ا الَّذِين  آم نروا إِذ ا قرمْترمْ إِلى  الصَّلا 

 92 (6المائدة:) م ا يرريِدر اللَّهر ليِ جْع ل  ع ل يْكرمْ مِنْ ح ر ج
 69 (89المائدة:) ف ك فَّار ترهر إِطْرع امر ع ش ر ةِ م س اكِين  
 99 (224الأنعام:) و ق دْ ف صَّل  ل كرمْ م ا ح رَّم  ع ل يْكرمْ 

 26 (642الأنعام:) و لا  ت كْسِبر كرلم ن ـفْسٍ إِلاَّ ع ل يـْه ا
لم له رمر الطَّييب ات  25 (251الأعراف:) و يحرِ

 61 (199الأعراف:) خرذِ الْع فْو  و أْمررْ باِلْعررْف
 91 (06يونس:) او م ا ي ـتَّبِعر أ كْث ـررهرمْ إِلاَّ ظ نًّ 

ي ان ـهرمْ مِن  الْق و اعِدِ ف أ ت ى اللَّهر برـ   31 (16النحل:) نـْ
 13 (98النحل:) ف إِذ ا ق ـر أْت  الْقررْآن  

 233 - 99 (106النحل:)  م نْ ك ف ر  باِللَّهِ مِنْ ب ـعْدِ إِيم انهِِ 
 21 116) النحل:) و لا  ت ـقرولروا لِم ا ت صِفر أ لْسِن تركرمر الْك ذِب

ينِ مِنْ ح ر جٍ و م ا ج ع ل  ع ل يْكرمْ في ا  92-26 (11الحج:) لدي
 200 (12الروم:) و مِنْ آي اتهِِ أ نْ خ ل ق  ل كرمْ مِنْ أ نْـفرسِكرمْ أ زْو اجًا

 00 (1الزمر:) ف اعْبردِ اللَّه  مخرْلِصًا ل هر الديين
 230 (6فصلت:) و يْلٌ للِْمرشْركِِين   و  

 26 (26:)التغابن ف اتّـَقروا اللَّه  م ا اسْت ط عْترمْ 
نْترمْ   56 (6الطلاق:) أ سْكِنروهرنَّ مِنْ ح يْثر س ك 

  261 - 69  (7الطلاق:) ليِرـنْفِقْ ذرو س ع ةٍ مِنْ س ع تِهِ 
ا ب ـل وْن ا أ صْح اب  الجْ نَّةِ   01 (21القلم:) إِنَّا ب ـل وْن اهرمْ ك م 
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 230 (91المدثر:) م ا س ل ك كرمْ في س ق ر
 00 (5البينة:)  ليِـ عْبردروا اللَّه  و م ا أرمِرروا إِلاَّ 
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  النبوية فهرس الأحاديث
 الصفحة الحديث

  229 -10 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟
 21 ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم
 26 إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

 14  يتفرقاإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم
 50ــــــ  91 إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؟

 234 اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن
 45 أرأيت إذا منع الله ثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه

 221 أعطه أقية من ذهب و زده
 13 إنّ الحلال بيني و إنّ الحرام بيني  

 91 ن أحد إلاّ غلبهإنّ الدين يسر و لن يشاد الدي
 10 إنّ الشهر يكون تسعة و عشرون يوما

 25 إنّ الله أعطى كلّ حق حقه
 11 إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا

 215 أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طرعاما
 46 إناّ، و الله لا نولّي على هذا العمل أحدا سأله

 51 أنت مضار  
 210 تختصمون إليّ إنّكم 

  233-00-25 إنما الأعمال بالنيات
 92 إنما بعثم ميسرين

 40 إنّما نّيتكم من أجل الدافة التي دفت
 210 إنّي لم أؤمر أن أنقب على قلوب النّاس

 91 أي الأديان أحب إلى الله



 الفهارس العامة

080 
 

 201 ثلاثة جدّهن جد
 61-69 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

 25 الخراج بالضمان
 210 دلستم عليّ 

 10 ذكاة الجنين ذكاة أمه
خص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير و عبد الرحمن بن عوف في 

 لبس الحرير لحكة بهما 
99 

 91 صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته
 01-05 القاتل لا يرث

 11 كنت أطريب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم
 63 لا تزرموه

 291 نكح المرأة على عمتها و لا على خالتهالا ت
 56-59-25 لا ضرر ولا ضرار

 215-11 لا يحرم الحرام الحلال
 41 لا يحل بيع و سلف

221ــــــ  53 -91 لا ينفتل ـــ أو لا ينصرف ـــ حتى يسمع صوتا  
رح لل له 

 01 لعن الله المحليل و الم
 65 حدث النساءلو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أ

 220 لو لا أن تكون صدقة لأكلتها
 52 أموالهمبدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال و لو يعطى الناس 

 91 ما خيري رسول الله صلى الله عليه وسلم
 69 ما رآه المسلمون حسنا

 21 ما من عبد استرعاه الله رعية
 21 ما من وال يرعى رعية من المسلمين
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 19 هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا 
 65 من أسلف في شيء ففي كيل معلوم

 233 من الكبائر شتم الرجل والديه
 11 من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها

 06 من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخر
 09 من غزا في سبيل الله

 201-236 والبكر تستأذن في نفسها، و إذنّا صماتها
 295 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

 00 يحشر الناس على نياتهم
 92 يسروا و لا تعسروا

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهارس العامة

081 
 

 

 القواعد الفقهيةفهرس 
 

 الصفحة القاعدة الفقهية
الاحتياط في الخروج من الإباحة إلى الحرمة أشد منه في العكس، لأن التحريم 

 يعتمد المفاسد فيشتد له
220 

 231 ص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظالاختصا
 54 إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر

 13 إذا تعارض الأصل و الغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب
 13 أيهما يقدماللفظ  وإذا تعارض القصد 

 54 لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهماإذا تقابل مكروهان أو ضرران، و 
 13 ة الحادث إلى أقرب أوقاتهالأصل إضاف

 06 الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
 52 الذمة الأصل براءة

 53 الأصل بقاء ما كان على ما كان
 213 الأصل عدم التداخل

 13 الأصل في الأمور العارضة العدم
 11 الأصل في العقود اللزوم

 01 الأمور بمقاصدها
 11 التابع تابع

 15 كالفعل أو لا؟الترك هل هو  
 16 تقديم الحكم على شرطره هل يجزئ و يلزم أم لا؟

 21 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
 26 الحرام لا يتعلق بذمتين
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 215 الحرام لا يحريم الحلال
 211 الباطرن، أم لا يتناول إلاّ الظاهر فقط و هو الصحيح الحكم هل يتناول الظاهر و

 24 الخطأ القاضي من بيت الم
 43 الدعوى هل تتبعض أم لا؟
 16 أو لا؟ كالابتداءالدوام على الشيء هل هو  

 50 الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلاّ بيقين
 222 الشك في المانع لا يؤثر

 233 الصحيح هل يفسد بالنية؟
 59 الضرر يزال

 90 الضرورات تبيح المحظورات
 61 العادة محكمة

 66 شاهد أو الشاهدينالعادة هل هي كال
 61 العرف كالشرط

 11 العصيان هل ينافي الترخيص أم لا
 41 العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه؟

 40 العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟
 45ـــــ  21 المحققالغالب ك

 230 الكفار هل هم مخاطربون بفروع الشريعة
و كل الغرر فيه،  يسة فالأصل امتناعبني على المكاعاوضة و كل عقد وضع للم

 عقد وضع للمعروف و الإحسان فالأصل أن لا يمتنع فيه الغرر
231 

 46 كل عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا ما استثني
 59ــــــ  29 لا ضرر ولا ضرار

 41 لا يثبت الفرع، و الأصل باطرل، و لا يحصل المسبب و السبب غير حاصل
 11  ؟لفظ المحتمل إذا لم إذا لم يقترن بالقصد، هل يحمل على الأقل أو على الأكثرال

 64 ؟ما قرب من الشيء هل له حكمه، أم لا
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 21 حرم استعماله حرم اتخاذهما
 223 الترقب؟ المترقبات إذا وقعت متى تعد حاصلة، أيوم الوقوع أو يوم ابتداء

 04ـــــــ  26 المشقة تجلب التيسير
 19 لمعدوم شرعا كالمعدوم حقيقةا

 19 المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسّا
 226 الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟

من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كأنه متنقل أو ما اختار قط غير 
 ذلك الشيء؟

221 

 24 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
 05ـــــــ  13 تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهمن اس

 26 الميسور لا يسقط بالمعسور
 212 النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

 44 النظر إلى المقصود أو إلى الموجود
 66 ؟النكول هل هو كالإقرار أولا

 14 نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟
 236 الشيء مقر به أم لا؟، و هل هو إذن فيه أم لا؟ هل الساكت على

 232 هل تعتبر جهتا الواحد فيقدر اثنين
 11 هل يؤخذ بأول الإسم أو بآخره؟

 232 اليد الواحدة هل تكون دافعة و قابضة أم لا؟
 96 اليقين لا يزول بالشك
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 فهرس الضوابط الفقهية
 

 الصفحة الضابط الفقهي
 251 اح ما لا يقر معه هل يرفع حكم العقد السابق أو لاإذا طررأ على النك

 211 العين يسقط اعتبار الأجزاء استهلاك
الإشهاد ليس شرطرا في العقد، لكن إن لم يشهدا فيه، فلا يبني حتى 

 قول مالك في الحد إن لم يفعلاواختلف يشهدا، 
293 

الأسباب  الأصل في الأعواض و بالعقود، فإنّا أسبابها، و الأصل ترتب
 على المسببات، فجميع المهر متقرر بالعقد كالثمن

262 

نفي الحد، أوجب إلحاق شبهة الملك والنكاح بهما في ثبوت الصداق و 
 إلحاقهما في انتشار الحرمة.

203 

 269 إمضاء الولي تقرير أو إنشاء؟
 291 تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة بل هو رتب

 266 من باب الواجب أو الأولى؟تقديم أقرب الوليين هل هو 
 205 الصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب و الكراهة

 201 ؟الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة
عماد الولاية الشفقة، و الفسق لا يقطعها، و الشهادة الأمانة، و الفسق 

 يقطعها
260 

ر صح على الفساد في العقد يوجب الفسخ، فإن فات و أمكن الاستمرا
 مشهور مذهب مالك

250 

 253 الفساد في العوض إن كان من حقيقة العقد، كالفساد في العقد
كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت 

 إحداهما ذكرا فلا يجمع بينهما
296 

 إلاّ المرشدة و المعنسة و المصدقة عرضا و كل بكر تستأذن فإذنّا صامتها
المعلمة بعد العقد بالقرب و المزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب و الصغيرة 

201 
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 المنكحة للخوف عليها بعد العشر و مطالعة الحاكم و المشتكية بالعضل
 219 كل دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين فلا يمين بمجردها

 206 كل ما سوى النكاح و الطلاق فهزله هزل، أمّا هزلهما جد على المشهور
 263 فيه و كذلك اختياره ردها لعيبها كل ما فسخ قبل البناء، فلا صداق
ثالثها يتقرر النصف ثمّ يتكمل  المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا؟

 بالدخول أو الموت
262 

كل معتدة وطرئت بنكاح أو شبهة، فقد حرمت على واطرئها للأبد و قيل 
 بالعقد فيها و الوطء أبدا

252 

ط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك، فإن النسب يلحق كل موضع يسق
 فيه، و لا يجتمع الحد و النسب إلاّ في ثماني مسائل

254 

 255 كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطرؤه بخلاف عقد ما حرم النص
كل نكاح نص الله و رسوله على تحريمه فسخ بغير طرلاق و لا ميراث فيه 

 قبل الفسخ
256 

 261 إلاّ عن توقيف لا تقدير
 265  يقع عليهن في الأمواللمالحجر على النساء في الأبضاع، و لم وقع 

 200 مبنى النكاح على المكارمة
 المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب،

 خفي عن الحسّ فقط وإنما
211 

 212 بهالمقصود من النكاح الاستمتاع فما أثر فيه أوجب رده 
 213 إطراقة الزوجةوض من التمكين بشرط بلوغ الزوج و النفقة ع

 214 النكاح حقيقة في العقد أو الوطء
 202 التفكهات؟ هل النكاح من باب الأقوات أو

 299 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 العلم الصفحة
جورأحمد بن علي بن عبد الرحمن المن 11  
لبراذعياخلف بن أبي القاسم الأزدي  90  
الشاطقاسم بن محمد بن عبد الله ابن  15  
 علي بن عبد الواحد السجلماسي 14
 محمد الحسن البناني 22
 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 04
 محمد بن أحمد بن غازي المكناسي 11
 محمد بن أحمد بن ميارة الفاسي 11
البقوريمحمد بن إبراهيم  19  
 محمد بن أبي القاسم السجلماسي 14
 محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي 20
 محمد بن عبد الله الخرشي 90
 محمد علي بن حسين المكي المالكي 03
نقيطيشمحمد بن يحيى الولاتي ال 14  
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 قائمة المصادر و المراجع

 كتب التفسير وعلوم القرآن.

محمد عبد القادر عطا،  تحقيق: ،أحكام القرآن ه(،590بكر محمد بن عبدالله )تابن العربي أبي  ــــــ
 (.م1330 ه2910، )0دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م(.2419الدار التونسية، تونس، )التحرير و التنوير، ه( ، 2040ابن عاشور محمد الطاهر)ت ــــــ 

، تحقيق: رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحه(، 591ابن عطية أبو محمد عبد الحق )ت ـــــــ  
 (.ه2911، )2محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، تفسير السعدي، ه(، 2016السعدي عبد الرحمن بن ناصر)ــــــــ 
 م(. 1333ه ـــــ 2913، )2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

دار إيضاح القرآن بالقرآن،  يأضواء البيان ف، مد الأمين بن محمد المختار الجكني ـــــــ  الشنقيطي مح
 م(.2445ه ــــــ 2925، ) 2الفكر، بيروت، ط

إبراهيم     تحقيق: أحمد البرذوني،  الجامع لأحكام القرآن،(، 612ــــــ  القرطربي محمد بن أحمد )ت 
   .م(2469ه ـــــ 2019، )1القاهرة، ط، دار الكتب المصرية اطرفيش،

ه ـــــ 2065، )2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط، تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغيـــــــ 
 م(.2496

 كتب الحديث والتخريج.

تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة، محمد اللحيدان، المصنف،  ه(،105ـــــ  ابن أبي شيبة أبو بكر )ت 
 م(.1339ه ـــــ 2915، )2طمكتبة الرشد، الرياض، 
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دار الغرب الإسلامي، في شرح موطأ مالك،  المسالك ، ه(590ابن العربي أبو بكر محمد ) ت ــــ 
 م(.1331ه ـــــ 2911، )2بيروت، ط

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الاستذكار ه(،960ــــــ ابن عبد البر يوسف أبو عمر)ت 
  م(.2440ه ـــــ 2929، )2الوغى، القاهرة، ط

تحقيق: مصطفى بن أحمد  العلوي، محمد التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، ــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــ 
  ه(.2011،) 2عبد الله البكري، وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المغرب، ط

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء بن ماجة، سنن ا ه(،110ابن ماجة محمد بن يزيد )ت  ـــــ
     .الكتب العربية،) د ط، د ت(

، 2دار بن حزم، بيروت، طسنن أبي داوود، (، ه115ـــــ أبو داوود سليمان بن الأشعث )ت
 م(.2441ه ـــــ 2921)

رشد، مؤسسة تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل الممسند الإمام أحمد، ه(، 192ـــــ أحمد بن حنبل )ت 
 م(. 2445ه ــــــ 2926الرسالة، بيروت، )

فقهها و  سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء منه(، 2913ــــــ الألباني محمد ناصر الدين، )ت 
  م(.2445ه ـــــ 2925، )2، مكتبة المعارف، الرياض، طفوائدها

  (.2441ه ــــ 2921، )2مكتبة المعارف، الرياض، طث الضعيفة، ،سلسلة الأحاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م(.1333ه ـــــ 2913،)2مكتبة المعارف، الرياض، ط، ضعيف سنن الترمذي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تحقيق: محمد عبدالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك، ه(، 919ــــــ الباجي أبو الوليد سليمان ) ت 
 م(.2444ه ــــــ 2913، )2القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ه(، 156البخاري محمد بن إسماعيل ) ت ــــــ
 .دار طروق النجاة ،محمد زهير تحقيق:صلى الله عليه و سلم و سننه و أيَّامه، 

عطا، دار الكتب  تحقيق:محمد عبد القادرالسنن الكبرى، ه(، 951ــــــ البيهقي أبو بكر محمد )ت 
 ه(.1330ه ـــــ 2919، )0العلمية، بيروت، ط

، 2تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، القاهرة، طمعرفة السنن و الْثار،  ــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــ
  م(.2442ه ــــــ 2921)
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تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الجامع الكبير، ه(، 114يسى )ت ـــــ الترمذي محمد بن ع
  م(.2446، )2الإسلامي، بيروت، ط

تحقيق: طره عبد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف، ــــــ 
 م(.1330ه ـــــ 2919، )2الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة السنن الكبرى، ه(، 030النسائي أحمد بن شعيب ) ت  ــــــ
 م(.1332ه ـــــــ 2912، )2الرسالة، بيروت، ط

دار إحياء التراث العربي، شرح النووي على صحيح مسلم، ه(، 616النووي محيي الدين يحيى )ت  ــــــ
  ه(.2041، )1بيروت، ط

، تحقيق: عبد القادر محمد مجمع الزوائد و منبع الفوائده(، 131مي نور الدين علي ) تـــــــ الهيث
 م(.1332ه( ـــــ 2091ه ت 2911، )2عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، و زارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المعيار المعربه(، 429ـــــ الونشريسي أحمد بن يحيى )ت 
  م(.2412ــ ه ـــ2932، )2المغرب، ط

تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد، دار سنن سعيد بن منصور، ه(، 111ـــــ سعيد بن منصور)ت 
 م(.2440ه ــــــ 2929، )2الصميعي، ط

، 2تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد، أبوظبي طموطأ، ه( 214مالك بن أنس)تــــــ 
 م(.1339ه ـــــ 2915)

، 2دار طريبة، الرياض، طالمسند الصحيح المختصر من السنن، ه(، 162ت مسلم بن الحجاج )ـــــ 
 م(.1336ه ـــــ 2911)

 ـــــ كتب أصول الفقه و القواعد الفقهية

، دار الكتب التقرير و التحبير شرح التحريره(، 114ابن أمير الحاج شمس الدين محمد )ت  ــــــ
 .م(2410ه ـــــ 2930، )1العلمية، بيروت، ط
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تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، الأشباه و النظائر، ه( ، 143ـ ابن نجيم زين الدين )ت ــــ
  (.م1335ه ـــــ 2916، )9دمشق، ط

تحقيق: عبد الرزاق إحكام الأحكام في أصول الأحكام، ه(،602ـــــــ الآمدي علي بن محمد ) ت 
 (.م1330ه ــــــ 2919، )2عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط

ه ـــــ 2921، )2مؤسسة الرسالة، بيروت، طموسوعة القواعد الفقهية، ـــــ البرنو محمد صدقي، 
 .م(2441

ه ـــــ 2926، )9بيروت، ط ، مؤسسة الرسالة،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةـــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــ 
 .م(2446

تحقيق: عمر بن عباد، وزارة ترتيب الفروق و اختصارها، ه(، 131ــــــ البقوي محمد بن إبراهيم )ت 
 م(. 2449ه ــــ 2929، )2الشؤون و الأوقاف المغربية، المغرب، ط

مكتبة صبيح، مصر، ) د ط، شرح التلويح على التوضيح، ه(، 140ـــــ التفتزاني سعد الدين)ت 
 دت(.

، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمي و أصولهبحوث مقارنة في الفقه الإسلاـــــ الدريني محمد فتحي، 
 (.1331ه ـــــ 2914)

، تحقيق: طره جابر فياض العلواني، مؤسسة المحصوله(، 636ــــــ الرازي فخر الدين أبو عبد الله )ت 
   .م(2441ه ـــــ 2921، )0الرسالة، بيروت، ط

، 2، دار الفكر، دمشق، طربعةالقواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأ، محمد ـــــ الزحيلي
 م(.1336ه ــــــ 2911)

 م(.2416ه ـــــ 2936، )2دمشق، ط ، دار الفكر،أصول الفقه الإسلاميــــــ الزحيلي وهبة، 

 (.م2441 ه ــــ2921، )2دار القلم، دمشق، ط ،المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد ـــــ الزرقا

تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار المنثور في القواعد، (، ه149ـــــ الزركشي بدر الدين محمد )ت 
 م(.1333ه ـــــ 2912، )2الكتب العلمية، بيروت، ط
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علي ، تحقيق: عادل عبد الموجود الأشباه و النظائر،ه(، 112ــــ السبكي تاج الدين عبد الوهاب )ت 
 .م(2442ه ــــ 2922، )2محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عادل عبد الموجود، علي معوض، دار عالم  فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،ر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
 م(.2444ه ـــــ 2924، )2للكتب، بيروت، ط

، تحقيق: عبد شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينةه(، 2129السجلماسي محمد )ت ـــــ 
 م(.1339ه ـــــ 2915، )2كتبة الرشد، الرياض، طالقادر بدوي، م

، 2الرياض، ط دار بلنسية،القواعد الفقهية الكبرى و ما تفرع عنها،  ـــــــ  السدلان صالح بن غانم،
  ه(.2921)

مكتبة الأشباه و النظائر في قواعد و فقه فروع الشافعية، ه(، 422ــــ السيوطري جلال الدين )ت 
 .م(2441ه ـــــ 2921، )1لرياض، طا، نزار مصطفى الباز

، دار بن عفان، تحقيق: أبو عبيدة مشهور الموافقات،ه(، 143ـــــــ الشاطربي أبو إسحاق إبراهيم )ت 
 د ط، د ت(.)

دار إحياء التراث العربي، قطر، إعداد المهج للإستفادة من المنهج، ـــــ الشنقيطي أحمد بن أحمد، 
 م(.2410ه ـــــ 2930، )2ط
، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة مذكرة في أصول الفقهه(، 2040طي محمد الأمين )ت يالشنق ــــــ

  م(.1332، )5المنورة، ط

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،ه(، 2153الشوكاني علي بن محمد )ت ـــــ  
  (.م1333ه ـــــ 2912، )2تحقيق: أبو حفص سامي، دار الفضيلة، الرياض، ط

 ،تطبيقات قواعد الفقه من خلال كتاب البهجة في شرح التحفةــــــ الغرياني الصادق بن عبد الرحمن ، 
 م(. 1335ه ـــــ 2916،)2ط ،بيروت دار بن حزم،

 شرح لك واح المساضمن خلال كتابي إي تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   م(.1331ه ـــــ 2910، )2دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، ط، المنهج المنتخب 
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، تحقيق: حمزة بن زهير حافظ، المستصفى من علم الأصوله(،535الغزالي أبو حامد محمد ) ت ـــــــ 
 )د ط ، د ت(.

تحقيق: خليل المنصور، دار فروق، ال أنوار البروق في أنواءه(، 619)ت  أحمد القرافي شهاب الدينـــــ 
 . م(2441ه ــــ 2921، )2الكتب العلمية، بيروت،ط

 م(. 1339ه ــــ 2919، )2دار الفكر، بيروت، طشرح تنقيح الفصول، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دل عبد الموجود، علي معوض، مكتبة نزار تحقيق: عانفائس الأصول في شرح المحصول، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م(. 2445ه ـــــــ 2926،)2مصطفى الباز، القاهرة، ط
، تحقيق: محمد بن الهادي أبو الأجفان، الدار الكليات الفقهيةه(، 154ــــــ المقري أحمد بن محمد )ت

 العربية للكتاب، ) د ط، د ت(.
 م(.1330ه ــــ 2910، )2، دار الكتب العلمية، بيروت، طعمل من طب  لمن حب، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م(.  1321،)2، تحقيق: محمد الدردابي، دار الأمان ، الرباط، طقواعد الفقه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، تحقيق: محمد بقواعد المذه إلى المنهج المنتخب شرحه(، 445ــــــ المنجور أحمد بن علي )ت
  الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، )د ط، د ت(.

 م(.2449ه ــــ 2929، )0دار القلم، دمشق،طالقواعد الفقهية، ـــــ  الندوي علي أحمد، 
مكتبة الولاتي لإحياء التراث الدليل الماهر الناصح شرح المجاز و الواضح، ـــــــ الولاتي محمد يحيى، 

 م(.1336ه ـــــ 2911، )2، نواكشوط، طالإسلامي

تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ، الونشريسي أحمد بن يحيـــــ 
 م(.1336ه ـــــ 2911، )2الغرياني، دار بن حزم، بيروت، ط

تحقيق: حمزة أبو فارس، دار هب من الجموع و الفروق، عدة البروق في جمع ما في المذ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م(.2443ه ــــــ 2923الغرب الإسلامي، بيروت، )

ه ـــــ 2901، )2دار الفتح، عمّان، طمعلمة القواعد الفقهية عند المالكية، ـــــ رشيد محمد المدور، 
 م(.1322

دار البشائر رة التمليكات المالية، القواعد و الضوابط الفقهية القرافية زمــــــ عادل ولي قوته، 
 م(.1339ه ــــ 2915، )2الإسلامية، بيروت، ط



 قائمة المصادر والمراجع

091 
 

، تعريب: فهمي الحسيني، دار عالم الكتب، المملكة شرح مجلة الأحكام درر الحكامعلي حيدر، ــــــ 
 م( )د ط(.1330ه ـــــ 2910العربية السعودية، )
دار النجاح الجديدة، الدار  رها في اختلاف الفقهاء،نظرية التقعيد الفقهي و أثـــــ محمد الروكي، 

 م(.2449ه ـــــ 2929، )2البيضاء، ط
دار النفائس، القواعد الكلية و الضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ـــــ محمد عثمان شبير، 

 م(.1331ه ـــــ 2911، )1عمان، ط
الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في  ميارة الفارسي محمد بن أحمد بن محمد المالكي ،ــــــ 

 م(.1323، )2إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ن، تحقيق: محمد حسالمنهج تكميل

 م(.2441ه ـــــ 2921، )2مكتبة الرشد، الرياض، طالقواعد الفقهية، ــــ يعقوب الباحسين، 

  (.1322ه ـــــ 2901، )1، دار التدمرية، الرياض، طواعد الفقهيةالمفصل في الق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 المالكي ــــ كتب الفقه

، تحقيق: محمد عبد العزيز الدبَّاغ، النوادر و الزياداته(، 016ابن أبي زيد القيرواني عبد الله ) ت ــــــ 
 م(.2444ه ــــــ 2924،)2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

   دار الفكر، بيروت، )د ط، د ت(.الرسالة،  متن، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر جامع الأمهاته(، 696ــــــ ابن الحاجب عثمان بن عمر )ت 
  م(.1333ه ـــــ 2912، )1الأخضري، دار اليمامة، بيروت، ط

دار ابن حزم، ، تحقيق: ماجد الحموي، نين الفقهيةالقوا ،ه(192محمد بن أحمد )ت  ــــــ  ابن جزي
 م(. 1320ه ـــــ 2909، )2بيروت،ط

، تحقيق: محمد العرايشي، دار الغرب البيان و التحصيله(، 513ــــــ  ابن رشد أبو الوليد محمد )ت 
 م(. 2411ه ــــــ 2931الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )

، 2، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمقدمات الممهدات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
  م(.2411ه ـــــ 2931)
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، 2تحقيق: عبد الله العبادي، دار السلام، مصر، ط ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        م(.2445ه ــــــ 2926)

، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةه(، 626ـــ ابن شاس جلال الدين عبد الله )ت ــ
ه ــــــ 2925، )2تحقيق: محمد أبو الأجفان، علي منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  م(.2445

أحيد تحقيق: محمد الكافي في فقه أهل المدينة،  ،ه(960ابن عبد البر يوسف أبو عمر)ت  ـــــــ
 م(. 2413ه ــــــ 2933، )1الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

مؤسسة ، تحقيق: حافظ عبد الرحمنالمختصر الفقهي، ه(، 130ــــــــ ابن عرفة محمد الورغمي ) ت 
 م(.1329ه ــــــ 2905، )2خلف أحمد الحبتور، ط

 ، )د ط، د ت(. قهيةالكليات الفه(، 424بن غازي محمد بن علي )ت اــــــ  

، تحقيق: أحمد فريد شرح ابن الناجي على متن الرسالةه(، 101ـــــــ ابن ناجي قاسم بن عيسى ) ت
 م(.1331ه ــــــ 2911، )2المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ين ، تحقيق: محمد الأمالتهذيب في اختصار المدونةه(، 011ــــــ البراذعي خلف بن أبي القاسم )ت 
ه ــــــ 2910،)2ولد محمد سالم، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبي، ط

 م(.1331

، دار الغرب تحقيق: محمد الحبيب الهيْلهفتاوى البرزلي، ه( ، 192البرزلي أبو القاسم بن أحمد )ت  ــــــ
 م(.1331ه ـــــ 2910، )2الإسلامي، بيروت، ط

تحقيق: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، هاب بن علي بن نصر المالكي، البغدادي عبد الو  ـــــ
 م(.2444ه ـــــ 2913، )2الحبيب بن الطاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط

عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة  ش، تحقيق: حميالمعونة في مذهب عالم المدينةـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
 رمة، )د ط، دت(.المك
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، تحقيق: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ،الجندي خليل بن إسحاق المالكيــــــ 
 . م(1331ه ـــــ 2914، )2أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نيجبو يْه، القاهرة، ط

تحقيق: ل، مواهب الجليل لشرح مختصر خليه(، 459ــــــ الحطاب محمد بن عبد الرحمن الرعيني )ت
 م(.2445ه ـــــ 2926، )2زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ، شرح مختصر خليله(، 2232ـــــ الخرشي محمد بن عبد الله ) ت
 ه(.2021، )1ط

ة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسسنن الدار قطني،  ه(،015ــــــ الدار قطني علي بن عمر)ت 
 م(. 1339ه ـــــ 2919، )2بيروت،ط

 الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك،، (2132ـــــ الدردير أحمد بن محمد )ت
  )د ط ، د ت(.القاهرة، دار المعارف،، تحقيق: مصطفى كمال وصفي

دار الفكر، بيروت، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ه(،2103ـــــ الدسوقي محمد بن أحمد )ت 
  )د ط ، د ت(.

، تحقيق: أبو الفضل الدّمياطري، أحمد بن مناهج التحصيله(، 600ــــــ الرجراجي أبو الحسن علي )ت 
 م(. 1331ه ـــــ 2911، )2علي، دار ابن حزم، بيروت، ط

لمية، ، دار الكتب العشرح الزرقاني على مختصر خليله(، 2344ـــــــ الزرقاني عبد الباقي ) ت 
 م(. 1331ه ـــــ 2911، )2بيروت، ط

، دار المعارف، )د ط ـــــ د بلغة السالك لأقرب المسالكه(، 2192ــــــ الصاوي أحمد بن محمد )ت 
 ت(. 

، 2، وزارة الشؤون و الأوقاف الإسلامية، المغرب، طنوازل العلميالعلمي عيسى بن علي، ـــــ 
 م(. 2410ه ـــــ 2930)

تحقيق: علي محمد إبراهيم بورويبة، دار بن عيون المسائل، ،  ه(911عبد الوهاب )ت ـــــ القاضي 
  م(.1334ه ـــــ 2903، )2حزم، بيروت، ط
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، دا الغرب الإسلامي، بيروت، محمد حجي، تحقيق: الذخيرة، أحمد شهاب الدينالقرافي  ـــــ
 م(.2449ه ــــــ 2925،)2ط

، 2ط، مكتبة الحرمين، الرياض، تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح، الأمنية في إدراك النية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م(.2411ه ــــــ 2931)
تحقيق: أحمد عيد الكريم نجيب، وزارة الشؤون و التبصرة، ه(، 911اللخمي أبو الحسن علي )ت  ــــــ

 م(.1322ه ـــــ 2901، )2قطر، ط الأوقاف الإسلامية،
، 2مركز زايد للتراث و التاريخ، الإمارات العربية المتحدة، طالمذهب المالكي، المامي محمد المختار،  ــــــ
  م(.1331ه ـــــ 2911)

، دار الكتب العلمية، لمختصر خليل التاج و الإكليله(، 141ــــــ المواق محمد بن يوسف ) ت 
 م( 2449ه ـــــ 2925) 2بيروت، ط

تحقيق: عمر بن عباد، وزارة النوازل الجديدة الكبرى، ه(، 2091ــــــ الوزاني أبو عيسى المهدي )ت 
 م(.2441ه ـــــ 2921، )2الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المغرب، ط

تحقيق: حافظ بن عبد الرحمن خير، الدرر في شرح المختصر، ه( ، 135ـــــــ بهرام بن عبد الله )ت 
 م(.1329ه ـــــ 2905، )2الكريم نجيب، و زارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، قطر، طأحمد بن عبد 

تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نيجبو يْه، القاهرة، في فقه الإمام مالك،  الشامل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م(.1331ه ــــــ 2914، )2ط

دار الحديث، القاهرة، ، تحقيق: أحمد جادمختصر خليل، ، (ه116موسى)ت ــــــ خليل بن إسحاق بن 
 م(.1335ه ـــــ 2916، )2ط

دار الفكر، بيروت، منح الجليل على مختصر العلامة خليل،  شرحه(، 2144ـــــ عليش محمد )ت 
 م(.2419ه ـــــ 2939،)2ط
 ، )د ت(. 2مصر، طمطبعة السعادة،  المدونة الكبرى،ه(، 214)ت مالك بن أنس ــــــ
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 رعية.شاء و السياسة الضــــ كتب الق

تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام، ه(، 144ابن فرحون إبراهيم بن علي )ت  ـــــــ
 م(.2416ه ـــــ 2936، )2مكتبة الكليات الأزهرية، ط

محمد عبد القادر شاهين،  ، تحقيق:البهجة في شرح التحفةه، 2151ــــــ التسولي أبو الحسن علي )
 (.2441ه ـــــ 2921، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار المعرفة، )د شرح تحفة الحكام،  الإتقان و الإحكام فيه( ، 2311ـــــــ ميارة محمد بن أحمد ) ت 
 ط ، د ت(.

 المصطلحات.جم و المعاـــ كتب اللغة و 

 ه(.2929، ) 0، دار صادر، بيروت، طن العربلساه(،122ابن منظور، جمال الدين محمد )ت ــــ 

، مكتبة الشروق المعجم الوسيطـــــ أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، محمد النجار ، 
  م(.1335ه ــــ 2915،)9الدولية، القاهرة، ط

ار تحقيق:محمد صديق المنشاوي، دمعجم التعريفات، ه(،  126ـــــ الجرجاني علي بن محمد )ت 
  الفضيلة، القاهرة،) د ط، دت(.

ه ــــ 2936مكتبة لبنان، بيروت،)مختار الصحاح، ه(، 666الرازي زين الدين محمد ) ت ــ ـــــ
 م(، )د ط(.2416

، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار المعجم الكبيره(، 063ــــــــ الطبراني أبو القاسم سليمان )ت 
 دت(.د ط، )ابن تيمية، القاهرة، 

،) 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيطه(،121الفيروز آبادي جاد الدين محمد )ت  ــــــ
 (. م1335ــــ  ه2916

، تحقيق: عبد المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(، 113ـــــ الفيومي أحمد بن محمد ) ت 
 ، )د ت(. 1العظيم الشناوى، دار المعارف، القاهرة ، ط
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، تحقيق: علي دحروج، مكتبة اف اصطلاحات العلوم و الفنونشموسوعة كمد علي التهاوني، ــــ مح
 م(2926ه ـــــ 2446، )2لبنان، بيروت، ط

 ـــــ كتب التراجم و الطبقات.

، تحقيق: محمد الأحمدي الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(، 144ــــ ابن فرحون)ت
 القاهرة،) د ط، د ت(.أبو النور، دار التراث، 

ورات كلية الدعوة الإسلامية، ش، مننيل الإبتهاج بتطريز الديباجه(، 2306ـــــ أحمد بابا التنبكتي )ت 
 م(.2414ه ــــ 2041، )2طررابلس،ط

، المطبعة الملكية، و أغمات من الأعلام شالإعلام بمن حل  مراكـــــ العباس بن إبراهيم السرمْلالي، 
 م(.2440ه ـــــ 2920، )1الرباط، ط

 م(.1331،) ، دار العلم للملايين، لبنان25، طـــــ خير الدين بن محمود الزركلي

، مطبعة إدارة المعارف، فاس، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميـــــ محمد بن حسن الحجوي، 
 ه(.2095، )2ط

، 2ر الكتب العلمية، بيروت، ط، داجرة النور الزكية في طبقات المالكيةشــــــ محمد مخلوف، 
 م(.1330هـ ـــــ 2919)
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 الملخص
 :باللغة العربية لصالمخ

إنّ علم القواعد الفقهية من العلوم الجليلة العظيمة، مرّ بعدة أطروار منذ عصر الصحابة إلى عصر  
كتاب أو سنة أو   أئمة المذاهب ثّم م ن بعدهم، وقد والقواعد والضوابط الفقهية لها أدلة تستند إليها، من

 قياس، أو غيرها من الأدلة الأخرى. 
دراستي هذه الموسومة بالقواعد والضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي، جاءت و  

للكشف عن القواعد و الضوابط الفقهية التي يصدر عنها الاجتهاد الفقهي في المذهب المالكي، قسمتها 
: المبحث التمهيدي خصصته للتعريف بحدود البحث، و الفصل الأول إلى مبحث تمهيدي و فصلين

ذكرت فيه القواعد الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة، أمّا الفصل الثاني فتطرقت فيه للضوابط الفقهية الخاصة 
 بباب النكاح.

د و من خلال هذه الدراسة نجد أن السادة المالكية لهم إسهامات كبيرة في التقعيد الفقهي، فق 
صنف علماؤه كتبا ومصنفات عديدة نظما و نثرا. كما أنّّم تميزوا بالأخذ بالاحتياط و بنوا عليه الكثير 

على  ، و نسجوامن أحكام النكاح و الطلاق، كما راعوا المقاصد التي شرعت من أجلها أحكام الأسرة
 جتهاد و الفتوى.    منوال الشرع في الا
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Summary in English: 

The study of juris prudential rules is one of the most interesting scienes .it went 

through several phases from the age of the  doctrines ,and the rules and regulations 

of jurisprudence have  eridences based on the book of kuran ,Sunna,and other 

measurements.  

This study which reveals the jurisprudential rules that control the family issued by 

jurisprudential in the Maliki school is devided introductory study and two chapters: 

The preliminary study we have devoted to the definition of the limits of the 

research. 

The first chapter , have mentioned the rules of the jurisprudential govering the 

family .in the second chapte I have dealt nith the jurisprudential regnlation that 

controls marriage 

Through this study we find that the Maliki masters have made great contaibutions 

to  the jurisprudence,as scholars have classified many books works prose and 

poetry. Also they were disingueshe by taking precautions on which they based the 

rules of marriage and devorse .They also took into account the purposes for which 

family rulings were legislated in reference to the  charia ijtiha and fatwas. 
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 02 ........... في المذهب المالكي المبحث الثاني: القواعد الفقهية الكلية الحاكمة لفقه الأسرة

 64 ................................... ما قرب من الشيء هل له حكمه، أم لا؟القاعدة الأولى: 
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 11 ............................................................ القاعدة الثانية: التابع تابع.

 19 ..................................... حسّا؟المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم القاعدة الثالثة: 

 16 .............................. الدوام على الشيء هل هو كالابتداء، أو لا؟القاعدة الرابعة: 

 14 ................. القاعدة الخامسة: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟

 13 ................ إذا تعارض الأصل و الغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟القاعدة السادسة:

أو على الأكثرالقاعدة السادسة: اللفظ المحتمل إذا لم إذا لم يقترن بالقصد، هل يحمل على الأقل 
 .................................................................................... 11 

 15 ............................................ الترك هل هو كالفعل أو لا؟القاعدة السابعة: 

 16 ........................... تقديم الحكم على شرطره هل يجزئ و يلزم أم لا؟القاعدة الثامنة: 

 11 ............................................... القاعدة التاسعة: الأصل في العقود اللزوم.

 43 ............................................. القاعدة العاشرة: الدعوى هل تتبعض أم لا؟

 41 . القاعدة الحادية عشر: لا يثبت الفرع، والأصل باطرل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل

 40 ............................... القاعدة الثانية عشر: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟

 45 ....................................... القاعدة الثالثة عشر: الغالب هل هو كالمحقق أو لا

 41 ................................. العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه؟القاعدة الرابعة عشر: 

 44 ....................................... نية؟القاعدة الخامسة عشر: الصحيح هل يفسد بال

 232 .............................. القاعدة السادسة عشر: هل تعتبر جهتا الواحد فيقدر اثنين

 230 .......................... القاعدة السابعة عشر: الكفار هل هم مخاطربون بفروع الشريعة.

 236 ...... القاعدة الثامنة عشر: السكوت على الشيء مقر به أم لا؟، و هل هو إذن فيه أم لا؟
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و   ايسة فالأصل امتناع  الغرر فيه،ى المكالقاعدة التاسعة عشر: كل عقد وضع للمعاوضة و بني عل
 231 ....................... كل عقد وضع للمعروف والإحسان فالأصل أن لا يمتنع فيه الغرر.

 231 ................ القاعدة العشرون: الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ.

القاعدة الواحدة والعشرون: المترقبات إذا وقعت متى تعد حاصلة، أيوم الوقوع أو يوم ابتداء الترقب؟
 .................................................................................. 223 

 222 ....................................... القاعدة الثانية والعشرون: الشك في المانع لا يؤثر

القاعدة الثالثة و العشرون: الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس، لأن 
 220 ..................................................... التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له.

 225 ..................... عدة الرابعة و العشرون: كل إثبات أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى.القا

 226 ............ القاعدة الخامسة و العشرون: الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟

القاعدة السادسة و العشرون: من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كأنه متنقل أو ما اختار 
 221 ............................................................... قط غير ذلك الشيء؟

 213 ...................................... القاعدة السابعة و العشرون: الأصل عدم التداخل

 212 ................. القاعدة الثامنة و العشرون: النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول.

 الظاهر فقط وهو القاعدة التاسعة و العشرون: الحكم هل يتناول الظاهر و الباطرن، أم لا يتناول إلاّ 
 211 ........................................................................... الصحيح

 215 ................................................ القاعدة الثلاثون: الحرام لا يحريم الحلال

 216 ............... لا بحسب عوارضه.حكم الشيء إنما يعتبر بأصله القاعدة الواحد والثلاثون: 

القاعدة الثانية و الثلاثون: المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب، 
 211 .......................................................... وإنما خفي عن الحسّ فقط؟
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الضوابط الفقهية الحاكمة لفقه الأسرة في المذهب المالكي في كتاب النكاح و  الفصل الثاني:
 أثره

 214 ..... المبحث الأول: الضوابط الفقهية الحاكمة لعقد النكاح و موانعه في المذهب المالكي

 214 ................... المطلب الأول: الضوابط الفقهية الحاكمة لعقد النكاح في المذهب المالكي

 214 ...................................... الضابط الأول: النكاح حقيقة في العقد أو الوطء.

الضابط الثاني: إلحاق شبهة الملك والنكاح بهما في ثبوت الصداق ونفي الحد، أوجب               
 203 ........................................................... إلحاقهما في انتشار الحرمة.

 202 ............................. نكاح من باب الأقوات أو التفكهات؟هل الالضابط الثالث:

 200 ............................................. مبنى النكاح على المكارمة. الضابط الرابع:

 205 ...................... ب و الكراهة.الضابط الخامس: الصبي أهل للخطاب بالإباحة والند

 206 . الضابط السادس: كل ما سوى النكاح و الطلاق فهزله هزل، أمّا هزلهما جد على المشهور.

 201 .......................... المال أو وجود الحرة في العصمة.الضابط السابع: الطول هل هو 

إلاّ المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد  : كل بكر تستأذن فإذنّا صامتهاالضابط الثامن
وف عليها بعد العشر العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخ

 201 .................................................. ومطالعة الحاكم و المشتكية بالعضل.

: الإشهاد ليس شرطرا في العقد، لكن إن لم يشهدا فيه، فلا يبني حتى يشهدا، الضابط التاسع
 293 .............................................. واختلف قول مالك في الحد إن لم يفعلا.

 291 .................... المطلب الثاني:الضوابط الفقهية الحاكمة لموانع النكاح في المذهب المالكي

 291 ............................. : تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة بل هو رتب.الضابط الأول

 299 ..................................... : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبالضابط الثاني

 : كل امرأتن بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهماالضابط الثالث
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 296 .............................................................. ذكرا فلا يجمع بينهما. 

 294 ........ : العقد على البنات يحرم الأمهات، و الدخول بالأمهات يحرم البنات.ضابط الرابعال

 253 ......................... عند المالكيةالمبحث الثاني: الضوابط الفقهية للأنكحة الفاسدة 

 253 ............. الضابط الأول: الفساد في العوض إن كان من حقيقة العقد، كالفساد في العقد.

شبهة، فقد حرمت على واطرئها للأبد وقيل بالعقد فيها و  الضابط الثاني:كل معتدة وطرئت بنكاح أو
 252 .......................................................................... الوطء أبدا.

                                                                        الفساد في العقد يوجب الفسخ، فإن فات وأمكن الاستمرار صح على                                                   الضابط الثالث: 
 250 ................................................................ مشهور مذهب مالك.

 255 ...... الضابط الرابع: كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطرؤه بخلاف عقد ما حرم النص.

الضابط الخامس: كل نكاح نص الله ورسوله على تحريمه فسخ بغير طرلاق ولا ميراث فيه قبل 
 256 ........................................................................... الفسخ.

 251 ..... ع حكم العقد السابق أو لا؟إذا طررأ على النكاح ما لا يقر معه هل يرفالضابط السادس: 

كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك، فإن النسب يلحق فيه، ولا الضابط السابع:  
 254 ............................................... يجتمع الحد و النسب إلاّ في ثماني مسائل.

 263 ......... : كل ما فسخ قبل البناء، فلا صداق فيه و كذلك اختياره ردها لعيبها.الضابط الثامن

 262 ................. المبحث الثالث: الضوابط الفقهية الحاكمة للصداق والولاية في المذهب المالكي

 262 ................................................ المطلب الأول: الضوابط الفقهية للصداق

 260 .......................... المطلب الثاني:الضوابط الفقهية الحاكمة للولاية في المذهب المالكي

 260 عماد الولاية الشفقة، والفسق لا يقطعها، والشهادة الأمانة، والفسق يقطعها.الضابط الأول: 

 269 ........................................... الضابط الثاني: إمضاء الولي تقرير أو إنشاء؟

 265 ....... في الأبضاع، و لم يقع عليهن في الأموال؟الضابط الثالث: لم وقع الحجر على النساء 
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 266 ................... تقديم أقرب الوليين هل هو من باب الواجب أو الأولى؟الضابط الرابع: 

  .... لمالكيالمبحث الرابع: الضوابط الفقهية الحاكمة للنفقات والنزاعات الزوجية في المذهب ا

 261 ............... المطلب الأول: الضوابط الفقهية الحاكمة للنفقات في المذهب المالكي
 261 ............................................... الضابط الأول: لا تقدير إلاّ عن توقيف

 213 ............... بشرط بلوغ الزوج و إطراقة الزوجة.الضابط الثاني: النفقة عوض من التمكين 

  ... المطلب الثاني: الضوابط الفقهية الحاكمة للعيوب و النزعات الزوجية في المذهب المالكي
 212 ................. اع فما أثر فيه أوجب رده به.الضابط الأول: المقصود من النكاح الاستمت

 219 ......................... الضابط الثاني: كل دعوى لا تثبت إلاّ بعدلين فلا يمين بمجردها.

 215الخاتمة................................................................................

 216 ......................................................................... الفهارس العامة

 211 .................................................................. فهرس الْيات القرآنية

 213 ................................................................ النبوية فهرس الأحاديث

 210 .................................................................. فهرس القواعد الفقهية

 216 ................................................................. فهرس الضوابط الفقهية

 211.............................................................. علام المترجم لهمال فهرس

  214...............................................................قائمة المصادر و المراجع

 132 .............................................................................. الملخص

 130 ................................................................ المحتويات العامةفهرس 

 


